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للطبعة الثامنة 


يسع دار القلم أن تنال سق نشسر الطيعة الثامتة من مذ الككتاب 
القث « علم أصول الفقه » للاستاذ الجليل المرحرم عبدالوهاب لاف ... 


وإذا كان العاماء الفضلاء « ابر زهرة » و « القاضي » و « الخقيف » قد اتفق 
تلاتتيم على تقدم الطبعة السابسة تقديراً منهم للككتاب > وإحياء لذكرى الراحل 
الكري 21١‏ » فإن دار القلم تقدم الطبعة الثامنة يحدوها نفس الشعور مع 
اعتقادعا أن الكتاب هو النيع الصافي > والمورد القريب > لمن يطلبوث عم 
اصول الفقه من جمبور المثقفين فضلا عن طلية الدراسات الاملامية . 


(1) انكر المتتاحية الطبمة إلايما 


0 ولد الفقيد في شهر مارس ستة 18848 ببلله كفر الزيات . 

] التق بالأزهر الشريف سمنة 140٠‏ بعد أن حفظ القرآن الكريم في أحد 
وكتائيب » البلدة . 

انتظم في سلك طلبة مدرسة القضاء الشرعي إثر اقتتاحها وتخرج فيها عام 
6 وعين مدرساً بها في نفس المنة . 

0 اشترك في ثورة سنة ١434‏ فبرزت خخلالها مواهبه الحطابية والكتابية ' 
وترك المدرسة أو أجبر على تركها فانتقل إلى القضاء الشرعي . 

عين قاضياً بالمحاكم الشرعية سنة 147١‏ ثم نقل مدير للمساجد بوزارة 
الأوئاف سنة 19474 وبقي بها حهى عين مفتشاً بالمحاكم الشرعية أي 
منتصف سنة 1981 . 

انتدبته كلية موق جامعة القاهرة مدرسا بها أي أوائل منة 18486 وبقي 
أستاذ؟ لكرسي الشريعة الاسلامية حهى احالتة الى المعاش سنة 1944 
وقد ظلت تمد مدة خلمته حى بدأية عام ده 1425 ححيث أقعده المرض 
عن إلقاء المحاضرات ‏ 

زار كثيرآ من دول الوطن العربي للاطلاع على المخطوطات النادرة وإلقاء 
المحاضرات فكان سغيرآ تاجح لمصر في كل مكاتن ‏ 


0 انتخب عضواً بمجمع اللغة العربية فأشرف على وضع معجم القرآن . 

ترك للشريعة الاسلامية ثروة من المولفات امتازت بوضوج العبارة وجلاء 
الاحكام فله كتاب و أصول الققه » وكتاب و أحكام الأحوال الشخصية » 
وشرح واف لقانوني ٠‏ الوقف والمواريث » وكتاب فريد عن 8 السياسة 
الشرعية » أو السلطات الثلاث ني الاسلام وكتيب في تفسير القرآن الكريم 
يعنوانت «نور من الاسلام » وهذا عدا ما ديمه من يحوث ومقالات 
كثيرة نشرها في جلة القضاء الشرعي ومجلة الاحتكام وعبلة الواء الاسلام 
وعجملني التقاقة والرسالة . 

9 ألقى مجموعة من الأحاديث من متبر الاذاعة المصرية في #تلف الموضوعات 
العلمية والدينية والاجتماعية وأخصها ومن قصص القرآن » 

ص ألقى مجموعة من المحاضرات في المتاسبات الدينية والاجتماعية كما ألقى 
سلسلة محاضرات في تفسير القرآن الكريم لعدة سئوات بدار المكمة , 
قت وأخيرآ طواء الموت وشيع جثمانه الطاهر إلى مقره الآخير بمقابر الغفير 

صباح الجمعة ١561-1١-1٠‏ تغمله الله برحمته . 


الفتتاحية الطبعة السابعة 


الحمد لله رب المامين القائل في كتابه الكرم : ٠‏ تبارك الذي بيد. الملك وهو 
على كل نيء قدير .الذي خلق الموت والحياة ليباوم أيتم أحسن عملا وهو المزيز 
الغفور » » والملاة والسلام على سيد مد الذي بمث بالشسريمة السبحة رحمة 
للعالمين وعلى آله وصصيه أجممين . 


اما بعد > فبذأ كتاب دعل |صول الفقة» للمرحو, الامتاذ الجليل الشيخ عبد 
إلوهاب خلاف > تقدم أول عطبعة له بمد أن اتتقل رحمه الله الى الرقيق الأعلى » 
واد ورد في الاثر النبوي الصحيم أن الني يتم قال : « اذاعات ابن 
آدم !إنقطع عمل إلا من ثلاث : وصدقة جارية وعل يتتفع به وولد صالح يدعوله» 
وان كتاب أصول النقه الذي تقدمه لتلاميذء هو بلا ريب عم ينتفع به فهو عمل 
عستمر له ثوايه إلى يرم القيامة . 

ولقد كنت قد اعتزمت أن اكتب كتابا في الأول لطلبة الكلية ألتزم فيه 
النياج الذي رمعته لنفي» ولكن ما ان أخذت الآهية ويدأت أكتب حق 
ساووتني فنكرة وهي أن أترك القلم لنعيد طبع كناب المرحوم استاذة غلاف » 
وألحت عل هذء الفكرة فذاكرت فيبا الصديقين الكرعين الامتاذ عبد الفتاح 
القاضي والاستاذ علي الخفيف » قاتفق ثلائتتا على أن تعد الطبيع إسياء لذ كري 
الراحل الكريم . 

وها هي ذي طبمة الذكرى نقدمبا لتلاميذ الققيد الكرم ولحي عاله » ولقد 
رأبنا نحن الثلانة أيضا أن تكون هذء الطبعة صووة صادقة لتفكير كاتب 
الكتاب فتكون الذ كر ىكامة » ولذلك م نتزيد على الكتاب يزيادة وم نتقص منه 
عبارةوم ندل فيه رأيا قرأ القارىء في هذه الطبعة الامتاذ كا قرآء في 


الطيمات السابقة فلا تتغير إلا فيا عساه يكون من تصحميف جرى في الطسم في 
التسخ السابقة . 

وإننا تحن الذين زاملنا الاستاذ وعاشراء أحكثر من عشرين سنة تحس” أن 
فراغا هائلاً قد تركه » وهكذا كل رجالات العم الذين هم كيات فكري مستقل 
قد اختصوا به ومنهاج عي م يكونرا فيه مقلوين تقد التزموه . 


فرحه الله وأثايه وجزاء عن العم والأخلاق خيرا . 


لم صغر ملة إبرسو 


مد أبو زهرة 
١9‏ سيتمير سنة 5م156 5 


فاتحة طبعة سنة 1551 


الجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خاتم الاثبياء والمرملين © ول 
رسل الله اجممين ومن اعتصموا يحبلهم المنين . ١‏ 


أما يمد فان عل أصول الفقه لا يستغني عنه يجتبد في تبيته النتصوص 
وتفنينه فيا لا نص قبه > ولا قاض في فبمه مواد القافون ححق قيمها > وتطبيقبا 
التطبيق الذي يحقق المدل وما قصدء الشارع به١‏ © ولا فقيه في يمثه ودرسه 
وتحليله ومقارنته ومقابلته بين المذاهب والآراء . 

وأحد الل الذي أمدلي بموتته وعدايته » فأخرجت كتابا في هذا الم ذلل 
صعبه وقرب تناوله . ووغقتي إلى ان !صوغ مسائله في قواعد كلية » وأن أورد 
أمئلتها التطبيقية من النصوص السرعية ومن مواد القوانين الوضعية > وأت أقارت 
بين كتير من بحوثه وما يقايلبا من بوث عل أصول القواتين . 


وقد لقي كناب والخهد لله من سن القبول والتعدير ما شجمتي على أت أعيد 
طيعة يعد أن أضفت أثيه بحوثا جديدة > وزدته تهذيماً وتنقمحا وإيضاس؟ . 
وأسآل الل أت يتقع به وأن يجمه خالسا لوجبه . 


القاهرة -- في رحب سنة 140 - يولمو سنة 19117 


ممع دأماك مو - أت يكير :10 


فاتحة طبعة سنة 1557 
الحمد لل الذي هدان هذ » وما كا لنبتدي رلا ات هداة الل . 


والصلاة والسلام على رسول لله مد بن عيدٍ الل الذي بمثه الله بشريعة ممكة 
ستيفية سممحة > أساسها اليسر بالناس ورقع احرج عتبم “وغابتها تحقيق مصاطمم 
والمدل بينهم » وعلى آله وصحبه الذين خلفوه في حراسة شمريعته » وهداية أمته» 
وكائرا! تام لنورء > ودعاة إلى هداء . 


أما يمد : فان المجتهدين من أمٌة المسامين بذارا أقصى جبودم المقلية في 
استمداد الاسكام الشمرعية من مصادرها » واستشرجوا من نصوص الشيريعة 
وروميا ومعقولها كنوزاً تشريمية كيلة 4 كفلت مصالح الاين على اخغتلات 
أجناسهم وأقطارهم ونظميم ومعاملاتهم» ول تضتى يحاجة من ساجاتهم » بل كان 
فيها تشرييع لأقضية لم تحدث * ووقائع فرضية 4 وهذه موسوعات الفقه آيات 
تنطق با يذلوه من جبد » وما كان حلفهم من توقيق . 


وم يكتفوا با استمدوه من أسكام وما سنّوه من قوانين» يل عنوا بوضع 
قواعد للاستمداد » وقوانين للاستنباط » و كواثوا من جموعة همسذء القواعد عل 
أصول الفقه > وكأتهم رحيم الله بصنيعهم هد اشاروا إلى خلقمم أن لا ير كترا 
إلى اجتبادهم > وأن يحتبدوا 6 اجتبدوا “ ويبنواكا بنوا فان الأقضية تحدث 
والمصالح تتغير ومصادو الشسريعة مين لا ينضب ومتبلى عذب لكل وآارد > 
وفضل الله يؤتيه من يشاء . 


وهذا كتاني ني عل أصول الفقه قضدت يه إحياء هذا الم » وإلقاء الضوء 
على يحوثه » وراعبت في عباراته الإجاز والإيضاح » وقي بحوثه وموضوعاته 


سس # الس 


الاقتصار على ما تمس إلمه الحاجة في استمداد الاسكامالشرعية من مصادرها وفهم 
الا سكام القانونية من موادها » وعنيت بأن تكوت الامثلة التطبقية القواعد 
الأمولية من نصوص السريعة ومن مواد اتقوانين الوضعية » وأشرت في كثير من 
الواصسم إلى الخارنة بين أصول التقنين الشرعي وأصول التقنين الوضمي » 
وقسمته الى مقدمة وأريعة اقسام . 
قالمقدمة : في مقارتةعامة بين عل الفقه وعلم أصول الفقه يتبين منها التعريف 
5 » وموضوعهها والغفاية من دراستهها » ونشأة كل متبما وتطورء ليكون 
الشروع في عم أصول الفقه على بصيرة يه . 


والقسم الأول : في الأدلة التي تستمد منها الأحتكم الشرعية» وفي هذا القسم 
تنحلى معة المصادر التشريعية في الشتريعة الاسلامية وهرونتئهيا وشصوبتها 
. وصلاحيتها التقنين في كل عصر ولككل آمة . 


والقسم الثاني : في مباحث الأحكام الشرعية الأربعة » وفي هذا القسم تظبر 
أنراع ما شرع في الإسلام من الأسكام » ويتجلى عدل الله ورحمته في رفع الحرج 
عن المكلفين وإرادة اليسر يهم . 


والقسم الثالث : في القواعد الأصولية اللغوية التي تطبق في فهم الأحتكام من 
نصوصما > وفي هذا القسم تظبر دقة اللغة العربية في دلالتها على المعافي ومبارة 
عاماء التشريع الإسلامي في استتارمم الأحكام من النصوص > وسبليم القومة في 
إزالة شفائها وق تفسيرها وتأويلبا . 


والقسم الرابم : قي القواعد الآصولية التشريسة اليتطبق في فهم الأحكام من 
نصوصبا . وفي الاستتباط فيا لا نص يه . وهذ! هو لب العلم وروحه . وقيه 
يتجلى مقصد الشارع العام من تشريع الأحكام ‏ وما أنمم إل به على عباده عن 
رعاية مصالحيم . 


وأسأآل الل أن يتقبل كتابي هذا شبول حسن > وأن حمل شائلصا اوجيه. 


٠‏ رهضان منة إ سوام 


القاهرة و 1 
مركدي أ ١‏ سبتمير اسنة 1641م 


عبد الوهاب خفدقف 


مم1 الم 


م مر 


لي موازنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول اكفقه 
من حيسث التعريف بكل عنهصا . وبيان 
موضوصه » وفاته »2 ونشانه 2 وتطوره . 


التعريف -- من المتفق عليه بين علماء السامين على اختلاف مذاهبمم أن كل 
ما يصدر عن الانسان من أقوال وأفمال سواء أكان من المبادات أم المعاملات 
أم الجراتم أم الأحوال الشخصية أم من أي رع من أنراع العقود أو التصرفات 
له في السربعة الاسلامية حم » وهده الا كام بعضبا بدُنتبا نصوص وردت في 
القرآت والسنّة » وبعضها لم تيكنبا نصوص في القرآن أو السنّة ولكن أقامت 
الشربعة دلائل عليبا ونصيت أمارات لها يحيث يستطيع الجتبد بواسطة تلك 
الدلائل والأمارات أن يصل اليها ويثبيئها . 


ومن جموعة الأحمكام الشرعية المتعلقة يما يصدر عن الانمان بن أقوال 
وأفمال » المستفادة من النسوص فبا وردت فيه نصوص . والستتبطة من إلدلائل 
الشرعية الأخرى قبا ترد فيه نصوص تتكوان الفقه . 

غمل الفقد في الاسطلاح الشرعبي: هو المل بالأحكام الشرعية العملية اللكقسب 


من أدلتها التفصملية ‏ أو هو عموعة الأحكام الشرعيب ة العملية المستفادة من 
أدلتها التفصيلية . 


م (أاله 


وقد ثبت للعاماء بالاستقراء أن الآدلة التي تستغاد منيا الأحكام 
للعملية #رجع إلى اربعة » القرآت والسنة والاجماع والقياس . وأ 0 هذ 
الأدلة والصدر التشريمي الأول منها هو القرآتن ثم السنة التي فرت مله 
وخصصت عامه وقيدت مطلقه وكانت تيمانا له وتاما . 


ولهذا يحثوا في كل دليل من هذء الأدلة وفي البرهان على أنه حجة على الناس. 


ومصدر تشريمي يازمهم اتباع أسكامه » وفي شروط الاستدلال به وتي أنواعه 
الكلية وقيا يدل عليه كل نوع منها من الأستكام الشرعية الكلية ‏ 


ويحثوا أيضا في الأحكام السرعية الكلية التي تستفاد من تلك الأدلة وفيا 
يتوصل يه الى فبمها من النصوص > وإلى امتنباطبا من غير النصوص من قواعد 
لغوية وتشريعية . ويحئوا أيضاً فيمن يتوصل الى استمداد الأحكام من أد لتبا وهو 
المتهد فبيّتوا الاجتباد وشروطه والتقليد وحكه . 


ومن مموعة هذه القواعد والبحوث المتملقة بالآدلة الشرعية من ححدث دلالتبا 
على الأحكام . وبالأحكام من حيث استفادتها من أدلتها وما يتعلق بهسسذين من 
[الواحق والمثميات تكوانت أصول الفقه , 0 


غم أصول الققه في الامطلاح الشرعي . هو العل بالقواعد والبحوث التي 
يتوصل بها الى استفادة الأسكام الشرعبة العملية من أدلتها التفصيلية . أو عي 
جموعة القراعد والبحوث التي يتوصل بها الى استفادة الأحكام الشرعية المملية 
من أدلتها التقصلية . 


الموضوع ... موضوع البحث قي عل الفقه هو قمل المكلف من حيث مسا 
عئيت له من الأحكام الشرعية : فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورهته 


وتو كيل وصلاته وصومه وحجه وت وقذفه وسرقته وإقراره ووقفه لممرفة 


الحمتم السرعي في كل فمل من هذه الأقعال . 
:وما موضوع البحث في عم أصول الفقه قبو الدليلالشرعي الكلي من حيث 


ةا سه 


ما بئيت به من الأحكام الكلية > فالأسولي يبحث في القياس وححجيته . والعام 
وما يقيده > والامر وعا يدل عليه وهكذا . وإيضاحآ لهذا أضرب المثل الآ قي: 
القرآن هو الدليل الشبرعي الأول على الأحكام . ونصوصه التشريعية م ترد على 
مال واحدة يل منها سا ورد بصيقة الآمر 4 ومنبا ما ورد بصيقة النبي > ومشبا 
عا ورد بصيغة العموم أو بصبغة الاطلاق. قصيغة الآمر» وصيغة النهي» وصيغة 
العموم » وصلغة الاطلاق © أنواع كلبة من انواع الدليل الشرعي العام . وهو 
القرآث. فالأصولي يبحث في كل توع من هذه الأتواع ليتوصل الى ارع الحم الكلبي 
الذي يدل عليه مستعينا في حثه باستقراء الأساليبالعربية و الاستميالات الشرعية . 
فاذا وصل ببحثه الى ار صيغة الآمر تدل على الاجاب وصبغة النبي تدل على 
التحريم وصيغة العموم تدل على مول جميع أفراد العام قطعا , وصيغة الإطلاق 
تدل على ثبو تالحم مطلق وضع القواعد الآتية: الأمر للايحاب؛ النبي للتحريم » 
العام ينتظم جميع أفرادء قطما » المطلق يدل على الفرد الشائم بغير يد . 


وهذء القواعد الكلية وغيرها ما يتوصل الأصولي ببحثه الى وضمها يأخذها 
الققبه قواعد مسامة ويطبقها على جزئيات الدفيل الكلي ليتوصل بها الى الحم 
الشرعي العملي التفصبي » فيطبق قاعدة : الامر للاجاب : . على قوله تعالى : 
« يا أا الذين آمنوا أوفوا بالمقود » ويم على الايفاء بالعقود بأنه وأجب . 
ويطيق قاعدة : النبي للتسرح : على قوله تعالى : « يا أا الذين كمنوا لا يسشر 
قوم من قوم »> وحم بأن سخرية قوم عن قوم ممرمة . ويطبق قاعدة : العام 
ينتظم جع أفراده قطعاً : على قوله تعالى : « عرمت عليم أمباتم » ويح 
بأن كل أم حرمة؛: ويطبق قاعدة : اللطلق يدل على أي فرد : على قوله تعالى في 
كفارة الطبار « قتسرير رقبة » ويم أنه يمزىء في التكثير تحرير أية وقبة 
مسلة أو غير ملة . 


ومن هذا يقبين القرق بين الدليل الكلي والدليل الجزثي.وبين المكم الكلي 
رالمي الجر .. 
قالدليل الكلي هو النوع العام من الآدلة آلذي تتدرج فبه عدة جزئيات مثل 


1# سم 


الأمن والنبي والعام والتطلق والإجاع الصريح والاجماع السكوتي - والقياس 
اللنصوص عل علته والقياس المسقنيطة علته. فالأمركلي يندوج تحتدجميع الصيخ 
التي وردت يصيغة الآمر ‏ والنبي كله يتدرج تمته جميع الصيغ التي ورت 
يصيقة النبي وهكذا . فالأمر دلي لكلي والنص الذي ورد على صبغة الآمر دليل 
سني . والنهي دليل كلي » والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزقي . 

وآما الحم الكلي فهو النوع العام من الأسمكام الذي تندرج قيدعدة جزئيات 
مثل الاجاب والتحرع والصحة والبطلان» فالاجاب حم كلي يندوج فيه إيماب 
الوفاء بالمقود وإيجاب الشبرد في الزواج وإيجاب اي واجب »2 والتسرم حلم 
كلي يندرج فيه تحرع الزنا والسرقة وتحريم أي حرم » وهككل! الصبحة والبطلان 
قالإيماب حم كلي > وإيجاب فمل معين حم جزثي. 

والأصولي لا عبحث في الادلة الجزئية » ولا فيا تدل عليه من الأسكام الجزئية . 
وائما يبحث في الدليل الكلي وما يدل عليه من حم كلي ليضع قواعد كلية لدلالة 
الأدلة ي يطبقها الفقيه على جبزئيات الادلة لاستثار الحم التفصيلي منها . والفقيه 
لا يبحث في الأدلة الكلية ولا فيا تدل عليه من أسكام كلبة وإنا يبحث في الدليل 
الجزقي وما يدل عليه من كم جز . 

الغاية اللقصودة بها : الغاية الخصودة من عل الققه هي تطبيق الأحكام الشرعية 
على أفعال الناس وأقواطهم . فالققه هو مرجع القافي في قضائه والمفتي في فتواء 
ومر جع كل مكلف امرفة الم الشرعي فيا يصدر عنه من أقوال و أفمال . وهذه 
عي الغاية القصودة من كل القوانين في أية أمة » فانهب! لا يقصد منها إلا تطبيق 
موادها وأحتكامبا على أقمال الناس وأقوآهم وتعريف كل مكقف با يحب عليه 
وما يحرم عليه -- وأما الغاية اللقصودة من عل أصول ألفقه قبي تطبيق قواعدء 
ونظرياته على الأدلة التفصيلية التوصل إلى الأسكام الشرعية التي تدل علييسا - 
قبقراعدء وحوثه تقهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدل عليه من الأحكام 
ويعرف ما يزال به خقاء الخقفي منها . وما برجم منها عند تعازض يعضبا ببعض 
وبقواعد. ويحوثه يستثيط الحم بالقياس أو الاستسان أو الاستصحاب أو 
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غيرها في الواقعة الت ل يرد نص بحكبها » ويقواعده ويحوثه يفهم ما استنيطه 
الأفة الجتبدون سق قبمه . وبوازن بين مذاهبهم الختلفة في حك !لوأقعة الواحدة 
لأن فبم التكم على وجبه والموازنة بين سكين مختلفين لا يككون إلا بالوقوف على 
دليل الحم ووجه استمداد المع من دليه» ولا يكون هذا إلا يعم أصول الفقه 
فيو عماد الفقه المقارر:_ . 


نشأة كل منها وتطو”ره: نشات أحكام الففه مم نشأة الاسلام > لأن الإسلام 
هو جموعة من العقائد والاخلاق والأحكام المملية » وقد كانت هذه الأحكام 
العملية قي عهد الرسول مككوانة من الأحتكام الت وردت في القرآن. ومن الأحكام 
التي عصدرت منالر سول فتوى في واقعة أو قضاء في خصومة أو جوابآ عن سؤال» 
فكائت جمرعة الأحكام الققبية قي طورها الأول مكونة من استكام الله ورسوله 
ومصدرها القرآت وألسنة . 


وني عبد الصحابة واجبتهم وقائع وطرأت لحم طوارىيء ل قواجه المهين 
ول تطرأ لهم قي عبد الرسول » قاجتهد فيها أهل الاجتهاد منهم وقضوا وأفتوا 
وشرعوا وأضافوا إلى المجموعة الأولى عدة أحكام استنبطوها باجتبادهم» فكاتت 
جمرعة الاسكام الفقبية في طورها الثاني مكونة من أحكام الله ورسوله وفتاوى 
الصسابة وأقضيتهم . ومصادرها القرآن . والمئة . واجتباد الصحابة - وفي 
هذين الطورين م تدوتن م ذه الاحكام ول تشرتع أستكام لوقائع فرضية بل كان 
التشريع فيهمالما حدث فملاً من الواقع وما وفع من الحوادث . وام تأخذ هذء 
الأحكام صبغة علية بل كانت مجرد حلول جزئية لوقائع فعلية » ولم تسم هذه 
المجموعة عل الفقه ول يسم رجالا من الصحابة النقباء . 


وف عبد التابمين وايمي التابمين والأئّة الجتهدين وهو بالتقريب القرنات 
الحسريان الثاني والثالث اتسعت الدولة الاسلامية ودخل في الإملام كثيروت من 
غير المرب . وواجيث الملفين طوارىء ومشاكل ويحوث ونظريات وحركة 
عمرانية وعقفلية حملت المجتبدين على السعة في الاجتباد والتشريع لكثير من الوقائم» 
وفتحت لهم أبرابا من البسث والنظر » فاتسع ميدان التشريم للأحكام الفقبية 


داه[ 


وشرعت أحكام كثيرة لوقائع فرضية وأضيفت إلى الجموعتين السابقتين أسكام 
كثيرة فكانت جموعة الأحسكام الققببة قي طورها الثالك مككوتة من أ كام الله 
.ورسوله» وقتاوى الصحابة وأقضيتيم وفتاوى الجتبدين واستنياطهم ومصادرها 
القرآت والسنة واحتباد الصحاية والآعة الممتبدين . وقي هذا الميد بدىء يتدوين 

مذ الاحكام مم البدء يتدوين السنة . واصطيغت ال حكام بالصيغة العامية 
الانبا ذكرت معها أدلتها وعللبا والاصول العامة التي تنفرع عنها . وسمي ريجاها 
الفقباء معي الملم با عم الغقه ومن أول سادون فيها قا وصل الينا موطا 
الإمام مالك بن أنس فانه جمم فيه بناء على طلب الخليفة المنصور ما صح عنده 
من السنة ومن فتاوى للصحابة والتايمين وتابعيهم » فكان كتاب -حديث وفقه وهو 
أساس فته الحجازييت » ثم دوآن الإمام أبو يوسف صاحب أي حنيفة عدة كتب 
في الفقه هي أساس فقه المراقيين» ودوت الإمام جمد بن الحسن صاحب بي حنيفة 
كتب ظاهر الرواية الستة التي جمعهبا الحام الشبيد في كتابه الككافي وشرسه 
السرخسي في كتابه المبسوط وهي مرجع فققه المذهب الحتفي > وأملى الإمام 
عفد ين ادريس الشاقمي بمصر كتابه ( الأم ) وهو عماد فقه المذهب الشاقعي . 


آما عل أصول الفقه فلم ينأ إلا في القرن الثاني الحجري » لآنه في القرت 
الهجري الأول لم تدع حاجة إليه » قالرسول كان يفتي ويقضي با يرحى به إلَيْه 
ربه من القرآت > وبما يلهم به من السان ‏ وبا يؤديه إليه إستهاده الفطري من غير 
حاجة إلى أصول وقواعد يتوصل ببا إلى الاستشباط والاجتهاد » وأصحايه كانوا 
يفتون ويقضون بالنصوص التي يفبموتم! بملكتبم العربية السليمة من غير حاجة 
الى قواعد لفوية يهتدون بها على فبم النصوص . ويتنيطون فيا لا نص فيه 
عملكتهم التشريعية التي ركزت في نفوسهم من صحبتهم الرسول . ووقوغهم على 
أسباب نزول الآيات وورود الأحصاديث »> وفيمهم مقاصد الشارع ومبادىم 
التشريع > ولكن لما اتسعت الفتوح الإسلامية واختلط العرب يغيرهم وتشافهوا 
وقكاتبوا ودخل في العربية كثير من الممردات والأساليب غير العربية ول تيق 
المنكة السانية على ملامتها و كثرت الاشتباهات والاحهالات في هم التنصوص 
دعت الحاجة إلى وضع ضوابط وقواعد لغوية بقتدو هياعلى قبم النصرص 6 
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يفبمها العربي الدي وردت التصوص بلفته.كا دعت إلى وضع قوأعد تحوية يقتدو 
بها على صحة النطق . 


وكذلك لا بعد العبد يفجر التشريم » وإحتدم الجدال بين أسل الحديث 
وأهل الرأي > واجقرأ بعض ذوي الاهواء على الاحتجاج با لا يحمتج به وإشكار 
بعض مسا يحتج به » دعا كل هذا إلى وضع ضوابط ويحوث في الأدلة الشرعية 
وشروط الاستدلال يها وكيفية الاستدلال بها ؛ ومن جموعة ه ذه البحوث 
الاستدلالية وتلك الضوابط اللغوية تتكوان عل أصول الفقه , 


ولككنه بدأ صغيراً كا يوجد كل مواود أول نشأته ثم درج في الدبو حق 
يلغت أسفاره المثتين » بدأ منثوراً مفرةا في خلال أحسكام الفقه لآن كل مجتبد 
من الائمة الاربعة وغيرهم كان يشير إلى دليل كه ووجه استدلاله به » وكل 
| مالف كارل محتج على لخالفسه بوجوه من الحجج . وكل همسذء الاستدلالات 
والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية , 


وأول من جع مذه المتفرقات جموعة مستقلة في سفر على حدة » الإمام 
ابو يوسف صاحب أي حنيفة كا ذسكر أن الندم قي الفبرست ولكن لم يصل 
اليا ما كتبه . 


وأول عن دون من قواعد هذا المم ويحوثه جموعة مستقلة مرتبة مؤيدا 
كل ضابط منها بالبرهان ووجبة النظر فيه الإمام جمد بن ادريس 'الشاقمي 
المتوفى منة ٠01‏ للهجرة . فقد كنب فيه رسالته7) الأصولية التي رواها عنه 
صاحيه الربيع المرادي > وهي أول مدوات في هذا الملم وصل المنا قيا نعم » 
وهذا اشتبر على ألسنة العاماء أن واضع أصول عل الفقه الإمام الشافمي ‏ 


وتتابع العاداء على التأليف في هذا العلم بينداسباب وايجاز . 


(1) عدم اكرسالة مطيوعة بالمطيمة الأمبربة وسطيوعة باللطبعة الحليية , 
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تمد شلك عماء الككلام طريقا في التاليف في هذا المل » وسلك عاماء الحنفية 
طريقا آخر في التأليف فيه . 


غآما عاماء الكلام فتمتاز طريقتهم بأنهم حققو! قواعد سذا! العم ونحوثه 
تحقيق] متطقيا نظريا وأثبتوا ما أيده البرهان'* وم يحسارا وجبتهم انطباق هذه 
القواعد على ما استنيطه الاثمة الججمتبدون من الأسكاء ولا ربطبا بتلك القروع» 
آما أيدء العقل وقَام عليه اليرهان فبو الأصل الشرعي نواء أواقق الفروع 
المذهبية أم غالفها . ومن هولاء أكثر الأصوليين من الشافعية والمالكية . ومن 
أشبر الكتب الاصولية التي ألفت على هذه الطريقة كتاب المستصقى لأني حامد 
الغزالي الشافعي المترفى منة م.م > وكتاب الاحكام لأني حسن الآمدي 
الشافمي المتوفى سنة ١خ‏ ه > وكتاب المنباج للييضاوي الشافعي المتوفى سنة 
هوام > وأحسن شبروحه شرح الاستوي . 


وأما علماء الحنفية فتمتاز طريقتهم بأنهم وضموا القواعد والبحوث الأصولية 
التيرأوا أن أمُتهم بنوا عليبا اجتبادهم » فبم لا يثتون قواعد عملية تفرعت عنها 
أسكام أنمتيم .ورائدهم في تحقيق هذه القواعد الا سكام التي استتبطبا أنمتهم بناء 
عليبا لا ممرد العرهان النظري. ولحذا ا كثروا في كتبهم من ذكر الفروع. صاغوا 
في بمض الاحيان القراعد الأصولية على ما يتفق وهذهء الفروع» فكانت وجبتهم 
استمداد أصول فقه أُمُْتهم من فروعهم . ومن اشبر الكتب الأصولية التي ألفت 
على ها ذه الطريقة أصول أبي زيد الدبوسي المنوفى سنة ٠م)‏ ه . وأصول فخر 
الإسلام الإزدوي المتوفى منة .م4 ها وكتاب المثار للحافظ النسفي المتوقى 
اسنة ا+هلا ه. وأحسن شبروحه مشكاة الأنوار . 


وقد سلك بمض العفاء قي التأليف في هذا العم طريقا جامعا , بين الطريقتين 
السابقتين فعني بتحقى القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليبا . وعني كذلك 
بتطييقها على الفروع الفقبية وربطبا يها . 


ومن أشبر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة المزدرجة سكتاب 


عد لاتب 


بديع النظام الجامم بين البزدوي والآحكام لمظفر الدين البغدادي الحنقي المتوقى 
سنة 4ه ه » وكتاب التوضيم لصدر الشريمة » والتحرير للكال بن اهام . 
وجمع الجوامع لابن السبكي . 

ومن المؤلفات الحديثة الموجزة المفيدة في هذا العم : 

كتاب « إرشاد الفسول إلى تحقيق الح من عم الاصول » للامام الشركاني 
المترفى منة ٠ه(‏ ه. 

وكتاب « أصول الفقفه » لفرسوم الشيخ جمد الخضري بك المتوفى سنئة 
لالا5 مء 

وكتاب « تسهيل الوصول الى عم الأمول » للمرحوم الشيخ مد عبد الرحمن 
عيد الحلاوي المتوغى منة ٠9ولام‏ . 


ونصد الله الذي وفتنا الى الاطلاع عل الكثير من هذه الكتب وهداة إلى 
إلى هذه الخلاصة الرافية التي بينا فيها مصادر التشريع الإسلامي أجلى بيان 
و كشفنا عن مرونتها وخصويتها وسعتها . وبينا قيها مياحث الأسكام بياتاً 
قرتب غبمها وجلى مكة الشارع .فيا شرعه . وصغنا فيب! البحوث اللغوية 
والتشريعية بصيغة القواعد ليسبل قبمها وتطبيقها » وراعبنا في الأمئة التطبيقية 
أن تكون من النصوص الشسرعية ومن فوانيندا الوضعية ليعرف حكيف ينتفع 
عملا بهذا العم » وأشرظ في كثير من المواضيع إل المقارئة بين أصول الاحكام 
السرعية وأصول القوانين الوضمية ليتبين ان مقصد الإثئين وإحمد وهو الوصول 
إلى فبم الاحكام من تصوصيا فيما حبسا > وتحقق مقاصد الشارع ما شرعه » 
وتأمين نصوص القوانين من المبث بيبا > وأعم ما ألفت النظر اليه أن يموث عل 
أصول الفقه وقواعدء ليست بحوث) وقواع د تعبدية وإنما هي أدوات ووسائل 
يستعين بها اللسرع على مراعاة المصلحة العامة والوقوف عند الهد الإمي في 
. تشربعه ويستعين بها القاقي في تحري العدل في قضائه وتطبيق القالونعووجبه. 
قبي ليست خاصة بالنصوص الشرعية والأحكام الشرعية . 


ماكحا سه 


تنبيسه: تعريف العم » وموضوعه » وغايته » ومفشؤه » ونسيته الى 
مائر العلوم . وواضعه وح الشرع فيد ومسائك » هذه كلها تسمى ميادىء 
الملم. 


وهي تككون للعم صورة إجمالية تجعل من يشرع قي دراسته ما يه . ولحذا 
اعتاد المؤلفون أن يقدموا مؤلفيم في العم عقدمة في بان مبادثه 5 


وقد ألف كثير من العاماء رسائل خاصة في ميادىء العلوم ومنبا رسالة 
مطبوعة صغيرة الحجم كبير القائدة لمرحوم الشبخ علي رجب الصالحمي اسمبا 
تحقيق مبادىء العلرم الإحدى عشير , 


وابن خلدون في المقدمة مكحتب في القسم الأخير منبا فصولا ممتمة في العلوم 
الشرعية واللغوية والعقلية » بّن فيها تعريف كل عم ونشأته وتطوره . 


القسم الاول في الادلة الشرعية 


تعريف الدليل ه الدليل معتاء في ؛للغة المربية : الهادي الى أي ثيه حسي 
أو معنوي » غير أو شر -- وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فيو : ما يستدل 
بالنظر الصحيح فيه على حم شرعي حمل على سبيل القطم أو الظن . وأدلة 
الأحكام > وأصول الأستكام “ والمصادر التشريمية للأحكام » القساط مترادقة 
مماقا واأحد , 


وبعض الأصوليين عرف الدليل يأنه : ما يستفاد مئه سم شرعي عمل على 
سبيل القطع . وأما ما يستفاد منه حم ششرعي على سبيل الظن > فهو أمارة لا 
دليل . ولككن المشبور في اصطلاح الاصولين أن الدليل هو ما يستفاد منه حم 
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شرعي عملي مطلقا » أي سواء أ كان على مبيل القطع أم على مبيل الظن . وهذا 
قسمو! الدليل إلى قطمي الدلالة » والى ظني الدلالة . 


الأدلة الشرعية بالاهال ٠:‏ ثبت لجرا أت الأدلة الشرعية التي تستفساد 
منها الأحكام العملية ترجم الى اربعة : القرآت والسنة والإجاع والقياس > وهذه 
الأدلة الاربعة اتفق جمبور المامين على الاستدلال بها » واتفقوا أيض؟ على انها 
مرتمة في الاستدلال بها هنا الترتيب : القرآن > فالسنة » قالاجماع > فاللقياس . 
أي أنه إذا عرضت واقعة » نظر أولآً في القرآن » فان وجد فيه كبا أمفي * 
وإن ل يوجد فيه حتكباء نظر في السنة» فإن وجد فيها حتكمبا أمضي 4 وإن ل 
يوجد فيبا حكمها نظر هل أجمع الجتبدون في عصر من العصور على حم فيها © 
فإت وجد أمضي» وإ ل يرجد اجتهد في الوصول إلى حنكمها بقياسها على ما ورد 


أما البرهان على الإستدلال بها فبو قوله تعالى في سورة النساء : ٠‏ ياأييا 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيمو! الرسول وأرلي الامر مدع فإت تنازعم في عي» 
فردوء ألى أله الرسول إن كتتم تؤمنورن. بالله واليوم الآخر ذلك سير 
وأحسن تأريق » . 


فالأمر بإطاعة الله وإطاعة رسوله»أمر باتباع القرآن والسنة “والأمر بإطاعة 
أولي الأمر من المسامين أمر باتباع ما اتفقت عليه كلمة الجتهدين من الأشمكاملأنهم 
اولو الأمر التشريمي من الملمين » والأمر بره الوقائع المتنازع فيبا الى الله 
والرسول أمر باتباح القياس حيث لا قص ولا إجاع “لأن الغياس فيه رد التنازع 
فيه الى الله والى الرسول لآنه إلحاق واقعة ل يرد نص يحسكمها براقعة ورد النص 
مكيبا ف الحم الذي ورديه النص تنساوي الواقمتين في علة :الع ءفالآية تدل 
على اتباع هذء الأربعة , 


وأما الدليل على ترتيبها في الاستدلال بها هذا الترتيب» فبو ما رواء البغوي 
« عن معاد بن .جيل أن رسو لالله صفىالله عليه وسلٍ لما بمثه إلى اليمن قال: كيف 
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تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الل . قال: فإن لم تحد في 
كتاب الله ؟ قال : فيسنة رسول الله . قال : فإن ل تحد قي سنة رسول الله؟ قال 
أستبد رأبي ولا آلو» (أي لا أقصر في اجتبادي). قال : فضرب رسول الله على 
صدره وقال: المد لله الذي وفقرسول رسول الله لإ يرفي رسولاش». ومارواء 
البغوي عن.ميمون بن مبران قال : كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في 
كتاب الله فإن وجد فيه ما يقضي بينبمقفى بد 4 وإن لم يكن في الكتاب وعم 
عن رسول الل في ذلك الامر سنّة مَضْى ببا. فان أعياء أن يمد في سنةرسول الله 
جمع رووسالناس ويارهم فاستشارم 4 فإن أجمع رأبهم علىأمر قضى به وكدلك 
كان يقمل عمر » وأقرهما على ذ! كبار الصحابة ورؤوس المامين وم يعرف 
بينهم غالك في هذا الترتيب . 


وتوجد أدلة أخغرى مدا هذه الأدلة الاربعة م يتفق جمهور المامين على 
الاستدلال بها » يل منهم من استدل بها على الحكم الشرعي »> ومنهم من اذكر 
الاستدلال بها . وأشبر هذه الادلة الختلف في الاستدلال بها متة : الاستحسات 
والمصلحة المرسة » والامتصحاب * والعرف » ومذهب الصساني » وشرع من 
قبا . فجملة الادلة الشرعية عشيرة . أربعة متفق من ججمهور المامين على 
الامتدلال بها » ومتة مختلف في الامتدلال بها وهذا تفصيل البحث 


لس ؟1] اسم 


الدليل الاول اللقرآن 


١‏ اشواصه » مس ميته 4 موب أنراح أسكامه » 4 - دلالة آياته إما 
قطعية وإماظنية . 


0 


خواصه 


القرآن؛١'‏ هو كلام الله الذي نزل به الروح الامين على قلب رمول الل جمد 
اين عبد الله بألفاظه العربية ومعاتيه الحفة» ليكون سبة الر سول على أنه رسول 
الله» ودستوراً للناس بهتدون بهداه > وقربة يتصدون بتلاوته . وهو المدوت بين 
دقتي المصحف»المبدوء بسورة الفاتحة» اتحتوم بسورة الناس» المنقول البنا بالتواتر 
كتابة ومشافبة جبلاً عن جيل محفوظاً من أي تغيير او تبديل مصداق قول الله 
سيحانه فمه « إنا نحن نزلنا الذكر وإ له لحافظرن » . 


من خواص الق آن أن ألفاظه ومعاتيه من عند الله . وأن القاظه العربية هي 
التي أنزها الله على قلب رسوله . والرسول ما كان إلا تاليا لما ومبلقا إياها . 
ويتفرع عن هذا ما يأقي : س 


أ ما ألهم الله به رسوله من المماقي وم ينذل عليه ألفاظها بل عبر الرسول 
بألفائل من عتدء عما ألحم به لا يمدث من القرآن وتثيت له استكام القرآت» وَإئما هو 
من أححاديث الرسول . وكذلك الأحاديث القدسية وهي الأحاديث التي قاها 
الرسول قيا يرويه عن ربه لا تعد من القرآن ولا تنبت ها أحكام القرآنت فلا 
تكود في مرتبته في الحجية > ولا تصم الصلاة بها » ولا يتمد بتلاوجا . 


(1) لفظ القرآن في اللخة العربية مصهر ترا كالشفران عمصمدر افر يقال قرا قراءة وقرآنا * 
ومنه قوله تعالى * ا تحرلد به لانك لتمجل به أن علينا جسممه وقرانه.ء فاذ1 قرأتاه فايعم 
قراته » . 
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ب -- تفسير سووة أو آية بألفاظ عريية مرادفة لآلفاظ القرآن دالة على ما 
دلت عليه ألفاظه لا بعد قرآنا مهيا كان مطايقا لففسّر في دلائته لآن القرآكف 
ألقاظ عربية خاصة أنزلت من عند الله . 


ب ل عرجمة سورة أو آية يلغة أجنبية غير عريية لا تعد قرآ نا مها روعي من 
دقة العرجمة وتمام مطابقتها للمترجّم في دلالته . لأت القرآن ألفاظ عربية خاصة 
أنزلت من عند الله . نعم لو كارن تفسير القرآن أو ترجمته يتم براسطة من يوثق 
بدينه وعامه وأمانته وحذقه يوغ ات يستبر هذا التقير أو هذء الترجمة بيبانا 
لما دل عليه القرآن وهرجعا لما سجاء به والكن لا يشير عو القرآن ولا تثبت له 
أحكامه » قلا يحمت بصيغة عبارته وعموم لة لفظه وإطلاقىه لأن ألفاظه وعباراته 
ليست ألفاظ القرآن ولا عياراته » ولا تصح الصلاة به١١)‏ ولا يتمبد بتلاوته . 


ومن شواصه أنه متقول بالتواتر أي يطريق النقل الذي يقيد العم والقطع 
بصحة الرواية . ويتفرع عن هذا أن بعض القراءات التي تروي بفير طريق 
التواتر كا يقال: وقرأ بع ضالصحاية كذؤ لا قمد من القرآت ولا تثدت فنا أحكامه . 


شحيتة 
البرهار: عل ان القرآن حجة على الناس وأن أسمكامه قاتون واجب عليم 
أتباعه أنه من عند اش وأنه نقل إليبم عن الله بطريق قطمي لا ريب في صمحته » 
أما البرهان على انه من عتد الله قير إعجازه الناس عن أت يآترا بثله . 


:1 وما نقل عن الامام !بي حسيفة من أله جوز قراءة القرآن في الملاة بالفترنية لا يل 
على أن الترجمة قرآن وتثبت ليا أحكامه لآن أيا حتيفة أنما جوق القراءة بالفارسية في الملاة 
لن لا يمرفه المعربية ولا بقدر علي القراءة بيا لانه لي هذء السال قط عنه غرضض القراءة 
للقر؟ن » اذا قرا بلغته فهو ذكر له ولا سانم مله . وقد روي أن أبا حنيفة رجع عن هذا ؛ وراى 
ما ذصب كيه سائر الائمة من أن العاجر عن النطق بالعربية بملي ساكتا ولا يكنفا بقراءة القرآن 
أذ لا تكليشف ألا بمشدور كما ولي قامد1 از صجر سن القيام . 
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معنى الاعنجاز وأركائه : 

الإعجاز: معناء في اللغة العربية نسبة السجز الى الغير وإتباته له يقال أعجز 
الرجل أغاء إذا أثيت عجزه عن ثيء . وأعسز القرآن الناس اثئدت عجِزْم عن 
أن يأترا عثله . 

ولا يتحقق الإعجاز أي اثبات العجز الغير إلا اذا توافرت !مور نلائة : 
الاول : التسدي 4 اي طلب المباراة والمنازلة والممارضة » والثاني : أن يرد 
المقتفى الذي يدفم المتحدي الى المباراة والازلة والمعارضة » والثالت : ان 
ينتفي المائع الذي عنسه من هذء الباراة . 


فإذا أدعى رياضي أنه يطل نوع من أنراع الرياضة وأنكر عليه دعواء رياقي 
آخر » فتحدى مدعي البطولة من انكر عليه وطفب منه ان يباريه او أن يأئي 
بمن يباريه “وهذا المتكر مم شدة حرصه على إبطال دعوى هذا المدعي » ومع أنه 
ليس به أي مرض ولاله اي عذر عنعه عن مبارإته وعن الاتيان يمن يباريه لم 
يتقدم لمباراته ول يأت بن يباريه » فان مذ اعتراف منسه بالعجز وتسلم 
بالدعوى . 


والقرآت الكريم توافر فيه التسدي به . ووجد المقتفى من تح دوا به ان 
يعارضرء . وانتفى المانع لم 6 ومم هذا م يعارضرء ول يأترا عثك . 


أما التحدي فان الرسول عَكِْت قال للناس إني رسول الله . وبرهافي على 
افي رسولالله » هذا القران الذي أتثر على لانه أوحي إلي به من عتد اظ» قلنا 
أندكروا عليه دعواء » قال لهم: إت كنم في ريب من أنه من عند الله وتبادر الى 
عقولم أنه من صنع البشر فآترا بثله أو بعشر سور عل أو يسورة من مثله » 
ونحداثم وطلب ملهم هذء العارضة بلبجات واشزة وألفاظ قارعة وعبارات 
تجكية قستفزالمزمة وتدعو الى المباراة » وأقسم أنهم لا يآتون يثك ولن يفمنرا 
ولن يستجبيوا ولن يأثرا بثله . 

قال تعالى في سورة القنصص « قل فآترا يكتاب من عه الله هو أهدى متها 
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أتيمه إن كنتم صادقين > فإن ل يستسيبوا للك قاعم اا يتيعوت اهواءهم ». ومن 
تمالى في سورة الاسراء : « قل لثن اجتمعت الإنس والجن على ان يأترا بثل هذا 
القرآن لا يأتون ثك ولوكان بمضم لبعض ظبير؟ » . وقال سبحاته في سورة 
هود : «أم يقولون إفتراه* قل فآترا بمشر سور مثله مفتريات وإدعوا من استطعم 
من دوت الل إن كتتم صادقين ». وقال في سورة البقرة : « وإت كثم في ريب مما 
نزلنا على عبدت فأقوا بسورة من مثله وادعوا شبداءم من دون الله إن كنم 
صادقين » فارى ل تفعلو! ولن تفماو! فاتقوا التار التي وقودها الناس والحجارة 
أعد”ت للكافرين » . وقال في سووة الطور: « أم يقولون تقرتله بل لا يؤمتون » 
فلمأترا حديث مثل إن كاترا صادقين » . 

وأما رجود المقتضى للساراة والمعارضة عند من تحداهم فبذا أظير من ان 
يمحتاج إلى يبان لأمت الرسول َع ادعى أنه رسول الل وجاءم يدين يبطل 
ديتهم » وما وجدوأ عليه آباءهم وسفمّه قفوم وسخر مناوةاتهمواحتج على دعواه 
بأن القرآن من عند الله .وتحدام أن يآترا بثه » قاكان أحوجهم وأشد حرصهم 
على أن يترا بثله » كله او بعضه ليبطلو! أنه من عند الل وليدحضوا! سجة عمد 
على أنه رسول الله » و بهذا ينصروت آطتهم ومدافمون عن ديلهم ويجتنبونة 
ويلات الحروب . 

وأما انتفاء ما ينعهم من معارضته » فلأت القرآت بلان عربي > وألفاظه من 
أحرف العرب الحجائية » وعباراته على أسلوب العرب > وم أهل البيانه وفيهم 
علوك الفصاحة وقادة البلاغة» وميد!نسباقهم مماوء بالتعراء والخطباء والفصحاء 
ني مختلف فنوت القول . هذا من الناحسة اللفظية . وأما من الناحية المعتوية 
قد نطقت أمعارثم وشطبهم وحكميم ومناظرتهم بأنهم ناضجو العقول » ذوو 
يصر بالامور وخبرة بالتجاريب» وقد دعام القرآن فيتحديه لحم أن يستمينوا بن 
شاءو! ليستكمفوا ما ينقصهم ويتموا عدتهم وقيهم الكبان وأهل الكتاب. وأما 
من الناحسة الزمنية > فالقرآن / ينزل جملة وامدة حق محتجوا بآن زمتهم لا يتسع 
للحارضة بل نزل مقرقاً في ثلاث وعشرين سنة» بين كل جموعة وأغرى زمن فيه 
متسم للممارضة والإتيان عمثليا لو كان في مقدورهم . 
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فلا ريب ان الله سبحانه يلسان رسوله في كثير من الالأت ممدى الناس إن 
يأتوا ثل القرآت » وأنهم مع شدة حرصهم وتوافر دواعيهم إلى أن يأترا ينه > 
واتتفاء ما متعهم يأترا عمثلكه» ولو جاءو! بمثله وعارضوه لتصرو! متهم وأبطلوا 
حجة من منشر منبم وكفوا أنفسهم شر القتال والنضال والغزوات عدة متين ‏ 
فالتجاؤهم إلى المحاربة بدل المعارضة» واثتارحم على تمتل الرسول يدل اثارهم على 
الإتبان مثل قرآنه اعتراف منبم بمجزم عن معارضته وتسلم أن هذا القرآن 
فوق مستويى اليشير > ودليل على أنه من عند الله . 


وجوه اعجاز القرآن 


ولكن ناذا عجزوا > وما وجوه الإعساز ؟ 

اتفقت كاهة العلماء على أن القرآن م يسجز الناس عن أن يأترا بثك من تاحية 
واحدة معينة. وإغا أعجزم من نواح متعددة» لفظية ومعتوية وروحية“قساندت 
وجمعت فأعجزت الناس أن يعارضوه . واتفقت كامتبم أيض) على أن المقول م 
تصل حت الآت إلى إدواك نوامي الإعجاز كلبا و حصرها في وجوه معمدودات - 
وأته كلما زاد التدير في آنات القرآن » و كشف البحث العامي عن أسرار الكوت 
وسنئه» وأظبر كر السنين عجائب الكائنات الحية وغصير الحية تجلت فواح من 
لواحي إعجازه وقام البرهان على أنه من عند الله 


وهذا ذحكر بمض ما وصلت اليه المقرل من نواحي الإعجاز . 


أوها ‏ اتساق عباراته ومعانيه وأحكامه ونظرياته » 


تكو“ن القرآت من ستة آلاف آية . وعبر >ما قصد الى التسير عنه بساوات 
متنوعة وأساليب شت , وطرق موضوعات متعددة اعتقادية وخلقة وتشريصة 


ل 


وقرر نظريات كثيرة» كونية واججاعية وواجدانية. ولا تمد في عتاراته اختلافاً 
بين بعضها وبعض . فليس أسلوب هذه الآية بليقآا وأسلوب الاخرى غير بليخ » 
وليس هذا اللقظ فصيس] وذاك اللفظ غير فصيح . ولا تجد عبارة أرقى مستوى 
في يلاغتها من عبارة» يل كل عبارة مطابقة لمقتفى الحال الذي وردت من أجله . 
وكل لفظ في موضعه الذى يتبغي ان يكون فيه . 

كا لاا تمد معنى من معاتيه يعارض معنى » او حكما يناقض حك » أو مبدأ 
بهدم مبدأ» أو غرضا لا يتفق وآلخر. فكا انه لا اختلاف بين عباراته وألفاظه » 
لا اختلاف بين معائيه وأحكامه . ولا بين ميادئه ونظرياته » ولو كان صادراً من 
عند غير الل أفراداً أو جماعات ما سم عن اختلاف بعض عباراته وبعض © او 
اختلاف يعض معانيه وبعض . لآن العقل الانساني مها نضج وككل لا يمكنه ان 
يحكران ستة آلاف آبة في ثلاث وعشرين منة لا تختلف آية منبا عن اخرى في 
مستوى بلاغتها » ولا تعارض آية منبا آية اخرى فيا اشتملت عليه . وإلى هذا 
الرجه من وجوه الاعجاز أرشد الله سبسانه وتعالى بقوله في سورة النساء: « أفلا 
يتدبرون القرآن ولوكان من عند غير الله لوجدوا غيه اختلافا كثيرأ . 


وما يوجد من اختلاف في الأسلوب بين بمعض الآنات ويعض أو اخغتلاف 
أسلوب الآيات في مستوى البلاغة فليس منشؤه اغتلاف أماوب الآنات في 
مستوى البلاغة ونا منشؤه اختلاف موضوع الآيات . فاذا كان الموضوع تقنين 
وتميمنآ لعدة المطلقة أو نصيب الوارث عن الارث أو مصرف الصدقات او 
غيرها من الأستكام فهذا لا مجال فيه للاسثوب الخطابي الموثر'» وإلذي يطايقه هو 
الالفاظ الدقيقة المحدودة . وإذا كار الموضوع ققيبا لمبادة الأوثات او بيات 
لفيضات الطرفات أو استدلالاً على قدرة الله » و تذكيراً بنممه على عباده > او 
تخويفا بشدائد اليوم الآخر > فيه فييا مجال للاسلوب الخطابي الوثر امرك 
للوجدات . فاستممال الالفاظ الحدودة حيث يقتي المقام الاملوب الخطابي ليس 
عن البلاغة » لأن البلاغة هي مطابقة الكلام لقتغى الحال ولحكل مقام مقال. 


وما يود من تعارض ظاهرييين ما دلت عليه يعض الآيات وما دلت عليه 


سس 6ر] اسم 


«خرى فقد بين المفسرون أته ليس تعارض؟ إلا قبا يظهر لقير المتأمل » وعتسد 
التأمل يقبين أنه لا تعارض» ومن أمثة هذا قوله تعالى: « وما أصابك من حسنة 
تمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» . مع قوله سبحانه : « قل كل" من عند 
اش . وقوله تعالى: « وإذا أردتا ان نهلك قرية أمرتا مترقبها ففسقو! فيها فحق* 
عليب ا القول فدمراها تدميراً » » مع الآيات الدالة على أن الل لا يأمر بالسوء 
والفحشاء » فكل ما ظاهره التعارض من آياث القرآن فبو يعمد البحث متفق 
متقسق لا اختلاف فيه ولر كات من عند غير الل لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا . 


وثانيها -- انطياق آياته على ما يكشفه العم من نظريات عادية : 


القرآت أنزله الله على رسوله ليكوت حجة له ودستور؟ لاس » ليس من 
مقاصده الاصلية إن يقرر نظريات علية في خلق السموات والأرص وخلق 
الإنسان وحركات اكوا كب وغيرها من الكائنات » ولكنه في مقام الامتدلال 
على وود الله ووعدانيته وتذ كير الناس بآلائه ونممه »ونمو هذا من الاغراض» 
جاء بآيات تفهم منبا سنن كوئية ونواميس طبيمية كشف الم الحديث في كل 
عصر يراهينها » ودل على أن الآيات الت لفتت اليها من عند الل لأن الناس ماكات 
هم يهامن عل » وما وصلوا إلى حقائقها وإما كان إستدلالهم بظواهره!؛فكلها كش 
البحث المي سنة كونية وظهر أن آية في القرآن أثارت الى هذه السثة قام 
برهان جديد على أن القرآن من عند ألله . والى هذا (الوسه من وجوه الإعجار 
أرشد الله سيحاته بقوله في سورة فصلت : « قل أرأيتم إن كان من عند الل ثم 
كفرتم به من أضل من هو في نثقاق يعيد“سنر هم آياتنا في الافاق و فيأنفسهم حق 
يقبين لحم الحق» أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شبيد ». 

ومن هذء الآيات قوله تعالى في سورة النمل في مقام الاستدلال على قدرته 
ولفت النظر إلى آقاره: دوترى الجبال تحسبها جامدة وهي قر مر السحاب صنع, 
اط الذي أتفن كل شيء » . وقوله تعالى :.« وأرسفنا الرياح لواقح » . وقوله : 
« أو م ير الذين كفرو! ات السموات والأرص كانتا رتفا فقتقناهما وجعلنا من الماء 


سس 89 اعم 


كل شيء حي » . وقوله : ء مرج المبحرين يلتقيات . بينها يرزخ لا يبقبان © . 
وقوله: «ولقد شلقنا الانسان من سلالة منطين, ثم بعلناه نطفة في قرار مكين. 
ثم شلقنا التطفة علقة . فشلقنا العلقة مضغة . فشلقنا أاضغة عظام] . فكوة 
العظام لحما . ثم انشأناء خلقا آخر . فتبارك ال أحسن الخالقين"2. 


وبعض الباسثين لا يرتضون الاتجاه إلى تفسير آيات القرآن بما بقررء العم من 
نظريات ونواميس . وحجتهم أن آنات القرآن لها مدلولات ابتة مستقرة لا 
تتبدل 4 والنظريات الملسة قد تتغير وتنبدل وقد يتكشف البحث الجديد خطآ 
نظرية قديمة . ولكني لا أرى هذا الرأي لأن تفسير آية قرآنية يما كشفه العم من 
سان كونية ما هو إلا فهم للآية بوجه من وجوه الدلالة على ضوء العم . ولي سمعق 
هذا أن الآية لا تفبم إلا يهذا الوجه من الوجوه > فإذا ظبر غطأ النظرية ظبر 
خطأ فبم الآية على ذلك الوجه لا خطأ الآبة نفسبا > كا يفهم حم من آبة ويتبين 
خطآ فبمه بظبور دليل على هذا الخطأ . 


وتالعها ‏ إخبارء بوقائع لا يعائها إلا علدم الغيوب : 


أخبر القرآن عن وقوع حوادث في المستقبل لا عم لأحد من الناس بها »> 
كقوله تمالى :د أل.غليت ألروم »في أدتى الأرض» وعممن بعد غلبهم سسعئليئُون » 


ف بضع سنين». وقوله سبحاته: «لتدخلن" المسجد الحرام إن شاء ال آمتين » . 


وفص" القرآن قصص امم بائدة ليست لها آثار ولا معالم تدل على أخبارها 


(!4 آلف الصدير الأمظم الشاري احمد مشتئر باشا القرعيسي المثساني المائي في ممر 
لابقا كتابا سماه سرائر انقترآت ني تكوين وغناء واعادة الاكوان نضمن لسمين آية قرآنية مطبقة 
على انملم «طبيتا دانيقا 2 وقد قل هذ1 الكتاب من التركية السيد مصبه الدين الخطيب وطيعه 
مصهر! برسالة للامر شكيب أرئلاتن تال قها 2 لان عدا الكباب لم يشدم القر؟ن بمثله الى 
الصومء 


0-0 


وهذا دليل على أنه من عند الله الذي لا تخفى عليه خافية في الحاضر والماضي 
والمستقيل . وإلى هذا الوجه من وجوه الإعجاز أرشد الله سبحائه بقوله : 
«تلك من أنباء القيب نرحيه إليك ما كنت تطبا أنت ولا قومك من قبل عذا». 


ورابعها -- فصاحة ألفاظه وبلدغة عباراته وقوة تأثيره ه 


ليس في القرآت لفظ ينبو عن السمع أو يتنافر مع ما قبل أو عابمده . 
وعباراته في مطايقتها اقتضى الأحوال في أعلى مستوى بلاغي . ويتجلى هذا لمن 
له ذوق عرب في تشببباته وأمثاله وحججه ومجادلاته وني إثباته للعقائد الحقة 
وإقسيامه لسيطين وف كل معتى عير عله وهدف رمى أله . وحسيا برهانا 
على هذا شبادة الخبراء من أعدائه واعتراق أهل البيان والبلاغة من خصومه . 
والإمامان الزعخشري في تفسيره الكتكشاف وعبد القاهر في حكتابيه د ملائل 
الإعجاز » و د أسرار البلاغة » تكفلا بببان كثير من وجوه الفصاحة والملاغة 
في آيات القرآت . وأما قوة تأثيره في النفوس وسلطانه الروحي على الفقوب » 
فبذا يشعر به كل متصف ذي وجدات وحسنايرهاتاً على هذا أنه لا يمل سماعه 
ولاتبلى جدته ؛ وقد قال الوليد بن المغيرة وهو ألد أعداء الرسول: « إن له 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمفدى وإن أعلاه لثمر » ما يقول هذا بشر» 
والحق ما ثبدت به الأعداء310) . 


(9) من أرام الفريد عن بحوث اعجار القرآن #ليقر! كعاب اعجار القرآن للمرحوم مسطفى 
سادق الرافمي الذي قدمه الرحوم عد زطلول باكا بمقدمة ومقه فيا بقوله - كانه تتريل 
عن التتريل : أو قبسي من ثور الاكر الحكيم . 


#1 لد 


انواع احكامه 


أنراع الأستكام التي جاء بها القرآن الككرم ثلاثة : 


الأول : أسكام اعنتقادية »تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله رملائكته 
وكتبه ووسله واليوم الآخر . 


والثاقي : أسكام شلقية » تتملق ما يجب على المكلف أن يتسملى به من الفضائل 
وأن يتشق عنه من الرذائل ‏ 


والثالث: أسكامعملية » تتعلق با يصدر عن المكلف منأقوال وأفعال وعقود 
وتصرفات . وهذا النوع الثالث هو ققه القرآن » وهو المقصود الوصول اليه بعل 
أصول الفقه . 


والأسكام المملية في القرآن تنتظم نوعين : أسكام العبادات من صلاة 
وصوم وزاكاة وحج ونذر وين ونموها من العبادات التي يقصد بها تنظم علاقة 
الانسان يريه . وأحكام المماملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها 
مما عدا العبادات» ومما يقصد بها تنظم علاقة المكلفين بعضهم ببحض6سواء أكاترا 
أفرادا أم آما أم جماعات . فأسكام ما عدا العبادات تسمى قي الاصطلاجح 
التسرعي أحمكام للماملات . وأما ف امطلاح المصر الحدد يث» فقد تنوعت أسسكام 
المعاملات بحسب ما تعلق به وما يقصد يها إل الأنواع الآثية : - 


و أسكام الأسوال الشخصية > وهي التي تتملق بالأسرة من يدء تكونها » 
ويقصد بها تنظم علاقة الزوجين والاقارب يعضبم يبعض > وآثاتها في القرآان. 
تمحصوااء لاا 


#0 لم 


+ - والأحكام المدتية » وهيالتي تتملق بعاملات الأقراد ومبادلاتهم من بيع 
وإجارة ورهنو كفالة وشركة ومدآينةووقاء بالالتزام » ويقصد بها تنظم علاقات 
الافراد المالية وحفظ حق كل ذي حق . وآناتها في القرآن نحو ٠١‏ . 


م والاكام الجتائية » وهي التي تتملق بما يصدر عن المكلف من جرائم 
وما يستحقه عليها من عقوية » ويقصد بها حفظ ححياة الناس وأمواهم وأع راضم 
وحقوقهم وتحديد علاقة المجني عليه بالجاني وبالآمة » وآلاتها في القرآن نحو .7 ٠‏ 


غ - وأحكام المرافمات» وهي التي تتملق بالقضاء والشبادة واليمين»ويقصد بها 
تنظم الاجراءات لتسقيق العدل بين الناس > وآناتها قي القرآن نحو ١١‏ . 


ه- والأحكام الدستورية » وهي تثملق بنظام الحكم وأصوله > ويقصد بها 
تحديد علاقة الحاك بامحمكوم “ وتقرير ما للاقراد والجاعات من حقوق 2 وكلاتها 
تحعوءا. 


- والأحكامالدولية » وهي التي تتملق بعاملة الدولة الإسلامية لغيرها من 
الدول » وجعاملة غير المامين في الدولة الإسلامية » ويقصد بها تحديد علاقة الدولة 
الاملامية بقيرها من الدول في السلم وقي الحرب»وتحديد علاقة المادين بقيرعم في 
بلاد الدول الإملامية » وآلاتها نحو مم . 


5655 والأحكام الاقتصادية والمالية» وهي التي تتملق ممق السائلوالحروم في 
مال الغني» وتنظم الموارد والمصارف» ويقصد بهسا تنظم الملاقات المالية بين 
الاغنماء والفقراء وبين الدولة والأفراد » وكلاتها تحر 1١‏ . 


ومن استقرأ آيات الأحكام في القرآن يتبين ان أكامه تفصلية ف الميادات 
وما يلحق بها من الأحوال الشخصية والمواريث لان اكثر احكام هذا النوع 
تعبدي ولا مجال للعقل فيه ولا يتطور بتطور البيئات . وأما فيا عدا المبادات 
والأحوال الشخصية من الاحكام المدانية والجنائية والدستورية والدولية 


لاا لدم 


والاقتصادية »> فأحكامه غرهاقواعد عامة ومبادىء أساسية » وم يتعرض قيها 
لتفصيلات جزئية إلا في النادر » لآن هذه الاحكام تتطور بتطور البيئات 
والمصالح» فاقتصر القرآن قبا على القواعد العامة والميادىء الاساسية ليككوك 
ولاة الامر في كل عصر في سعة من أن يفصلوا قوانيتهم قيها حسب مصالحهم في 
حدود أسس الفرآن من غير اصطدام يحم جَرثي فيه . 


دلالة آياته أما قطعية واما ظلنية 


نصوص القفرآن جمعبها قطسة من جبة ورودها وثبوتها وتقلبا عن الرسول 
إلينا»أي نجزم وثقطع يأن كل قصرتتلوه مر نصوصالقرآن» هو نف ه النتص الذي 
أتزله أله على رسوله > ويلقه الرسول المعصوم إلى الآعة من غير تحريف ولا 
تبديل . لآت الرسول المعصوم كان إذا نزلت عليه سورة أو آبات او آية بلغو 
أصحابه وتلاهم ا عدبم و كتببا كتبة وحيه > وكتبها من حكتب لنفسه من 
صحابته > وحفظها منيم عدد كثير وقرءوها في صلواهم » وتعبدوآ يتلاوتا في 
سائر أوقاهم » وما توفي الرسول إلا وكل آية من آيات القرآت مدونة فيا اعتتاد 
العرب ات يدونوا فبه» وحفوظة في صدور كثير من المسادين > »قد جمع أبو كر 
الصديق يواسطة زيد بن #بت > وبعض الصحابة الممروفين بالحفظ والككتابة هذء 
المدونات وضصسم بعضها الى بعض» عرتبة القرتيب الذي, كان الرسول يتاوها به 
ويتلوها به أصصابه في حياته » وصارت مده المجموعة وما في صدور الفاظ 
هي مرجع المسانين في تلقي القرآن وروايته » وقا.ء على حفظ هذه المجموعة 
أبو بكر في حياته » وشلفه في الحاقظة عليها عمر. ثم تر كبا حمر عند ينته حقصة 
أم المؤمنين . وأخذها من حفصة عثان في خلافته ونسخ متها بواسطة زيد بن 
ظابت نفسه» وعدد من كيار المياجرين والأتصار عدة تسخ أرسلت إلى أمصسار 
المسامين.فآبو كر حفظ كل مس١‏ دوقت فمه آيّة أو آبات من القرآن ست لا 
يضمم منه شيء » وعؤان جمم المسامين على جموعة واحدة من هذا المدون ونشىءم 


لس #6 امد 


بين المامين حتى لا يختلفو! في لفظ . وتناقل المامون القرآن كتابة من المصحف 
المدوان > وتلقت؟ من الحفاظ أجيالاً عن أجيال في عدة قرورن . وما اختلف 
المكتوب منه والشحفوظ . ولا اختلف في لفظة هنه صيني ومراكشي ولا برارقي 
وسودافي . وهذه ملايين إلامين في مختلف القارات منذ ثلاثة عشر قرناً ونيف 
وعانينستةيقرءونه جميعا لا يختلف فيه غرد عنفرد ولا أمة ع نأمة» لا بزيادة ولا 
نقص ولا تغبير أو تبديل أو ترتيب تحقيق) لوعد الل سبحانه إذ قال عن شأنه : 
« إا نحن نؤلنا الذكر وإنا مه لحافظون » . 

وأما نصوص القرآن من جبة دلالتها على ما تضمنته من الأسكام فامسم إلى 
قسمين : نص قطمي الدلالة على حكه > ونص ظني الدلالة على كه . 

فالنص القطمي الدلالة هو ما دل على معنى متعين فبمه منه ولا يحتمل تأويلاً 
ولا بجال لفبم معنى غغيره منه * مثل قوله تعمالى : « ولكم نصف ماترك 
أزواجك إن لم يكن هن ولد » . فبذا قطمي الدلالة على إن قرض الزوج في هذه 
الحال النصف لا غير » ومثل قوله تمالى في شأت الزاني والزانية : « فاجلدوا 
كل واحد منها مائة جلدة » > غبذ! قطمي الدلالة على أت حد الزن مائة جلدة 
لا أكثر ولا أقل . وحكذا كل نص دل على فرض في الإرث مقدر أو حدر في 
العقوبة معين أو نصاب تحدد . وأما النص الظني الدلالة فبو ما دل على معنى 
ولكن يحتمل إن يول ويصرف عن هذ! المعنى ويراد منه معتى غيره مثلقوله. 
تعالى : « والمطلقات يتربصن بأنفسبن ثلاثة قروء  »‏ فلفظ القرء في اللغئة 
العرببة مشترك بين معنين يطلق لغة على الطبر . ويطلق لنة على الحيض . 
والنص دل على أر: المطلقات يتربصن ثلاثة قروء » فيحتمل أن يراد ثلانة 
أطبار ويمتمل أن يراد ثلاث -ميضات فبو ليس قطمي الدلالة على معنى وإحبد 
من الممشيين دا أختلف الجتبدوت في أن عدة المطلقة ثلاث حيضات أر ثلاثة 
أطبار ومثل قوله تعالى: « حرمت علمك الميتة والدم» > فلفظ ألبتة عاموالتص 
يحتمل الدلالة على تحر مكل هيتة > ويحتمل أن يخصص التحرم ماعدا! ميئة البحر» 
فالتص الذي فيه نص مشارك أو لفظ عام أو لفظ مطلى أو نمو هذا يكوت 
ظني الدلالة» لآنه يدل على معنى ويحتمل الدلالة على غير . 


ع ابت 


الدفيل الثاني : السنة "١‏ 


١‏ - تعريفها ا« حجيتها م -- تسيتها إلى القرآاركت. 
4 أقسامبا باعتبارها سندها 86 قطمتبا وظتيّها 


تعرطيا : السنّه في الإصطلاح الشرعي : هي ما صدر عن رسول اله وله 
من قول © أو فعل > أو تقرير . 


فالات القولية : هي أساديثه التي قالها في مختلف الاغراض والملاسيات .٠‏ 
مثل قوله عَقادُ + ولااضرر ولا قرار » . وقوله : « في السائمة زكاة . » وقوله 
. عن البحر ؛ « هو الطبور مارّه الحل ميتته » » وغير ذلك . 


والسان الفملية : هي أفماله مَل مثل أدائه الضنوات الس .بيثاتها وأركاتها » 
وأدائه مناسك الحج > وقضائه يشاهد برأحد ويمين المدعي . 


والسن التقريرية : هى ما أقره الرسول ما صدر عن بعض اصحابه من اقرال 
وأفعالر بسكوته وعدم انكارء > أو موافقته وإظباو استحسئانه قيعتيد بهذا 
الإقرار والموافقة عليه صادراً عن الرسول نفه . مثل ما روي أرى صحابيين 
خرجا قي سغر فحضرتها ألصلاة وم يحدة ماء فتيميا وصليا » ثم وجدا الماء في 


الوقت فأعاد أحدهما ول يعد الآخر > قلما قصًا أمرعما على الرسول أقر كلا منها 


(41 لفظ آالنة ساء في اللفة المربية الطريقة وعنه قوله مال « ولن لد لسنة الله 
تبديلا » وكمة نطلق على الطريقة السمردة تطلق على الطريقة اللامومة . وثف جاء في العدبث 
« هن من لنة حثة فله أاجرها وأجر من عبل بها الى بوم القيامة 4 ومن من سنة ميلة 
قمليه وزرسا ووزر من عمل بها ألى يوم القيامة * . 


70 سم 


على ما فمل > فقال للدي / يعد : أصبت الستة وأجزأتك صلاتك » وقال 
للذي أعاد : لك الأجر مرتين . ومثل ما روي أند علق اا بعث سماد بن جبل 
إلى اليمن قال له بم تقضي ؟ قال أقضي يكتاب أل » فيان م أجد فبسنة رسول 
ال » قان لم أجسد أجتبد رأني . فاقره الرمول وقال : المد لله الذي وفق 
رسول رمول الله لما يوضي رمول الله . 


حجيتها ٠‏ أجمع المسامون على ان ما صدو عن رسو ل|ل> من قو ل أو فعل أو 
تقرير ..وكان مقصوداً به التشريع والاقتداء » ونقل اليئا يسئد صحيح يغيد 
القطع » أو الطن الراجح > بصدقه يتكون سجة على المسدين » ومصدرا قشريميا 
يستنبط منه الجتهدون الأسكام الشبرعية لأفمال المكلفين . آي ان الاستكام 
الواردة قي هذه السان كود مع الأحكام الواردة في القرآن قانونا 
وإجحب الاتباع . 


والإراهين على حجية السثة عديدة : 


أونها : نصوص القرآت» قإن الله سبحانه في كثير من آي الكتاب الكريم أمر 
بطاعة رموله» وجعل طاعة رموله طاعة له. وآمر المسلين إذا تنازعوا في شيء 
أفيردده إلى اله و إلى ال سول > ول حمل لمن شياراً إذ؛ فى الث ورموله أمرا» 
وتقى الإعا عمن ل يطمئن إلى قضاء الرسول ول يسم له . وقي هذا كله برعان 
عن الله على ان تشريع الرسول هو تشسريع لهي واجب أتباعه . 


قال تعالي : « قل أطيموا الله والرسول » » وقال سبحانه : « من يطع 
الرسول ققد أطاع الله ه » وقال : ١‏ يا أيها الذين آمثوا أطيموا لله وأطيعوا 
الرسول وأولي الامر متم فإن تنازعمم في شيم قردوه إلى الله والرسول ». 
وقال : ه ولو ردوه إن الرسول وإلى أولي الآمر متيم لملنه الذين يستتيطوتنة 
منهم  »‏ وقال : « وما كات لمؤمن ولا مؤمنة إذ!.تشى الله ورسوله امراً أن 
يكون فم الخيرة من أمرم » . وقّال ؛ « فلا وربك لا يؤمنوت سق ممكوك 


لس #0 امم 


فها شجر بينم » ثم لا يجدوا في أنفسهم رسا مما قضيت ريساوا تسليما». وقال 
« وما أتام الرسول فخذوه وما نهام عنه فاتتبوا » . قبذه الآيات تدل بإججاعها 
وقساتدها دلالة قاطعة على أن الله يوجب اتباع الرسول فيا شرعه . 


وثانيها - إجاع الصحابة رضوات الله عليهم في حياته لع وبعد وفاته على 
رجوب اتباع سنته . فكائرا في حياته عضون أحكامه ويتثلون لأو امره ونواهيه 
وتحلية وتحريمه ©» ولايفرقوت في وجوب الاتباع بين حم أوحي اليه قي 
القرآن وم صدر عن الرسول نفسه . ونهذا قال معاذ بن جبل : « إن ل أجد 
في اكتاب الله مم ما أقضي به قضيت بسنة رسول الله » . وكانوا بمد وفاته إذا 
لم يجدوا في كتاب الله سم ما نزل بهم رجعوء إلى سنة رسول الله. فأبو بكر كان 
إذا ل يحفظ في الواقمة سنة خرج فسأل المسامين : هل فبم من يحفظ في هذا الأمر 
سنة عن نبينا ؟ . وكذلك كان يفمل عمر وغيره من تصدى لافتيا والقضاء من 
الصحابة “ومن سلك سبيلهم من تابعيهم وابمي #ابسهم يحيث لم يمل أن أعداً منهم 
يعتد به خالف في أن ستة رسول الله إذا صح تقلها وجب أقباعها . 


وثالثها : أن القرآن فرص الله فيه على الناس عدة فرائض مملة غير مبينة »لم 
تفصل في القرآن أكامبا ولاكفية أدائها » فقال تعالى : « أقيموا الصلاة و آترا 
الزكاة » . و ه كتب علي الصيام » . « لل على الناس حج البيت » . وم يبين 
كيف تقام الصلاة وتؤتى الزكاة ويؤدى الصوم والحج . وقد بين الرسول هذا 
الإجال بنته القولية والعملية 6 لأت الله سبحانه متحه سلطة هذا التميين بقوله 
عر شآنه ؛ « وأنؤلنا إليِك الذكر لتبين للناس ما نزل إلييم » . 


قلو لم تكن هذه السان البيائية محة عز, المامين» وقانوناً وإجباً اتباعه ما 
أمكن تنفيذ فرائض القرآن ولا اتداع أستكامه . وهذء السان البيائية إنما وجب 
أتباعبا منجبة أنها صادرة عن الرسول “ورريت عته بطريق يغيد القطع يورودها 
عنه أو الظن الراجح بورودها . فكل سسة تشسريمية صح صدورها عن الرسول 
فبي حجة واجبة الاتباع » سواء أكانت مبيئة كما في اله آن أم منثثة “سكا 


تلد و ميد 


سكت عنه القرآر:_ > لآد مصدرها المعصوم الذي منسه الله سلطة 
املد انها م انلدي 
التييين والتسر يع. 


نسبتها إلى القوآى : أما نسية السنة إلى القرآت 4 من جية الاحتجاج يبا 
والرجوع إليها لاستنباط الاسكام الشرعية “فهي المرتية الثالية له بحيث أن المجتبد 
لا يرجع الى السنة للبحث عن واقعة إلا إذ! ل يحد في القرآث حم ما أراد معرفة 
حكه » لآن القرآت أصل التشريع ومصدره الأول . فاذا نص على حم اتبع * 
وإذا! ل ينص على حكم الواقعة رجع إلى السئة فإن وجد قيها حكمه اتبع . 


وأما تسبة السنة الى القرآث من جبة هاورد فيبا من الأسكام فإنا لا تعدو 
واحداً من ثلاثة : 


١س‏ إما إن تكون سنة مقررة ومؤكدة حكن جاء في القرآت . قيكون 
الحم له مصدرات وعليه دليلات : دليل مثبت من آي القرآت » ودليل مؤيد 
من سنة الرسول . ومن هذه الأسكام الأمر بإقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة > 
وصوم رمضات > وحج البيث > والنبي عن الشرك بالل » وشبادة الزور » 
وعقوق الوالدين » وقتل النفس بغير حى »> وغبر ذللك من المأمورات والمنبيات 
التي دلت علمها آيات القرآت وأيدتها سان الرسول عَليَوٍ ويقام الدليل عليها منهاء 


؟ - وإما ان تكون سنة مفصلة ومفسرة ما جاء في القرآن عمدة »أو مقيدة 
ماماء قبه مطلقاء أو مخصصة ما ساء فيه عاما» فيكون هذا التفسير أو التقبيد 
أو التخصيص الذي وردت به الستة تبييتا للمراد» من الذي جاء في القرآن لان الله 
سبحاته مثمم رسوله حت التبين لنصوص القرآت بقوله عر" شأنه: « وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل اليم » . ومن هذا لمان التي فصلت إقامة الصلاة 
وإيتاء الزحكاة وحج البيت » لان القرآن مر بإثامة الصلاة > وإيتاء الزكاة » 
وحج البيت »> ول يفصل عدد ركمات الصلاة » ولا مقادير الزكاة » ولا مئاسك 
الحج > والسقن المملية والقولية هي ألتي ببنت هذا الإجمال وكذلك أحسل الله 
البسع ورم الرا .موالستة هي ألق ببنت سسمح البيع وقامدء وأتواع إلربا 


اس 5 الم 


الححرم ‏ وال حرم المبتة » والسنة هي التي بينت المراد منها ما عدا ميثة البسر » 
وغير ذلك من الستن التي بينت المراد من مل القرآن ومطلقة وعامة وتعتير 
مكل له وملحقة به . 


وؤما أن تكون منة مثيته ومنشئه سكآ سككت عه القرآت > قيكونت 
هذا الحكم تينظ بالسنة ولا يدل عليه نص في القرآث . ومن هذا ترم المع بين 
المرأة وعمتهآا أو خالتها » وتحرم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور 
وتحرم لبس الحرير والتَشتم بالذهب على الرجال . وما جاء قي الحديث : « يحرم 
من الرضاع ما يحرم بالنسب» .وغير ذلك من الأسكام التي شرعت بالسئة ومدها 
ومصدرها إلام الله لرسوله > أو اجتياد الرمول نفسه , 


قال الإمام الشاقمي في رمالته الأصولية : ٠م‏ أعم من أهل العم عغالفا في 
أن سنن "نبي جلي من ثلاثة وجوه » أسمدها : ما أنزل الله عز وجل فيه نص 
كتاب4 فسن رسول الله مثل ما نص الكتاب» والآخر : ما أنزل الله عز وجل 
فيه جملة فبين عن الله معنى ما أراد» والوجه الثالت: وما من رسول الله مما ليس 
فيه نص كتاب 2 . 


وما ينبغي التفبيه له أن اجتتباد الر سولف التشريسع أساسه القرآن» ومايثه في 
نفه من و وح التشريم ومباءئه » فب يستئد في تشريمه الأسكام إلى القياس على 
ما جاء في القرآن » أو إلى تطبيق المبادىء العامة لتشر يم القرآت قفرجع أسكام 
السنة إلى أسكام القرآن - 


وشلاصة ما قدمنا : ان الأسكام التي وردت في السنة + إما أستكام مقررة 
لأسكام #هرآن > أو أسكام مبينة لمآ أو أسكام سكت عنيا القرآن مسشدة 
بالقياس على ما جاء قبه أو بتطبيقى أصوله وميادئه العامة . ومن هذا يتبين أنه 
لا يمكن أن يقم بين أحكام القرآن والستة تخالف أو تعاوض . 


لس ماسم 


أقسامها باعتتبارها ممئدها'' » تنقسم السنة باعتبار رواتها عن الرسون 
إلى ثلاثة أقسام : سنة هتواترة وسنة مشبورة > ومنة آتحاد , 


قالستة المتواترة ٠‏ هي ما روآها عن ر سول الله جمع يتنم عادة أن يتواطا 
أفراده على كذب» لكثرجم وأمانتهم واختلاف وجباتهم وبيئاتهم » ورواهاعن 
هذا المع جمع مثله . حق وصلت ألينا يستد كل طبقة من رواته جمع لا يتفقوت 
على كذب من ميدأ التفقي عن الر سول إلى نباية الوصول [لينا . ومن هة! القسم 
السئن المملية في أداء الصلاة وفي ألصوم والحج والآذان وغير ذلك من شمائو 
الدين التي تلقاها المموت عن الر سول المشاهدة » أو الساع » جموعا عن جموع » 
من غير اختلاف في عصر عن عصر » أو قطر عن قطر > وقل أن مو جد في الانن 
القولية حديث متواتر . 


والسنة المشيورة : هي ما رواها عن رسول الله صحابي أو اثنان أو جمع 
لم يبلغ حد جم التواتر » ثم روإها عن هفا! الراوي ي او الروأة جمم من جموع 
التواتر» ورواها عن هذا امع جمع مث » وعن هذ! المع جمع مثله » سق وصلت 
أليتا بسند» أول” طبقة فيه سمموا من الرسول قوله أو شاهدوا فمه فرد أو قردان 
ا أو أفراد م يصلوا إلى جمع التواتر » وسائر طبقاته جموع التوائر ومن هذا القم 
بعض الأحاديث التي رواها عن الرمول عمر بن الخطاب أو عبدالله بن مسعود 
| و ابر بكر الصديق > ثم رواها عن أد مؤلاء جمع لا ب يتفق أفراده على كذب » 
مثل حديث « إمَا الأممال بالنيات » . وحديث « بتي الإسلام على خس » 
وحديث « لاضرر ول اضرار ». 


فالمرق بين السنة الختواترة والمئة اللشهورة ٠‏ أن السنة المتواترة كل حلقة 
في ملسلة سندها جمع التواتر من ميدأ التلقي عن الرسول إلى وصوها اليننا ‏ 


(1) الراد بستد النئة 1( سللة الرواة الذين نقلوها عن الرسول ألينا . وآلراد ببتنى 
انة ! نفى السديث الروي . 


ب [4 نم 


واعا المئة المشهورة فالخلقة الآولى في مندها ليست جمعا من جموع التواتر يل 
الذي تلقاها عن الرسول واحد أو انان أو جمع ل يبلغ جمع التواتر . وساتئر 
الحلقات جموع التواتر . 


وصنة الآحماد : هي مارواها عن الرسول تحاد م تبلغ جموع التواتر بآن 
رواها عن الرسول واحد أو اثنات أو جمع ل يبل حد التواتر » ورواها عن هذا 
الراوي مثله وهكذا تق وصلت إلينا يسند طبقاته آتحاد لا جموع التواتر . ومن 
هذا القم أكثر الأحاديث التي جعت في كتب التة وتسمى شير الواحد . 


قطعيها وظنيها ٠‏ أما من جمة الورود فالسنة المتواترة قطعية الورود عن 
الرسول. ا ل ا سردم قدمثا . والسنة 
المشبورة قطعية الورود عن الصسابي أو الصحابة الذين تلقوها عن الرسول لتواتر 
النقل عنهم . والكتها ليست قطعية الووود عن الرسول > لآن أول من تلقى عنه 
ليس جمع التواتر » ولهذا جعلبا فقهاء الخنفية في م الستة المتواترة » 
بها عام القرآن ويقيد بها مطلقة لآنها مقطوع ورودها عن الصحاتي . والصحابي 
حجة وثقة في قله عن الرسول . فنن أجل هذا كانت مرتيتها في مذهبهم بين 
المتواتر وشير الواحد . 

ومنة الآاد ظلتية الورود عن الرسول * لان سندها لا يفيد القطع . 


وأما من جبة الدلالة فتكل ستة من هذه الاقسام الثلائة قد تككوت قطمية 
الدلالة » إذا كان نصما لا يمتمل تأويلا . وقد تتكون ظنية الدلالة إذا كان نصبا 
يمتمل التأويل . 


ومن المقارنة بين نصوص القرآن ونصوص السنة من جبة القطعية والظنية » 
ينتج أن نصوص القرآت الكرم كلها قطعية الورود ومتها ما هو تطمي الدلالة 
ومنها ما هو ظني الدلالة» واما المنة فنها ما هو قطمي الورود ومنها ما هو ظني 
الورود . وكل واد منها قد كوت تطمي الدلالة وقد يككوت ظتِي الدلالة . 


اد ]415 سل 


وكل سنة من أقسام السنان الثلاثة المتواترة والمشبورة ومأن الاحاد ؛ حجة 
واجب اتباعبها والعمل ها . أما المتواترة فلأنها مقطوع بصدورها وورودها عن 
رسول الل 6 وأما المشبورة أو سنة الحاد فلأنها وإن كانت ظنية الورود عن 
رسول اش 2 إلا أن هذا الظن ترجح با توافر في الرواة من العدالة وتام الضبط 
والاتفان . ورجسان الظن كاف قي وجوب الممل . لهذا يقفي. القامي يشبادة 
الشاهد وهي إما تفيد رجحان الظن بالمشبود به . وتصح الصلاة بالتسري في 
استقبال الكمية وهو إِنا يقبد غلية الظن . و كثير من الأسكام مبفية على الطن ٠‏ 
ولر التزم القطع واليقين في كل أمر عملي لنال الناس الحرج . 


ما ليس تشريعاً من أقوال الرسول وأفعاكه ٠‏ ما صدر عن رسول اط عيكو 
عن أقوال وأقمال إنما يكون ححة على المامين واجباً إتباعه إذا صدر عته 
يوصف أنه وسول الله وكات مقصوداً به التشريع العام والاقتداء . 


وذلك أن الرسول يت انسان كائر الثاس » اصطقاء الل رمولآً الييم كا 
قال تعالى : « قل إنما أنا بشر مثلم بوحى إل » . 


5 نماصدر عنه يمقتضى طبيعته الإنسانة من قيام ‏ وقمود > ومشي . 
ونرم » وأكل » وشيرب » فليس تشريعا » لآن هذا ليس مصدره رسالته ولكن 
مصدرء انانيته . لكن إذا صدر منه قمل إنساني > ودل” دليل على أن المقصود 
عن فعله الاقتداء به كان تشريعا بهذ! الدليل ٠.‏ 


« - وما صدر عنه بمقتضى الخبرة الإنانية والحذق والتجارب في الشؤوت 
الدنيوية من إتتّجار أو زراعة » أو تنظم جيش >2 أو تدبير. حربي 4 أو وصف 
دواء لمرض ؛ أو أمثال هذا فليس تشيريم] أيضاً لانه ليس صاهراً عن ومالته > 
وإمما هو صادر عن يرت الدنيوية وتقديره الشعمي 2 ولهذا لما رأى في بعض 
غزواته أن يتزل الجند في مكان معين قال له بعض صسابته : أهذا منزل أنزلكه 
إلله أم عو الرأي والحرب والمكبدة ؟ ففال : بل عو الرأي والحرب والمكيدة. 


"ينيد 


ققال الصحابي : ليس هذا بمنزل > وأشار باتزال الجند في مكان آنخر لاسباب 
حربيةبيّنها للرسول» ولما رأى الرسول أهل المديتة يؤبرون النخل» أثار عليهم 
أن لا يؤيروا » فتر كوا التأبير:؟ وتلف الثمر » فقال لهم أبروا أثتم أعلم 
يأمور دنياكم . 


مب وما صدر عن رسول الله ودل" إلدليل الشرعي على انه خاص به وأنه 
ليس أسوة فيه فليس تشيريعا عام : كتزوجه يأكثر من أريع زوجات * لان 
قوله تعالى : « فاتكحوا ما طاب ليم من النناء مثنى وثلاث ورباع » دل على 
أن الخد الاعلى تمدد الزوجات أربع » وكاكتفائه في إثيات الدعوى بشهادة 
مزية وحدء لان التصوص صريحة في أن البينة شاهدان » ويراعى أن قضاء 
الرسول في خصومه يكتمل على أمرين : أسدهما إثياته وقائع . ولائيييا سكيه 
على تقدير ثبوت الوقائع» فؤثباته الوقائع آمر تقديري له وليس بتشريع . وأما 
كمه يعد تقدير ثبوت الوقائع فهو تشريع» و لهذا روى البشاريو مم عن أم 
سافة أن رسول اللتسمع خصومة يباب حجرته فشريهاليهم وقال: إنما أنا بشر وإنه 
يأئني الخصوم فلمل يمضع أن يكون أبلغ من بعض فأ سب أنه صادق فاتضي له 
بذلك > فمن قضيت له بحق مسل فائما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها ٠‏ 


والخلاصة أن عاصدر عن رسول الله من أقوال وأفمال في حال من الحالات 
الثلاث التي بيتاها فبو من سنته ولكنه ليس تشريعا ولا قانوئاً وإجبا آتباعه . 
وأما ما سدر من أقوال وأقمال يوصف أنه رسول ومقصود يه اتشريع العام 
واقتداء المسامين به فب ححة على المسامين وقائون واجب 7تباعه . 


فالسنة إن أريد بها طريقة الرسول وما كان عليه فاته » فهي كل ما صدر 
عنه من قول وفعل أو تقرير » مانصود بد التشريع واقتداء الناس بد لامتداهم ٠‏ 


(!) التابى ؛ العلتيم ٠‏ 


لس 46 مد 


الدليل الثالث : الاجماع ا 


1س تعريفه «دأركاته 0 لانت اسعالة 
ع - إمكان اتعقاده ها إتمقاده قملا > ب أتواعه 


تمريفه » الإجاع في اصطلاح الاصوليين : هو اتفاق جييع الجتبدين من 
ا مامين في عصر من العصور بعد وقاة الرسول على حم شرعي في واقعة . 


فاذا وقّعت حادثة وعرضت على ججميع الجتبدين من الامة الاسلامية وقت 
حدوئها واتفقوا على م فيها سمي اتفاقهم إجاعا » واعتير إجاعبم على حم 
واحد فيها دليلاً على أن هذا الحم هو الحم الشرعي قي الواقمة . وإما قبل في 
التعريف يمد وفاة الرسول » لانه في حياة الرمول هو المرجع التشريعي وحده 
فلا يتصور اختلاف في حم شرعي ولا اتفاق إذ الاتفاق لا يتحقق إلا من عدد. 


أركائه » ورد في تعريف الإجاع أثه : اتقاق جيم امجتبدين من المسلمين في 
عصر على سم شمرعي * ومن هذا يوذ أن أركان الإجماع التي لا ينمقد شيرع إلا 
بتحققبا أربعة : 


الاول - أرى يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من الجتهدين > لآت الاتفاق. 
لايتصور إلا ني عدة آراء يرافق كلرأي متها سائرها » فلو خلا وقت من وجود 
عدد من المجتبدين » بأن ل جد فيه مجتبد أصلاً أو وجد يجتبد واحد > لا يتعقد 
فيه شرعا إجماع . ومن هذا لا إجاع في عبد الرسول لانه الجتيد وده . 


(!) الفكظا الاجماع معتاه في الثغة السربية العرم وسنه قوله مسافى * تاجسمر! أمركم 
وشركاءكم 6 أي أعزمرا هليه .. وسمى الشاق الجتيفين اجماصا لآن أتفاقهم صلى كم تصميم 
فيه . 


لهاسم 


الثاني آن يتفق على الحم التسرعي قي الواقعة » جميع المجتبدين من المفين 
في وقت وقوعبا» يصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم. فلو اتفق على 
المسم الشرعي في الواقمة » جتهدم الحرمين فقط » أو مجتهدو العراق ققط © أو 
يجتبهدو الحجاز » أو يجتهدو آل البيت © أو مجتهدو أهل السنة دون مجتبدي 
الشمعة"! لا يتعقد شرعا بهذا الاتفاق الخاص إجماع . لان الإجاع لا يتسقد إلا 
بالاتفاق العام من جميع مجتبدي العال الإملامي في عبد الحادثة . ولا عبرة 
بقير الجتبدين . 

الثالك - أن يكون اتفاقهم بابداء كل واحد عنهم رآيه صريحا في الواقعة 
مواء آ كان إبداء الواحدمتهم رأيه قولآ يأن أفق في الواقعة بغتوى » أو قملا 
بآن قضى فيبا بقضاء . ومواء أبدى كل واد متهم رأيه على اتفراد ويعد جمع 
الآراء تبين اتفاقبا » أم أبدو ا آراءهم يجتممين بأن جمع مجتبدو العال تمواق 
عر دوخ الواقنة و حرضت عللهم »ويد تناد لم وجيات التطر اتنذرا 
على مم واسمد قنيها - 

الرابع - أن يتسقق الاتفاق من جميع الجتهدين على الحم > فلو اتفق 
! كثرم لا يتمقد بإتفاق الاكثر إجماعا مها قل عدد الخالفين وكثر عدد المتفقين 
لانه ما دام قد وجد اختلاف وجد احتال الصواب قي جانب والخطأ في جاتب» 
فلا يكون اتفاى الاكثر سسة شرعة قطعة ملزمة . 


احجيته +1 إذا تحققت أركان الإجاع الاربعة بأن أحصي في عصرم نالعصور 
بعد وقاة الرسول جميع من فيه من يجتهدي المسامين على 00 وأجتاسهم 
وطوائفهم » وعرضت عليهم واقعة لمعرقة سكمها الشرعي وأبدى كل مجتهد 
منهم رأيه صراسة في مكمها بالقول أو بالفعل مجتسمين أو متغردين . واتفقت 
آراوهم جممعا على َم واحد في هذء الواقعة ‏ كار هذا الحم المتفق عليه 
قانونآ شرعيا واجبا اتباعه ولايجوز خالفته » وليسى لاجتهدين فى عصر تل 


(/ هذة الكلام قيه نظر . أله مهمه ل 


886 لم 


أن يحماوا هذه الواقعة موضع اجتهاد * لان الحم الثابت فيها بهذا الإجباع سكم 
شرعي قطمي لا بجال لتخالفته ولا لنسخه . 


والبرهان على حجية الإجباع ما يان : 


أولاً -- أن الله سبحانه في القرآنك أمر المؤمنسين بطاعته وطاعة وموله 
أمرهم بطاعة أولٍ الامر منهم > فقال تمالى : ديا أيا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيموا الرسول وأولي الامر منكم » . ولفظ الامر معتاء الشأن وهو عام 
يشمل الامر الديتي > والامر الدنيوي . وأولي الامر الدنيري ثم الملوك والامراء 
والولاةء وأولو الامر الديتي م المجتهدون وأهل الفتيا » وقد قسر بعض المفسرين 
وعلى رأسهم ابن عباس أول الامر في هده الآية بالعناء » وفسرم آخروك 
بالامراء والولاة . والظاهر التفسير با يشمل الجيع وبا يوجب طاعة كل فريق 
فياهو من ثأنه . فإذا أجمع أولى الامر في التشريع وهم الجتيدوت على سم 
وجب اتباعه وتنقيف حتكمهم بتص القرآن . ولذا قال تعالى : و ولو ردوه إلى 
الرمول وإلى أول الامر منهم لعلده الذين يستتبطونه منهم © . وتوعد سيحاته 
من بشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » فقال عن شأنه : « ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله اما تولى وتصله 
جهم وساءت مصيراً » . فجمل من يخائف سبيل المؤمنين قرين من 
يشاقق الرعول . 

ثنيا ‏ ان الحكم الذي اتفقت عليه آراء جميع الجتهدين في الامة الاسلامية 
هو في الحقيقة سك الامة مثلة في مجتبد.ها . وقد وردت عدة أحاديث عن 
الرسول ‏ وآثار عن الصحابة تدل على عصمة الامة من الخطأ . منبا قوله يكم 
« لا تجتمع امتي على خطأ » . وقول: « م يكن الله لبجمع أمتي على الضلالة » . 
وقوله : « ما رآء المسامون حستا فبو عند الل حسن » وذلك لان اتفاق سميع 
هؤلاء الجتهدين على حم واد في الواقمة مع اغتلاف أتظارم والبيئات 
ألمحيطة بهم وتوافر عدة أسباب لاختلافهم دليل على أن ومدة الحق والصواب 
هي الت جممت كلدتهم وغلبت عوامل اغتلافهم . 


لس 4 سم 


ثلث ت ان الإجماع على حم شرعي لا بد ان يكوت قد بني على مستفد 
شرعي لان الجتبد الاسلامي له حدود لا يسوغ له أن يتعداها وإذا لم يكن في 
استباده-نص فاجتهاده لا يتعدى تفهم النص ومعرفة ما يدل عليه وإذا ل يكن في 
الواقعة تص فاحتباده لا يتعدى استتباط حكمه بواسطة قنباسه على مسا قبه 
نص أو تطبيق قواعد الشريعة ومباديها العامة» أو بالاستدلال بما أقامةهالسريعة 
عن دلائل كالاستحسان أو الاستصحاب . أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة. 
وإذا كات اجتباد الجتبد لا بد أن يستند إلى دليل شسرعي “فاتفان الجتهدين جميعا 
على حم وإحد في الواقعة دفيل على وجود مسقند شمرعي »> يدل قطعا على هذا 
الح » لانه لو كاتما استندوا اليه دليلآ ظتيا لامتحالعاد: أن يصدر عنه اتفاق» 
لان الظني يمال مم لاختلاف المقول . 


وكا يون الإجياع على حم في واقمة قمة يكون على تأويل نص أو تفسيرء وعلى 
تعليل حنكم القص يبان الوصف المتوط به . 


إمكان انعقاده ٠‏ قالت طائفة من العماء منهم النظكّام ويعض الشيعة : إن 
هذا الإجباع الذي تبينت أركانه لا يمكن اتمقاده عادة 6 لانه يتعذر تحقق 
أركانه . وذالك أنه لا يوجد مقياس يعرف به إذا كان الشخص بلغ مرتيبة 
الاجتباد أو م يبلغها » دلا يوجد حنكم يرجع اليه في الحكم بأن هذا جتيد 
أو غير جتبد . فعرفة الجتهدين من غير الجتبدين متمذرة ٠‏ | 

ولو فرض إن أششخاص الجتبدين في العالم الإسلامي وقت حدوث الواقمة 
معروفور.:. فالوقوف على آراعهُم جميما في الواقمة يطريق يقيد اليقين أو 
القريب مله متعذر 4 لاد نهم متفرقون في قارات عختلفة 4 وفي بلاد متباعدة > 
ومختلفو الجنسية والتبمية قلا تتيسر سبيل إفي جميعهم » وأخذ آزاعم مجتمعيز: 
ولا إلى نقل رأي كل واحد منبم بطريق يوثق به 

ولو قرض أن أشخاص المجتبدين عرفوا » وأمكن الوقوف على آرامهم 
بطريق يرثق يه » نها الذي يحكفل ان الجتبد الذي أبدى رأيه في الواقعة يبقى 


0-5 0 


مصر"آ عليه حق توف آتراء ء الباقين ؟ ما الذي ينم أت تعرض له شبية فيرجح 
عن رأيه قبل أخف آراء الباقين ؟ والسرط لانمقاد الإجماع أن يليت اتفاق 


الجتبدين جما في وقت والمد على سم وامد في واقعة . 


وما يؤيد أن الإجاع لا يمكن انعقاده ؛ أنه لو اتعقد كان لا بد مستنداً 
إلى دليل * لآن الجتبد الشرعي لا بد أن بتند في اجتبادم الى دليل . والدليل 
الذي يستند المه المجمعوت إن كات دليدٌ قطصاً ثمن المستحيل عادة ان يخفى» لأن 
الملين لا يخفى عليهم دليل شرعي قطفي سق محتانبوا ممه إلى الرجوع إل 
الجتبدين وإجماعبم . وإن كان دليلاً ظنيا ثمن للستسيل عادة : أن يصدر عن 
الدليل الظني [جماع > لآن الدليل الظني لا بد أن يكون مثاراً للاختلاف . 


وقد نقل إبن حزم في كتابه د الأحكار » عن عبدالله بن أله بن حنيل 
قوله :  »‏ أبي ينرل : « وما يداعي فيه الرجل الإجماع هو الكيدذب . من 
ادعى الإجماع فبو كذاب. لمل الناس قد اختلفوا - ما يدريه ‏ ول يتته أليه . 
فليقل : لا نمل الناس اختلقوا  »‏ 


وذحب جببرر العاماء : إلى أت الإجماع مككن انسقاده عادة » وقّائو! : إن ما 
ذكره منتكرو إمكانه لا يخرج عن أنه تشككيك في أمر واقع » وإن أظبر «ليل 
على إمكانه انعقاده فملا . وذكروا عدة أمثلة لكا ثدك انعقاد الإجماع عليه مثل : 
خلافة أبي بكر » وتحرم حم الختزير » وقوريث الجدات السدس 4 ومصحب أبن 
الإين من الإرث الاين » وغير ذلك من أكام جزئية وكلية . 


والذي أر. - الراب جح أن الإجماع بتمريغه وأركانه التي ييتاها لا يمككن عادة 
اتمقاده إذ وكل مر إلى أفراد الأمم الإسلامية وشمويها » ويمككن اتمقاده اذا 
تولت أمرء الحتكومات الإسلامية على امتلافها . فكل مكومة تستطييع أن 
تمين الشر وط التي يتوافرها يبلغ الشخص مرتبة الاجتباد » وأت“فنم الإجازة 
الاجتبادية من قرافرت فيه هذ. الشروطل » ويهذا تستطيم كل ستتكومة أ مرف 
عمتبديها وآراءم في أية واقعة . فاذا وقفت كل حكومة على اك جمتمدهنا في 


اع - 


واقعة » واتفقت آراء الجتبدين جميعهم في كل الحكومات الإسلامية على حم 
واحد في هذه الراقعة » كان هذا إجماعا وكان الحم الجمم عليه كنا شرعيا 
واجبآ اقباعه على المسدين جميعهم ٠‏ 


اتعقاده قعل س هل انعقد الإجماع قملا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد 
وفاة الرسول ؟ الجواب لا . ومن رجع إلى الوقائع التي كم فييا الصحابة » 
واعتير ستكمهم فيبا بالإجماع يتبين ؛ أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى » وأنا ما 
وقع إنما كان اتفاق من الحاضرين » من أولي الملم والرأى على حم في الحادثة 
الممروضة » فهو قي الحقيقة : حكم صادر عن شورى الجاع لا عن رأي الفرد . 

فقد روي أت أيا بتك ركان إذَا ورد عليه الخصوم ول يجند في كتاب الله ولا 
في سنة رسوله ما يقضيبينهم“جمورؤوس الناس وخيارمم فاستشارهم *فإن أجمموا 
على رأي أمضاه . وكذلك كات يفعل عمر . وما لاريب قيه أن رووس الثناس 
وشبارم الذين كات جمعهم أب بكر وتّت عرض الخصومة ما كانوا جميع رووس 
المسلين وميارم . لآنه كان متهم عدد كثير في مكة والشام واليمن وفي ميادين 
الجباد» وما ورد أن أبا بكر أل الفصل في خصومة حى يقف على رأي جيع 
يمتبدي الصسابة في مختلف الملدان » يل كان يسمي ما إتفق عليه الحاضرون 
لأنهم جماعة » ورأي الجاعة أقرب الى الحق من رأي الفرد . و كذلك كان يفعل 
عمر» وهقا ما مماه الفقباء الإجماع. قبر قي الحقيقة تشريع الجاعة لا الفرد. وهو 
ما وجد إلا في عصر الصحابة » وفي بعض عصور الامويين بالأندلس » حين 
كوتنرا قي القرن الثاني الهجري جماعة من الملماء » يقشارون في التشرمع . 
وكثيراً ما يذكر ني ترجة بعض عداء الاندلمى أنه كان من عاء الشورى . 

وأما بعد عبد الصحابة » فيا عدا هذه الفتزة في الدولة الاموية بالأندلس فل 
ينعقد إجماع» ول يتحقق إجمساع من أكثر الجتبدين لأجل تشريع » ولم يصدر 
التشسربم عن الجاعة بل استقل كل خرد من الجتبدين ياجتهاده في بلده ؤفي بيثته . 

وكان التشريع فرديا لا شوريا » وفد تنوافق الآراء وقد تقناقض © وأقمى 
ما يستطيع الفقيه ان يقوله : لا يمل في مم هذه الواقمة خلاف . 


أتواعه ‏ أما الإجباع من جية كبفية حصوله قبو ترعان ‏ 


أحدعما ه الإجباع الصريح : وهو أن يتفق يجمتيدي العصر على كواقمة » 
يابداء كل منهم رأيه صراحة بفتوى أو قضاء . أي أن كل ممتبد يصدر منه قول 
أو فعل يمير صراحة عن رأيه . 


وثانيها » الإجماع السكوق : هو أن يبدي بعض عبتيدي العصر رأهسم 
صراحة قي الواقعة بغتوى أو قضاء » ويسككت باقيهم عن ابداء رأجم قيبا 
عوافقة ما أبدي فبها أو عخالفته . 


أما النوع الاول وهو الإجماع الصريح فبو الاجماع الحقيقي وهوحجة شرعية 
قي مذهب الجمهور ‏ وأما النوع الثانيوهو الاجاعالكريفبو الجاع اعتباري » 
لآأن الساكت لا جزم يأنه موافق 4 فلا جزم بتسقق الاتفاق واتمقاد الاججاع » 
وهذا اختلف في حجيته» فذهب الجبور الى انه ليس حجة » وانه لا يخرج عن 
كونه رأي بعض افراد من المجتبدين . 

وذهب علاء الحتقية الى أنه سجة اذا ثبت أن الجتهد الذي سكت عرضت 
عليه الحادئة وعرض عليه الرأي الذي أيدي فيها ومضت عليه فقرة كافية 
للبحث وتكوين الرأي وسكت “ول توجد شببة في انه سكت خوفاً او ملفا 
او عبّا او استبزاء » لأن سكوت الجتهه في مقام الاستفتاء واثببان والتشريع 
يعد فترة البحث والدرس ومع افتفاء ما ينمه من إيداء رأيه لو كان غالقا“دليل 
على مواقفته الرأي الذي أبدي إذ لو كان ممالا ما وسمه السكوت . 


والذي أراه الراجح هو مذهب الجبور ؛ لأن الساكت من الجتبدين تميط 
يسكوته عدة ظروف وملابسات منها النفضي ومنبا غير النقسي * ولا يمحكن 
استتصاء كل هذه الظروف واللايسات والجزميأته سكت موافقة ورضا بالرأي. 
قالساكت لا رآي له ولا ينسب اليه قول مواقق او مخالف» وأكثر ما وقع مما 
معي إجماعا هر من الاجاع الكو . 


وأما الاجاع من جبة انه قطعي الدلالة على كمه او ظني »> فبو توعان 
أيضا ‏ امدهما : إجماع قطمي الدلالة على حكيد» وهر الجاع المملع يمعتنى 
ان سكمه مقطوع به ولا سبيل إلى الحككم في واقعته يخلافه » ولا مال للاجتباد 
في واقعة يمد أنمقاد أجياع صربح على حكم شرعي فيها . وتانمها : إجماع ظني 
الدلالة على حكمه وهو الاجماع السكوق بمنى ان حكنه مظلون ظنا راجحا 
ولا يفرج الواقعة عن ان تتكون مجالاً للاحتباد لأنه عبارة عن رأي جاعة من 
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الدثيل الرابع : القياس 2١‏ 


ول تمريفه . | م« حجيته  .‏ سم أركاته : الأصل والفرع وحكم 
بلأمل وعة الجمم . 


تعريقه ه القياس في !صطلاح الاصوليين : هو إلحاق واقعة لا قفص على 
حسكمها بواقمة ورد نص محككمبا » في الحم الذي ورد به النص » لتساوي 
الواقمتين في علة هذا امم . 


فاذ! دل نص على م في وآاقعة » وعرفت علة هذ! الحم بطريق من الطرق 
التي تعرف بها علل الاحكام > ثم وجدث واقعة اخرى تساوي واقعة النص في 
علد تحقق علة الحم قرا فانها تسوتى بواقعة النص في سكميا بناء على قساو.ها في 
علته » لأن الحم يرجد حيث توجد علته . 


(41 القياس سمناء في أللئة السربية التقدير للشىء بما يمالله يقال قاس الشثوب بالمتر أي 
عدر آجراءه به . ربطلق القياس على التسوبة لآن #قدير الشيء بسا يسائله نسوية بيتهما » 
ومنه اللان الا يقاس ابقلاتا أي ل يري به . 


6ه سدم 


وهذء أمثلة من الاقيسة الشرعية والوضعية توضح هذا التعريف  :‏ 


-١‏ شرب الخر واقمة ثبت بالنص سكمبها » وهو التحريم الذي دل عليه 
قوله سبحانه وتمالى : « إِئا اخمر والميسر والأتصاب والأزلام وجس من عمل 
الشيطان فاجتنيوه » لعلة هي الإسكار > فككل نبيذ توجد فيه هذه العة يسوتى 
باخخر في سمكه ويحرم شريه . 


قتل الوارث موركثه واقعة ثبت بالنص كبا » وهو منع إلقاتل من 
الإرث الذي دل عليه قوله يَقْتعِ : « لاريرث القاتل » لعفة هي ان قتله قبه 
استعجال الشيء قبل اوانه قبرد عليه قصده ويعاقب محرمانه» وقتل المومى له 
للموصي توجد قيه هذه العلة فيقاس بقتل الرارث مورثه وينم القاتل لموصي 
عن استسقاى الموصى به له . 


+- البيع وقت النداء الصلاة من يرم الممعة واقعة ثبت بالنتص كبا وهر 
الكراهة التي دل عليها قوله سبحانه  :‏ يا أييا الذين آمنوا اذا تودي للصلاة من 
يرم اللجعة فاسعوا الى كر لله وذروا البيع » لعلة هي شغله عن الصلاة. والإجارة 
أو الرهن أو اية معاملة وقت النداء الصلاة من يوم المعة توجد قيبا هذه الم » 
وهي شغلبا عن الصلاة فتقاس بالمبع في -مكده وتكره وقت التداء للصلاة . 


؛ ‏ الورقة الموقتّع عليها بالامضاء واقعة ثبت بالنص سكمبها وهو انبا 
حجة على الموقع الذي دل عليه فص القانون المدني » لمة هي أن توقيع الموقع 
داقة على شخصه » والؤرقة المبصومة بالاصبع تورجد يها هذه الملة فتقاس بالورقة 
الموقع علمها في حمكها وتتككون حمجة على بإسمبا . 


ه- السرقة يين الاصول والفروع وبين الزوجين لا تجوز عاكنة مرتكيبا 
إلا بناء على طلب الجن عليه » في قانون العقوبات > وقيس على السرقة النصب 
واغتصاب الال بالتبديد وإصدار شيك بدون رصيد وجرائم التبديد لعلاقة 
القرابة والزوحجصة قبا كلها . 
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ففي كل عثال من هذه الامثلة سودت واقعة لا نص على حكبباء براقعة نص 
على سكمبا قي الحم النصوص عليه » بناء على تساويها في علة هذا الحم . وهذه 
التسوية بين الواقمتين في الحم » بناء على تساويها في علته هي القباس في اصطلاح 
الاصوليين . وقوهم تسوية واقعة بواقعة > لو إلحاق واقعة بواقعة أو تعدية الحكم 
من واقعة الى واقعة » هي عبارات مترادقة مدلوها واحد .. 


تتبةتبة 

مذهب ججمبور عاماء المسلين أن القياس ححة ششرعية على الاستكام العملية » 
وانه في المرتية الرابعة من الحجج الشسرعية © حيث إذا لم يرجد في الواقعة سيم 
بنص او إجماع »> وثبت انها تساوي واقمة 'نص” على حكمها في علة هذا الحم » 
فاتها تقاس بها ويحكم فيها محتكمها » ويكون هذا حكبيا شرعاً . ويم المكلف 
أتباعه والعمل يه .ومؤلاء يطلق عليهم : مثبتو القياس . 

ومذهب النظامية والظاهرية ويعضن فرق الشيعة أن القياس ليس حبصة 
شسرعية على الاحكام > وهؤلاء يطلق عليبم : نفاة القيأس . 

أدلة مثبقي القيامر. ‏ استدل مثبتو القياس بالقرآث © وبالسئة » ويأقوال 
الصحابة وأفعالهم » وبالممقول . 

اما القرآن فأظهر ما امتدلوا به من آياته ثلاث آيات : 

الاونى -- قوله تعالى ني سورة النساء : « يا أما! الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطظيموا الرسول وأولي الامر من »فان تنازعم يشيء فردوه إلى الله 
والرسول ان كتتم تؤمنون بالله واليوم التغر » ذلك خصير وأحسن تأويلا ». 
ووجه الاستدلال بهذه الآية » أن الله مبحانه أمر المؤمنين إن تنازعوا واختلقوا! 
في شيء > ليس لله ولا لرسوله ولا لأولي الامر منهم فيه كم > أن يرعوه إلى الله 
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و الرسول »2 وردثه وإرجاعه الى الله والى الرمول يثمل كل ما يصيق عليه أنه 
رد المها » ولا مك ان إلحاق مالا نص قمه بما فيه تنص لتساويها في علة حم 
النص ؛ من رد مالا نص فيه الى الله والرسول ؛ لآن فبه متابعة لله ولرسوله 

والآية الثانية - قوله تعالى في سورة اشر : وهو الذي أخرج الذين 
1 من اهل الكتاب من دياره لأول الحشر ما ظنتتم ان يخرجوا » وظنوا 

نهم مانعتهم سعصونهم من الله » فأناهم الله عن ححيث ل محتسبوا > وقذف في قلوهم 
ا 0 
وموضع الاستدلال قوله سبحاته د فاعتيروا » ووه الاستدلال ان الله مبحاته 
بم أن قص ما كان من بني النضير الذين كفروا وين ما حاق « بهم من حميث م 
يحتسبو! » > قال فاعتبروا يا اولي الابصار اي ققيسوا «انقكم هم لأنم أناس 
مثلبم إن فعلتم مثل فعلهم ساق يك مثل ما حماق بهم 


وهذا يدل على أن سنة الله في كونه “ أن ثعمه وثقبه وجميع أحكامه هي 
نتائج لقدمات أتنجتها » ومسببات لأسباب ترتيت عليها » وانه حيت ومدت 
المقدمات تتجتا عتبا نتائسها » وحمث وجهدت الاسباب ترقبت عليها 
مسبياتها » وما القياس إلا سير على هذا الستن الالمي وترتيب الميُّب على سببه 
في أي محل وجد فيه . 


وهذا هو الذي يدل عليه قوله سبساته وتمالى « قاعتيروا » وقوله « أن في 
ذلك لمبرة * وقوله « لقد كان في قصصهم عبرة» . فسواء فكر الاعتبار بالعبور 
أي المرور © او فشر بالاتعاظ > فهو تقرير لسنة من سأن الله في خلقه » وهي إن 
ما جرى عل النظير يجري على نظيرء . الا ترى أنه اذا فصل موظف من وظيفته 
لأقه ارتشى ققال الرئيس لاشواته الموظفين : ان في هذ! لمبرة لم او اعتيروا . 
لاايقهم من قوله إلا اتكم مثله فان قملتم فم عوقبتم عقابه . 

الآية الثالئة : قوله تعالى ني سووة د عا ل انشأها اول مرة» 


جوابا لمن قال : يحي العظام وهي رهم ؟ ووجه الاستدلال ,هذه الآية ان الله 
سبحانه استدل على ما أنكره متكرو البسث بالقياس »© قان الله سبحانه 
قاس إعادة الخلوتات بعد فناعا على بدء خلقبا وانثشانها اول مرة » 
لإقناع الجاحدين بأن” من قدر على بدء خلق الشيء وإنشائه اول مرة » 
تادر على أن يعبده بل هذا اهوت عليه . قبذا الاستدلال بالقياس إقرار 
لحجية القياس وصحة الاستدلال به . 


وهذه الآيات الدالة على حجية القاس ايدها في دلالتها ان الله سبحاته في 
عدة آيات من آات الاحكام قرن الحنكم بعلته مثل قوله سبحانه في المحيض : 
« قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض » . وقوله في إباحة التيمم : « ما يريد 
الله ليجمل عليكم من حرج » 4 لأن في هذا ارشاداً الى ان الاحكام مبنية على 
المصائح ومرتيطة بالامباب »> واشارة الى ان الححكم يوجد مع سبيه | 
وما بتي عليه . 


وأما النة قأظهر ما استدلو! منيا دليلان : 


الاول : حمديث معاذ بن حبل ان رسول الله لما اراد ان يبعثه الى اليمن > 
قال له : كيف تقضياذا عرض لك قضاء؟ تال: اقضي يكتاب الش» فان لم أجد 
فبسنة رسول إلله » قان لم اجسد اجتبد رأبي ولا آلو . فضرب رسول الله على 
صدرء وقال : المد لله الذي وقق ر سول رسول الله لما يرضي رسول إلله . 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث ان رسول الله أقر معاداً على ان يمتيد اذا لم يحد 
نصا يقضي به في الكتاب والسنة . والاجتياد بذل الجيد للوصول الى الحكم . 
وهو يشمل القياس لأنه نوع من الاجتاد والاستدلال > والرسول ل يقره على فوع 
من الاستدلال دوث توع . 


والثائي : ما نبت في صحاح السنة من ان رسول الله في كثير من الوقائع 
التي عرضت عليه ول يوح اليها يحككمها استدل على مكميا يطريق القياس » 


5ه عه 


وفمل الرسول قي هذا الامر العام تشريع لأعته» ول يقم دكيلعلاختصاصه به » 
قالقياس قم لا نص فبه من مان الرسول © ولفسفين به أسوة , 


ورد ان جارية متعمية قالت : يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الحج 
شيشا زمنا لا يتطيع ان يحج » ان حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لما : 
أرأيت لر كان على ابيك دين فقضيته أكان ينفمدذكك؟ قالت : نمم » ققال لها : 
قدين الله أحق بالقضاء . 


وورد ان عمر سآل الرسول عن قب السائم من غير أنزال» فقال له الرسول : 
أرأيت لو #ضمضت عن الما وانت مائم ؟ قال عمر: قلت لا يأس بذلك . قال: 
خمد' أي : اكتف بهذا , 


وورد ان رجلا من(فزارة ) أتكر ولده لما جاءت به أمرأته أسرد» فقال له 
الرسول : هل لك من إبل ؟ قال نعم . قال : ما ألراتها ؟ قال : حر . قال : 
عل فيها من أورق50 ؟ قال: نسم . قال : فمن أين ؟ قال: لمله نزعة عرق. قال: 
وهذا لعل نزعة عرق . وفى الجزء الاول من إعسلام الموثمين امثة صكثيرة 
لأقيسة الرسول . 1 


وأما افعال الصحاية واقوالهم فبي ناطقة يأن القياس سسمة شرعية . 
فقد كاترا يجتبدون في الوقائم التي لا نص فيبا » ويقيسون ما لا نص فيه على ها 
فبه نص ويمتبرون النظير بنظيرء > قاموا الخلافة على إمامة الصلاة » وإيسوا 
ا بكر با وبيتوا أماس القياس بقولهم : رضيه رسول الله لديننا > أفلا ترضاء 
لدتياة. وقاسو! خليقة الرسول على الرسول» ومارو! مانعي الذكلة الذين منعوها 
استناد؟ الى انها كان يأخذها الرسول © لآن صلاته سكن لم القولك عيز أنه : 
د خذ من أهوالحم صدقة تطيرم و2 كيبم بها وصل” عليهم إن صلائك سكن لهم ». 


(1) الأويق من الابل الانود فى السالك أي الذي يسيل الي القبرة ٠‏ 


عم - 


تمال حمر ين الخطاب في عبده ألى الي مومى الاشعري : « ثم القهم قبا ادلي 
اليك مما ورد علبك مما ليس فيه قرآن ولا سنة» ثم قايس بين الامور عند ذلك » 
واعرق الامثال ثم !عمد فيا ترى ايها الى الله وأشييها باحق . 


وقال على بن ابي طالب : ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الالياب . ولما 
روى أن عباس أن الرسول نهى عن بيع الطعام قبل أن يقبض قال : لا احسب 
كل شيء الا مثله . وقد تقل آبن القم في الجزء الثاني من اعلام الموقعين أبتداء من 
صفحة 744 عدة فتاوى لأ صحابر سول الله افثوا فيبا باجتيادهم يطريق القياس 
وما أفكر الرسول في حياته على من اجتبد من صحايته > وما انكر بعض 
الصحابة على بعض احتهاد الرأي وقياس الاشباء بالاشباء» فؤنكار حجية القياس 
تخطثة لا سار عليه الصحاية في اجتبادهم وما قرروء يأفءالهم واقواطهم . 


4 وأما المنقول فأظبر أدلتهم منه ثلاثة : 


أونها + أن ال سيحانه ما شرح سكم الالمصلسة» وأن مصالح المباد هي 
الغاية القصودة من قسريع الاسمكام > فاذ! ساوت الواقعة الي لا نص فيها الواقعة 
المنصوص عليها في عق الحكم التي هي مظنة المصلسة قضت اللدكمة والعدالة اث 
تساويا في المنكم تحقبها للمصلحة التي هي مقصود الشارع من التشريع » ولا 
يتفق وعدل الله وحكمته ان يحرم شرب الخر لإسكارة حافظة على عقول عباده» 
ويبيح نبيذاً آشر فيه خاصية القى وهي الإسكار » لآن مآل هذا الحافظة على 
العقول من مسكر > وتركيا عرضة للذهاب يمسكر آلثمر ‏ 


وثانيها » أن نصوص القرات والسنة محدودة ومتناهية > ووقائع الناص 
وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهية » فلا يمكن أن تكون النصوص المتتاهية 
ومدها هي المضدر التشزيعي ا لا يتناهي © فالقياس هر الصدر التشربمي 
الذي اير الوقائع النجددة . ويكشف سكم التسريمة فيا يقم من الحوادث 
وبرقق بين التشريع والمصالم ٠‏ 


امه ب 


وثالثها ٠‏ ان القياس دليل تؤيده القطرة السليمة والمنطق الصحمح» فإن من 
نهى عن شراب لآنه سام يقن بهذا.الشيراب كل شسراب سام » ومن حرم عليه 
تصر فلأت فيه اعتداء وظدا لغيره يقيس بهذا كل تصرففيه اعتداء وظل لغيرء» 
ولا يعرف بين الناس إختلاف في أن ما جرى على امد 1لثلين يجري على الآخر 
ما دام لا قارق بيتها ٠‏ 


بعض شبه ثفاة القيلس 


بن أظبر شبيبم قو لهم : إن القباس مبني على الظن بأن علة سكم النص هي 
كذ! والمبنيعلىالظن ظني» والله سبحانه نعى على من يتبعون الظن وقال سبحانه : 
ولا تقف ما ليس للك به عم » . فلا يصح الحكم بالقباس لأنه اتباع الظن . 


وهذه شببة واهية ؛ لأن المتهي عنه هو اتباع الظن في المقيدة © وأما في 
الاسكام العملية فأكثر أدلتها ظنية . ولو اعتيرت هذه الشببة لا يعمل بالنصوص 
الظنية الدالة لانه اتباع للظن . وهذا باطل بالاتفاق * لأ احكثر النصوص 
ظنية الدلالة . 


ومن أظير شُبهبم قولحم : ان القباس مبتي على اختلاف الانظاو في تطيل 
الاسكام فهو مثار اشتلاف الاستكام وتناتضها » واتشرع المنكم لا تناقض بين 
إستكامه » وهذه لأببة اوهى من سابقتها لان الاختلاف بتاء على القباس ليس 
اختلاقا في المقيدة إو في اصل من اصول الدين » وإانما هو اشتلاف في أسكام 
جزئية عملية لا يؤدي الاختلاف فيبا الى ايأ مفدة بل رباكان رحة بالتاس 
وقيه مصلحتيم . 

ومن أظهر شبههم عبارات نقاوها عن بعضالصحابة ذموا قيبا افرأي والقول 
في الاحكام بالرأي » مثل قول مر : « إيام واصحاب الرأي فانهم اعداء السفن 
أعبتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالو! بالرأي فضلوا وأضلرا » . 
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هذه الآثر فوق انها غير موثوق بها ليس المراد منها إثكار القياس أو 
الاحتجاج به » وانما المراد منها النبي عن أتباع الحوى » والرأي الذي ليس له 
مرجع من التصوص . 


آركائه 


كل قياس يتتكوت من اركان أربعة : 


( الاصل ) وهو ما ورد حكمه تنص »> ويسمى : المقيس عليه © والمحمول 
عله * والمشيه به . 


» والقرع ) وهو مالم يرد حكمه نص » ويراد تويته بالامل في حكمه‎ ١ 
. ويسمى : المقيس » رامول عليه والمشيه‎ 


( وحكم الاصل ) وهو الحكم الشرعي الذي وره يه النص في الآصل » 
ويراد ان يكون حكيا للفرع . 


( والملة ) وهي الوصف الذي يني عليه كم الاصل ويناء على رجوده في 
الفرع يسوى بالاصل في كمه . 


قشرب الخر اصل لأنه ورد نص مكمه وهو قوله تعالى : « فاجتنبره » 
الدال على تحر شربه لمة هي الإسكار. ونبيذ التمر قرع لأنه ل برد نص يحكمه ‏ 
وقد ساوى الخر في أن كلا منهها مسكر » فسواي يه في أن يحرم . والاشياء 
الستة : الذهب والفضة والير والشعير والتمر والملح : أصل > لأته ورد النص 
بتحرم ربا الفضل والنسيئة فيبا اذا بسع كل وأحمد متها يجنسه > لعلة عى اتهسا 
ماقدرات مضبوط تقدوها بالوزت أو الكيل مع اتماد الجنس . والذرة والاوز 
والقول قرع لأنه م يرد نص يحككمها . وق ساوت الاشياء الواردة بالنص فيانا 
مقدرات . فسويت بها في كما مين المبادلة يحنسبا . 


0" سم 


اما الر كتان الاولان من هذه الاركات الاربعة » وعما : الاصلى والفرع» فنا 
واقمتات » أو محلان » او اعران» أحدهما دل على حككمه نص والآخرلم يدل على 
مكمه نص ويراد معرفة حكمه » ولا تشترط فيهها شروط سوى إن الاصل 
ثبت حكمه بنص والفرع لم يثبت حمكمه بنص ولا إجماع » ولا يرجد قارق يملع 
من تساونها في الحتكم . 


وأا الركن الثالث وهو حكم الاصل ؛ فتشترط لتمديته الى القرع شروط 
لأنه ليس كل حكم شرعي تبت بالنص في واقمة يصح أن يمدكى برائطة 
القئاس إلى واقعة اخرى 4 بل تشترط في الحكم الذي يعداى الى الفرع 
بالقياس شروط : 


الأول - ان يكوتن سكا شرعبا علا ثبت بالنص » فأما الحكم الشرعي 
العمثي الذي تبت بالإجماع ففي تعديته بواسطة القياس رأيان > احدحما : انه لا 
يصح تعديته » وهذا هو الذي ارجحه لآن الإجماع كا هو مقرر لا يلتزم فيه ان 
يذكر مع الحتكم المجمم عليه مستنده » ومن غير ذمحكر المتئد لا مبيل الى 
إدراك علة الحتكم قلا يمكن القباس على الحكم المجمم عليه > وهذا على فرض 
وجود نكم أجمع عليه بمنى الإجماع في اصطلاح الاصولبين. وتانيها : انه يصمح 
تعديته » قال الشوكاتي : وهذا أصح القولين . واما الحكم الشرعي الذي ثبت . 
بالقياس فلا يصمح تعديته أصد لأن الفرع أن كات ياوي ما ثبت فيه الحكم 
بالقياس في العلة فبو يساوي واقعة النص في نفس العلة ويتكوت الحكم الممدتى 
بالقياس هو سكم النص * وان كان لا يساويه في العلة فلا يصم أن بساويه في 
الحكم .وعلى هذا لا يصح أن يقال حرم نبيذ التفاح قماسا على نبيذ التمر الثابت 
كمه بالقياس على الخرء لت تبيذ التفاح ان كات يسأوي نبيذ الثمى في الإسكار 
فهو يساوي اخخمر » ويتككون تحريه بالقياس على لخر لا على نبيق التمر وان كان 
لاياويه في الإسكار فلا يساويه في التحريم . 


الثاني -- إن يتكون سكم الامل مما ثلعقل سممل إلى ادراك علته » لآته اذا 
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كان لا سسل للمقل الى ادر أك علته لا يمككن ان يعداى بواسطة القاس لاناساس 
القياس إدراك علة حم الاصل » وإدراك تحققها قي الفرع . 


وتوضيح هقا الشرط: ان الاحكام الشرعية العدلية جميعها إنما شرعت تصائح 
#لنأس ولعلل ينيت عليها» وما شرع حك منبا عبثا لغير علة .غير أن الاسكامنوعان: 
استكام استأثر الله يملم عللها > وم يبد السييل الى إدراك هذه الملل ليبلو عياه 
و تيرم :. هل عمتتلون وينفذون ولو م يدركوا ما بتي عليه الحك من علة وتسمى 
هذه الاكام : التسبدية»أو غير الممقرلة “ثمنى . 

ومثاها : تحديد اعداد الركعات في المنوات الخمس » وتحديد مقادير 
الانصبة في الاموال التي تحب فبيا الزكاة » ومقادير.ما تحب فيبا > وعقادير 
الحدوى والكقارات » وفروض اصح اب القروض في الآرث . واحكام م 
يستأثر الل بعل عللها بل ارشد العقول الى عللها ينصوص او بدلائل الخرى اقامها 
للاهتداء بها » وهذه تسمى : الاسكام المعقوقة المعنى > وهذه هي التي يمكن ان 
تعدثى سن الاصل الى غيده بواسطة القياس 4 سواء أكانت احكاما مبتدأة أي 
لبنبب اسقثناء من احمكام كلية 0 كتحرم شري القن الذي عدي بالقياس إلى 
شرب !اي نبيذ مسككر » وتحرم آلريا قي القع والشمير الذي عدي بالقياس الى 
الدرة والارز > ام كانت إسكاما مسقثناة من احكام كلية كالترخيص في العرايا"'؟ 
استثناء من بيع المنس يمنسه متفاضلا » الذي عدي بالقياس الى بسع المتب على 
اتكرم بالزبيب > وبقاء الصوم مع أكل الصائم تسيا استثتاء من قاد الصوم 
بوصول خذاء الى معدة الصائم الذي عدي بالقياس إلى اكل الصائم خطأ او 
مكرها > والى بقاء الصلاة مع تكلم المصلي ناسيا . فالشرط لصحة تعدية 
حم الاصل ان يتكون معقول الممنى بلا فرق بين كونه حكما ميتدأ ليس 
استثناء من كونه سك كلي و كوته حكماً استثنائيا من سك كلي > وما إذا كان 
غير معقول الممنى قلا يصح تعديته سواء ! كان كما اصليا ام امتثنائيا » وعلى 
هذا لا قياس قي العبادات والحدود » وفروض الارث وإعداد !لركمات . 


1غ المرايا 2 بيع الرطب على التهل بيئله من الثمر - 
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الثالث ‏ إن يكون سك الاصل غير مختص به > وما اذ؛ كات - الاصل 
غتصاً به فلا يمدثى بالقياس الى غيره . 

ولايكون سم الاصل مختصا يه في سالتين » الاولى : اذا "كانت عة الحم 
لا يتصور وجودها في غير الاصل . كقصر الصلاة للمساقر » فبذا حم معقرل 
الممنى لآت فيه دقع مشقة > ولككن علته الفر > والسفر لا يتصور وجبدء في 
غير المسافة » و كذلك إباحة المسح على الخفين سم معقول المعنى لأن فيه تيسير 
ورفم حرج > ولكن علته لبس الخقين ولا يتصور وجودهما في غير البسبها ٠‏ 

والثاقية : اذا دل دليل على تخصيص سملم الاصل به . مثل الاسكام التي 
هل الدثيل على انها عختصة بالرسول » كتزوجه بأكثر من اربع زوجات وتحريم 
الزواج باحدى زوجاته بعد موته » ومثل الاكتفاء قي القضاء بشبادة خزعة بن 
ثايت وحده بقول الرسول : « من سبد له خزعة فيو حسيه » فان النصوص التي 
وردت في القرآن والسنة دالة على انه لا يباح التنوج بأ كثر من اربع » وعلى ان 
المتوق عنبا زوجها بعد انقضاء عدتبا يحل لها ان تتزوج » وعلى انه لا بد في 
الشهادة من رجلين او رجسل وامرأتين ... وهي أدلة على تخصيص الححكم 
بالرسول ويخزية . 

وأما الركن الرابع - وهو علة القياس فبذ! هو اهم الاركان لآن علة القياس 
هي أساسه » ويحوثها اهم يحوث القياس »> وهي كثيرة تقتصر منبا على أربعة : 
تمريقها ؛ وشروطبها 4 واقسامها ؛ ومسالكها . 


1١‏ تعريف الطة 
السلة : هي وصقه في الاصل بتي عليه حكمه ويعرف به وسود هذا 
المك في الفرع ‏ قالإمكار وصفف في اخخر بني عليه تجرعه » ويعرفا يه وسجعود 
التحرم في كل نبية مسكر » والاعتداء وَصف في ابقياع إلاتسانت على أيتياع 
اخيه بي عليه تحريمه » ويمرف ‏ به ورجود التحرم في استشجار الانسات على 
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امتتجار اشيه . وه ذا هو مراد الاصوليين بقوفم : العلة هي المعراف الحكم 
وتسمى العلة : مناط المح » وسييه وأمارته . 


ومن المفق عليه بين .جبور علاء اللتين ان الله سبحاته ما شرع سكي إلا 
مصلحة عباده > وان هم ته المصلحة اما حلب تفع الهم وإما دقعم ضرر عنهم 
فالباعث على تشريع اي حم شرعيهو جلب منفعة للناس او دقع ضرر عنهم» 
وهذا! الباعث على تشريع الحكم هو الغاية المقتصودة من تشريعه وهو سمكمة 
المح > فإباحة القطر للمريض في رمضان حكمته دقع الشقة عن المريض » 
واستسقاق الشفمة للشريك او الجار حكمته دفع الشرر عته . وإيماب القصاص 
من القائل حمداً عدوانا سمكمته سفظ ساة الناس » وإتماب قطع يد السارق 
كته حفظ أموال الناس 6 وإباحة المعاوضات حتكمتها دقع الحرج عن الناس 
بد حاجاتهم » فسكمة كل حم شرعي تحقيق مصلحة او دقع مقسدة . 


وكان المتبادر أن يبنى كل كم على مكمته » وأن يرتبط وجموده يوجودها 
رعدمه يمدمبا / لأنها هي الباعث على تشريعه والفاية المقصودة منه» ولكن “رفي 
بالاستقراء ان المنكمة في تشريع يعض الاكام قد تككون امراً فيا غير ظاهر» 
اي لا يدرك حاسة من الحواس الظاهرة > فلا يمكن التحقق من وجوده ولا من 
عدم وجوده» ولا يمكن يناء المكعليهولا ريط وجوده بوسوده وعدمه بعدمه» 
مثل إباسمة المماوضات التي سكيشبا دفع الحرج عن الناس بسد سماساتهم > فالحاجة 
امر ضفي , ولا يمكن ممرفة إن المماوضة لحاجة او اشير -ماجة . ومثل ثبوت 
التسب بالزرجية الذي مكمته هو الاتصال الجنسي المفضي آلى حمل الزوجة من 
زوجباك» وهذاامر خفي لا يكن الوقوف عليه >2 وقد تكون المتكمة 
أمرا تقديريا إي امراً غير منضبط غلا ينضبط بتاء الحكم عليه ولا ربطه يه 
وجوداً وعدمآ.مثال هذا: اإمة الفط فيرمضان للمربض»تكتها مفع المشقة » 
وهذا امر تقديري يفتلقف باختلاف الناس وأحواهم » فلو يني الحكم عليه لا 
ينضبط التظيف ولا يستقم » وحكذلك استحقاق الشفعة لشرييك او الجار 
مكلدته ادقع الضرر وهو أمر تقديري غير متضيظ . فلأاجل شقاء سحكمة 
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التشريم في يعض الاسكام * وعدم لقضباطها في بمضها > لزم اعتبار أمر اخبر 
يكون ظاهراً او منضط) يينى عليه المي ويريط وجوده بوجودة وعدمفية 
بعدمه ويكون متاسباً لحكمته > بمسى أنه مظنة لا وان بناء الحم عليه من 
ثأنه أن يحققها ؛ وهذا الامر الظاهر النضبط الذي بني الحكم عليه لأنه مظنة 
لمسكمته » ولأن بناء الحتكم عليه عن ثأنه ان يحققها » هو المراد بالعلة في 
اصطلاح الاصولبين » فالفرق بين حنكمة الحمك وعلته هو أن حكمة الحم هي ٠‏ 
الباعث على تشريمه والغاية المقصودة عنه. وهيالمصلحة التي قصد الشارعبتشريع 
الحم تحقيقب!ا!و تكسلبا »ار المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحم 
دفعها او تقليلها - 


. وأماعة الحم فبي الامر الظاهر المنضيط الذي بني الحم عليه وربط به 
جود وعدما” لأن الثآن في بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكنة تشريع 
لمكم . فقصر الصلاة الرباعية للمسافر حكمته التخفيف ودفع المثقة ؛ وهده 
الحكمة مر تقديري غير منضبط لا يكن يناء الحتكم عليه وجوداً وعدما » 
فاعتير الشارع السفر مناطا الحتكم وهو امر ظاهر منضيط وني جعله مناطا 
للسكم مظنة تحقيق حكدته» لأن الشأن في الغر أنه توجد فيه بعض المثقات» 
فحكمة قصر الصلاة الرباعية لفسافر دفع المشفة عنه » وعلته السفر. 


واستحقاق الشفعة الشركة او الجوار كته دقع الضرر عن الشريك او 
الجار . وهذه الحكمة امر تقديري غير منضيط . فاعتبرت الشركة او الجوار 
مناط المع لآن كلا منها امر ظاهر متضبط . وفي جمله مناط) الس مظنة 
تمقيق مكيته إذ التأن أت الضرر يثال الشريك او الجار » فحكمة استسقاق 
الشفمة دفع الضرر »> وعلته الشركة أو الجوار. 

وإياحة المماوضات حكمتها دقع المرج عن الئاس يمد ساماتهم . وهذه 
الحكمة امر ضفي “فاعتيرت صيغة العقد متاطأ لحكمته لأنها امز ظاهر متضيط 
وف جعلبا مناطاً مظنة تحقيق المكمة لأن الصيغة عتوان تراضي المتماوضين 
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بالمماوضة ‏ والشأن في تراضيها بها أن يكون عن ساجتها اليها . فحكمة نقل 
الملكية في البدلين بالبيع او الإجارة سد الحاجة . وعلته صيغة عقد البيع 
او الإحارة . 


وعلى هذا قجميع الاحكام الشرعية تبنى على عللبا » أي تربط بها وجوداً 
وعدما » لاعلى حكبا . ومعنى هدّا إن الحمك الشرعي يرجد حيث توجد علته 
ولو تخلفت -سكته» وينتمي حيث تنتفي علته ولو وجدت كته » لآن التكمة 
لخقاعا في بعض الأستكام ؛ ولعدم انضباطها في بعضها لا يمككن ان تكوت آمارة 
على وجود الم او عدمه » ولا يستقم ميان التكليف والتعامل اذا ربطت 
الاحكام هام 


فالشارع لمكم لا اعتبر لكل سدع علة هي امر ظاهر منضبط » يظن تمق 
المنكمة بربط الحمك به جعل مناط الاحكام عللبا» ليستقم التتليف وتنسق احكام 
ال معاملات ويمرف ما يترتب على الاسياب من مسببات. و تخلتف الحكمة في بعض 
الجرثيات لا او له إزاء استقامة التكاليف واطراد الاحكام » لهذا قرر 
الاصوليون ان الاسكام الشرعية تدوو وجوداً وعدما مع عللبا لا مع كما . 
وبعبارة اشرى مناط الحك الشدرعي مظنته لا مثنته » تمن كان في رمضان على 
سفر يباح له القطر لوجود علة إباححته وهي السفر > و إث كارن في سفرم لايحد 
مشقة » ومن كان تسريكا في العقار اللبيع أو جاواً له يستحتقى اذه بالشفعة » 
لوجود علة استستقاقها وهي الشركة أو الجوار . وان كات المشتري لا نشي مله 
اي ضرر . ومن م يكن شريكا قي العقار البيع ولا جاراً له لا يستحق اشذه 
بالشفعة وإن كان لي سبب من الاسباب يناله من شيراء الشثري ضرر . ومن 
كان في رمضات غير مريض ولا مسافر لا يباح له الفطر وإن كان عامل في سجر 
او منجم ويجد من الصوم اقسى مشقة . ومن حصل عى النباية الصغرى في 
الامتحا: نجع وإن ل ِل بالعاوم . ومن ل يحصل علييا لا ينجح وإن كان 
مانا بالعلوم , 

ومادام الحم الشرعي يبنى على علته لا على سمكمته قملى الجتيد سين 
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القياس أن يتحفق من تساوي الاصل والشرع في الملة لا قي المسكمة. وعلى القامي 
ان يقضي بالحم حمث قوجد العلة يصرف النظر عن الطكمة» فاذا قفى بالشفمة 
لغير شريك ولا جار بناء علىانه يناله الشرر من شراء هذا المثتري فيو خاطىء. 
وإذا رفض الحم باستحقاق الثفمة تشريك ار جار بناء على اثه لا ضرر عليه 
من شراء هذ المشتري فبو خاطر 


ولكن في بعض الأحكام ثري ان الحم قد تخلف عن علته » فقد كرر 
الققياء ان بيع المكره باطل» فااملة وهي صيغة العقد وجدت ول يوجد الحم 
وهو تقل 1الككية . ونصت المادة ١6‏ من القافون رقم ٠‏ لسنة ١589‏ على أنه 
لاتسمع دعوى النسب عند الإنكار لولد زوجة ثبت عدم التلاق بينها وبين 
زوجبها من ححين عقد العقد . فالزواج وجد ول بوجد .حكمه وهو ثبوت النسب. 


والقاصر إذا بلغ *١‏ منة ودلّت القرائن على انه غير رشيد لا تنتهي الولاية 
عليه مع وجود علة اتتهائها وهو باوغه سن الرشد . والحقيقة أن هذه الاحكام 
وأمتاها لا منافاة بينها وبين ما تقدم > لأننا قدمنا ان الملل الظاهرة النضبطة 
انما تبنى الاكام عليها » على اساس انها مظان لميكمها وأن المظنة اقيمت مقام 
المثنة. لكين اذا قام الدليل على قفي أن يتكون هذا الظاهر اللتضبط مظتة لتكمة 
الح فقد دل على !نه ققد اساس الملية ول يبق علة » فالاكراء على البيع نقي 
ان تكون الصيغة مظنة التراض الذي هو دليل الحاجة > قالصيفة من المحكره 
ليست علة > والزوجية التي ثبت فيها أن الزوجين لم يلتقيا من ين المقد لم تبق 
مقلنة لأت تتكون الزوبة حملت من زوجهبا قليست علة لثبوت النسب» ويفوغ 
١‏ ستة ل ببق مظنة لسن التصرف المالي مع دلائل عدم الرشد , 

ومما ينبغي التنيه له ات يعض الاصولبين جمل الملة والسببمترادفينوممناهما 
واحدآ > ولكن !كثرم على غير هذا »> فمندهم كل" من المة والسبب علامة على 
الحم . وكل منهيا يني الحم عليه وزبط به وجودآ وعدما > وكل متها الشارع 
مكمة في ربط الحم به وبناثه علمه . ولككن اذا كانت امناسية في هذا الزيط 
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مما تدر كه عقر قنا سمي الوصف: العلة» ومعيايضا : السبب »> وإن كانت مالا 
تدر كه عقولنا سمي السيب فقط ولا يسمى العلة . فالسفر ثقصر الصلاة الرباعية 
علة وسبب .وأما غروب الشمس لإيجاب فريضة المفوب وزواها لإيحاب فريضة 
الظبر ».وشهود رمشان لإيجاب صومه » فكل من هذه سيب لاعلة 4 فككل علة 


سيب * واليس كل سيب علة . 


شروط الملة 


الاصل الذي ورد النص مكمه قد يكون مكتمل على عدم اوصافوخواص 
وليس كل وصف في الاصل يصلح ان يككون علة لحكمه > يل لا بد في الوصف 
الذي يلل به .سكم الأصل من أن تتوفر فيه جملة شروط » وهذه الشروط 
استمدها الأصوليوت من استقراء العثل المنصوص علبها . ومن مراعأة تعريف 
العلة . ومن الغفرض المقصود من التعليل وهو تعدية الححكم آلى الفرع . وبمض 
هذه الشروط اتفقت على اشتراطها كانة الاصوليينٌ » وبعضبا لم تتفق عليبا 
كفتيم » ونحن نقتصر على ببان الشروط المتفق عليها . 

روط العلة اللتفق عليها اربعة * 

أوها ‏ ات تكون وصفا ظاهرا . ومعنى ظبورء أن يكون صا يدرك 
حاسة من الحواس الظاهرة » لأن العلة هي الممر”ف للسكم في الفرع فلا بد ات 
تكون !مرا ظاهراً » يدراه بالحس في الاصل ويدرك بالحس وجوده في القرع ٠‏ 
كالإسكار الذي يدرك بالحس في الخر ويتحقق بلحس من وجوده في تبيف آنغر 
مسكر »> والقدر مع أتحاد الجنس اللذين يدركان بالحسني الأموال الربوية الستة » 
ويتحقق بالحس من وجودهما في مال آلغر بن المقدرات . 

هذا لا يصح التعليل بأمر خفي لا يدرك حاسة ظاهرة لآنه لا يمكن التسقق 


اح قزل عمسم 


من وجوده ولا عدمه قلا يمللثبوت النسب يحصو ل ثطفة الزوج في رحم زوجته * 
بل يعلل بمظنته الظاهرة وهي عقد الزواج المسيح . ولا يعلل نقل المكية في 
المدلين بتراضي الشبابمين بل يعلل عظنته الظاهرة ومي الإيماب والقيول . ولا 
يعثل يلوغ الحم يكال العقل بليملل مظنت الظاهرة » وهي ياو ١6‏ سنة أو 
ظبور علامه من علامات البلوغ قيليا . 


وثانيها : أن يكون وعقا متضبطا . ومعنى أتضياطه ان تكرن له سققة 
معينة عحدودة يكن التحقق من وجودها في الفرع بحدها او يتفاوت يسير » لنت 
اماس القياس تساوي الفرع والاسل في علة سكم الاصل » و هذا القساوي 
يستازم أن تتككون العلة مضبوطة مصدودة حق يمكن الحكم بأن الواقبتين 
متساويتان فيها » كالقتل العمد المدوان من الوارث لمور”ثه حقيقته مضموطة » 
وأمكن تحقيقها في قتل*الموصى له للنرصي » والاعتداء في ابتباغ الإنان على 
#بتماع أغيه حقيقته مضبوطة . وامحكن تحقيقبا في استئجار الانان على 
استتجار اخيه . 


لهذا لا يصح التعليل بالأوصاف المرنة غير المضبوطة » التي تختلف اختلافا 
بين باختلاق الظروف والأحوال والأفراد » قلا تعلق إباحة القطر ف رمضات 
للدريض ! المافر يدقع الماقة بل بظنتها وهو افر وو المرض ‏ 


وثالثبا ‏ ات تكون وصغا مثامبا . ومعلى مثامبته أت يكورى مظنة 
لتحقيق حكمة الحم » اي ان ربط الس به وجوداً وعدم من شأنه إن يحقق 
ما قصده الشارع بتشريع الحسكم من جلب تفع أو دفع ضرر »> لآن الباعث 
الحقيقي على تشريع الحكم والغاية. القصودة منه هو كته ؛ ولو كانت الحكمة 
في جنيع الأحكام ظاهرة مضبوطة كانت هي علل الاتكام > لآنها هي الباعئة 
على تشريمها » والككن لعدم ظبورها في بعض الاحكام وعدم انضباطبا فييعضبا» 
اقيمت مقامها أوصاف ظاهرة مضبوطة ملائمة ومتاسبة لها , وما' ماغٌ اعتبار 
هذه الأوصاف عله للأحتكام ولا اقسست مقام كما الا لأنيا مظنة لهذء الحكم» 


ساكحكمه 


ادا لم تكن مناسية ولا ملاتا م تصلح علة السكم . فالإسكار متاسب لتحرم 
اخمر لآن في بناء التحرم عليه حفظ العقول > والقتل العمد العدوان: متاسب 
لإيجاب القصاص لأن في بناء القصاص عليه حفظ حماة الناس > والسرقة مئاسية 
لإيحاب قطع يد السارى والسارقة لآن في يناء القطع علبيا حفظ أموال الناس ‏ 


لهذا لايصح التعليل بالأوصاف غير المناسية » وتسمى بالاوصاف الطردية 
أو الاتفاقية الي لا تمقل علاقة ها الحم »ولا مكيته كلون الخر او كرت 
القاتل عمداً عدوان؟ مصري الجنس او كون السارق اممر اللوت» او كوت المقطر 
عمداً في رمضات أعراييا . ولا يصح التعليل بأوصاقف مناسبة يأصلبا اذا طرأ 
عليها في يعض الجزئيات ما ذهب بمناسيتها » وجعلبا قطما غير مظنة الحكمة 
التشربع > فصيغة البسع من اللكره لا تصلح علة لنقل الملككية ‏ وزوجيه من 
تبت عدم تلاقمها سى حين العقد لا تصلح علة لثبوت النسب > ويلوغ من بلغ 
عمنوتا لا يصلح علة لزوال الولاية النقسية عنه » لآث البيع والزواج والباوغ في 
هداء الجزئيات ليست مظنة ولا مئاسية . 


رابمها - إن لا تكون وصفا قاصراً على الأصل . ومعنى هذا أن تكرن 
وصفاً يمكن ذن يتحقى في عدة افراد وبرجد في غير الأصل» لأن القرض المقصود 
من تعليل حتكم الأصل تعديته الى القرع > فقو عل بعلة لا توجد في غير الأصل 
لا يكن ان تتكرن اساسا للقياس . و هذا لما عللت الأحكام التي هي من خصائص 
الرسول » يأتها لذات الرسول لل يصح فيا القياس > فلا يصح تعليل تمريم الخر 
يأئها نبيذ المتب تخمرء ولا تطيل محري الربا في الأموال الربوية الستة بآنها ذهب 
أواقضة . 

وبعض الأصوليين خالف في أشتراط هذا الشرعد في العلة . ويتبفي أن لا 
يكرن في اشتراط هذا الشرط خلاف » ما دام القصود هو شروط العلة التي هي 
ركن القياس وأماسه . لآنه لا تككوت العلة أماما للقياس إلا إذا كانت عتعدية 
أي أمراً غير خاص بالأصل ويمكن وجوده في غيره . 
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أقسام آلمطة 


تقس العلة من ناححية أعتبار الشارع إياها وعدمه : قدمنا في بحث «دشروط 
العلة » أفه ليس كل وصف في الأصل يصلح ان يكون علة لحكمه » وأنه لا يصح 
التعطيل بوصف إلا اذا كان ظاهراً منضبطا متاسباً . وبينا أت امراد بنابسة 
الوصف للحم إن يكون مظنة لحكمته » حيث يكون يناء الحم عليه وربطه 
به من ثأنه أن يحقق المصلحة القي شرع الحم من اجلبا . وثقرر هنا أنه 
للاحتياط يشترط ان يكون الوصف المناسب مع ظبوره وانضباطه قد اعتيره 
الشارع علة بأي نوع من انواع الاعتبار . 


ومن ناحية اعتبار الشارع للمتاسب وعدم اعتباره إياه » قسم الأصوليو 
الوصف المناسب إلى أقسام اريمة : الناسب المؤثر» والمناسب اللائم » والمناسب 
المرسل» والمناسب الملغى . وينوا الحصر في هذه الاقسام على ات الوصف المناسب 
إذا اعتيرء الشارع يعينه علة لمم بعيته قبو المناسب المؤثر * واذا إعتيره الشارع 
علة بنوع آأخر من اتواع الاعتبار الثلاثة الني سبأتي بياتها قبو المناسب اللائم » 
وإذا لم يشير الشارعياي نوع من أنواع الاعتتبار ولم يبغ اعتباوه وم يرتب كما 
على وفقه > فبو المناسب المرمل . وإذا الفى الشارع اعتيارم فهو المناسبالملغى. 
وقد اتفقرا على صحة التعليل با مناسب المؤثر وبالمناسب الاثم » وعلى عدم صحة 
التعلمل بالمناسب الملغى > واختلفو! في صحة التعليل بالمناسب المرسل . وهذا 
بيان الأقسام الأربعة وأمثلتها . 


- المئاسب الموثر ه هو الوصف الماسب الذي رتتب الشارع كا على 
علة وثبت بالنص او الإجماع اعتبارء بعينه علة للح » الذي رتب على وفقه 
:اله قرله تعالى : « ووألونك عن الحيض قل هو أذى فاغتزلوا! النساء في 
الجبض» الم الثابت ,بذا النص هو ايجاب اعقزال النساء في المميض» وقد رتب 
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على انه اذى . وصوخغ النص صربح في إن ع ف هذا الحمكم هو الآذى » فالاذى 
لإيحاب اعتزال النساء في الحمض وصف مثاسب مؤثر . وقوله عَم : « لايرث 
القاتل» المع الثابت بهذا النص هو منع القاثل من إرث عور ثه * وقد رتب على 
انه قاتل » وصوغ التص يومىء الى أن علة هذا المنم هو القال » لأرس تملح 
الحم مشتق يؤذت بأن مصدر الاثتقاق هو الملة» فالقتل للبنع من الإرث وصف 
مناسب مؤئر . وقوله تعالى : « وابتاوا البتامى حتى اذا بلغوا التكاح فإن آنستم 
متهم رشداً فادفموا اليهم اموالهم » . الحم الثايت بهذا النص : ان من ثم يبلغ 
الحم من البتامى تنبت الولاية على ماله لوليه » وفد ثبت بالإجماع ان علة ثبوت 
الولاية المالية على الصغير صغره > فالصغر لثبوت الولاية الماليبة وصف متاسب 
مر . فككل حدم شرعي رتب على وصف مداسب في مله 4 ودل نص أو إججاع 
على أن هذا الوصف هو علة هذا الحم » فبذا الوصف مناسب مؤثر . وهذا أعلى 
درجات اعتبار الوصفف المناسب . 


؟ -- المناسب الملائم + هو الوصف الملاسب الذي رتب الشارع حدي) على 
وققه > ول يثبت بالنص أو الاجماع اعتباره يعيئه علة لنفسى الحم الذي رتب على 
وفقه » ولكن ثبت بالنص أو الإجماع اعتبارء بسيئه علة لحم من جنس الحكم . 
الذي رتب على وفقه > أو اعتبار وصف من جننه علة له ذا الحم بعيته » أو 
أعتبار وصف من جتمه علة لحم من جنس هذا الحكم. نمق كان الوصف المتاسب 
معتيراً بتوع من هذه الأنواع الثلاثة للاعتبار كان التعليل به موافقاً تصرفات 
الشارع في تشريعه وتعليله . ولهذا يسمى المناسب اللائم » أي الموافق تصرفات 
الشارع » وقد اتفق على صحة التعليل يه ريناءالقياس عليه . 


مثال الوصف المناسب الذي اعتيده الشارع يعيته علة لمم من جنس الحم 
الدي رتب على وفقه : الصفر لثيرت الولاية للاب في برويج الصغيرة» وذلك انه 
ثدت بالنص ثبوت الولاية للاب في ترويج بئته البكر الصغيرة . فالحكم وهو 
تبرت الولاية رتب على وفق البكارة والصغر. وم يدل نص أو إججماع على أن الملة 
النبوت هذه الولاية البكارة أو الصغر > لككن ثبت بالإجمساع إعتبار الصغر عل 
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للولاية على مال الصقيرة * والولاية على النفس هي وولاية التزويج من جنس 
وفحد > وهو ألرلاية . فكآن" الشارع لا اعتبر الصغر علة للولاية على مال الصغيرة 
اعتبر الصغر علة لنولاية عفيها بأتراعبا ٠‏ ومن انواع الولاية: الولاية على تزوعمها . 
فملّة ثبوت الولاية للاب على تزويج البكر الصفيرةٌ الصغر » وباط ان الصغر 
يتحققى في الثيب الصغيرة فتقاس على البكر الصغيّرةوتثيت عليها ولاية الاذويج. 
وتقاس عليها إيض] من في سم الصغيرة وهي الحترنة والممترهة . 


ومثال الوصف المناسب الذي اعتبر الشارع وصفاآً من جنسه علة لاحم الذي 
رتب على وفقه : المطر لإباحة امع بين الصلاتين في وقت واحد » وذالك اته 
ثبت بالنص إباحة المع بين الصلاتيت حال الطر . فلمك وهو إباحة المع بين 
الصلاتين “رتب على وفق حال المطر » وق يدل نص ولا إجماع على أن المطر هر 
عة هذا الحم ؛ لكن دل نص آخر على إاحة المع بين الصلاتينق وقت واحد 
حال السفر . وثيت بالإجماع إن علة إياحة الهم السفر . والسفر والمطر توعان 
من جتس واحد »> لآن كلا منه) عارض مظنة الحرج والمثقة » فكآن الشارع كا 
اعتير السفر علة لإباحة المع بين الصلاتين اعتير كل ما هو من جتسه علة هذه 
الإباحة . فدلة إباحة المع بين الصلاتين حال المطر : الخطر 4 ويقاس عليه حال 
الثلج والترد . 


ومثال اقوصف المناسب الذي اعتبر الشارع ومفا من جنسه علة للحم من 
جنس الجكم الذي وتب عا, وفقه : تتكرر إوقات الصارات في الليل والتبار 
قوط قضاء الصلاة عن الحائض . وذلك أنه ثبت بالنص أن الحائض في اثثاء 
حيضما لا تصوم ولا تصلي وان عليبا إذا طبرت أن تقضي الصوم دوت الصلاة ٠‏ 
فالمم وهو ماقوط قشاء الصاوات عتبا ل يدل نص على علته ولكن “رثي اركف 
تكرو اوقات الصدوات ليا وناراً مظنة الحرج والمثقة في أدانها » والشارع 
إعتبر أشياء كثيرة هي مظان الحرج عل لآحكام كثيرة هي رخص وتخفيف عن 
المكلف > كالمرض والسقم لإباحة الفطر في رمضان * والفر لقمر الصلاة 
الرباعية » وص هم الماء للتيمم . ودفع الحاجة للسلم والمرايا . فككآن الشاوع 


ب لا عم 


اعتبر كل نوع من اتواع مظات الحرج علة لكل نوع عن انراع الأسكام التي فيا 
تخفيف . وتكرر اوقات الصاوات من انواع مظان الحرج . وسقوط قضاا 
عن الحائض من اتواع الأتكام التي فبها تخفيف . 


وهذ! النوع من انواع الاعتبار يفسح الجال للتعسل بالأوصاف المنامبة » لآ 
كل وصف مناسب رتب الشارع الحم على وفقه »> لا مخلو من أن يكون أي 
وصف من جنسه اعتبره الشارع علة لحم من جنس حكه . وصحصة التعظيل 
بالناسب بناء على اعتبار جتته في جنس الم تفتح أبراب القياس بسمة » لأت 
مآل هذا : ان الشارع إذا اعتبر وصفا هو مظنة الحرج علة الحكم فيه تخقيف » 
صح اعتبار أي وصف آخمر من مظان الحرج علة لأي سكي آل فيد تخفيف . 


ولا يتصور ان يوجد وصف مناسب رتب الشارع حكا على وفقه » زم 
يعتبره بأي ترع من اتواع الاعتبار السابقة » بل لا بد ان الشارع اعتبره ولى 
ياعتبار جته علة لجنس مكه . وعلى هذا فكل وصف مناسب رتب الشارع 
سكم على وفقه . فهو اما مؤثر > وإما ملائم ٠‏ وأماما سماء بمض الأصوليين 
بالمناسب الغريب فلا يتصور وجوده » لأنبم عر”فوه بالوصف المناسب الذيرقب 
الشارع كما على وفقه » وم يبت اعتباره بأي نوع من إنراع الاعتباو » وقد 
بينا أنه مع السعة في اعتبار جنس الوسف في جنس الحكم لا يرجد مناسب 
غريب» ولهذا ل يذكر صاحب جم الجوامع المناسب الغريب» واقتصر على تقسم 
المناسث إلى مؤثر وملاثم ومرمل . وهذا الذي اشارتاء . 


م المتاسب المرصل : هو الوصف الذي لم يرتب الشاوخ سكم على وفقه 
وم يدل دليل تسرعي على اعتبارء بأي نرع من أنراع الاعتيار » ولا على الام 
اعتباره . فيو مناسب أي يحقق مصلحة ؛ ولكته مرسل اي مطلق عن دئيل 
اعتباو ودليل إلغاء » وهذا هو الذي يسمى في اصطلاح الأصوليين « المسلسة 
المرسلة» . ومثاله : المصاليم التي بنى علييب! الصحابة تشرييع وضع الخراج على 
الأوض الزراعية » وضرب النقود وتدوين القرآت ونششرء وغير هذا من المصالح 


لآ[ سم 


التي شرعرا الآسكام يتاء عليها » وم يقم دلبل من الشارع على اعتيارها رلا على 
إلقاء اعتبارها 

وهذا المتاسب آلمر سل اختلف العشاء في تشريع الأحكام يناء عليه . فليم 
ن نظر إلى ناحمة أن الشارع لم يعتيره ققان . لا يسنى عليه تشسريع . وهلهم من 
نظر إلى أن الشارع لم يلغ إعتباره ققال : يبنى عليه التشريع . وسيأقي 

غ - المناسب الملغى ‏ وهو الوصف الذي يظبر أن في بناء الحكم عليه 
تحقيق مصلحة» ول يرتب الشارع حكما على وفقه ودل الشارع يأي دليل على 
الشاء اعتيارء » مثل “ناوي الابن والبنت في القراية لتسارها في الارث . 

ومثل إلزام المفطر عمد في رمضان يعقوبة خاصة إردعه . 

وهذا لا يصح بناء تشريع عليه > وسبأتي يحله مفصلا . 


مسالك العلة 


المراد يمالك الملة : الطرق التي يتوصل بها الى معرفتها » وأشبر هذء 
المسالك ثلاثة : 

أولاً -- النس ٠»‏ فاذا دل نص في القرآث او السنة على أن علة الحكم همي 
هذا الوصف كات هذا الوصف علة بالنص ونسمى الملة النصوص عليها وكاث 
القياس يثاء عليه هو في الحقيقة تطييق النص . ودلالة النص على إن الوصف 
علة قد تكون صراحة وقد تكون أياء اي إشارة وتلويما لا تصريماً . 

فالدلاله صر احة هي : دلالة لفظ في النص على الملّية برضمه اللغوي مثل 
عا إذا ورد تي النص لمة كذا » او لسيب كذا » او لأجل كذا . واذا كارك 
اللقظ الدال عبى العامة في النص » لا يحتمل ثير الدلالة على العلبة > فدلالة النص 


مدقف 2 . 


على علية الوصف صريحة قطعية كقوله تعالى في تعليل بعئة الرمل : « وس 
مبشرين ومشذرين لثلا يككون الناس على الله حجة يعد الرمل » . وقوله في إجاب 
أخد خس الفيء الفقراء والماكين وي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم» . 


و كقول الر سول عَْق : « انما نهيتكم عن ادشار لحوم الأضاحي لأجل 
الدافة » فكلو! وأدخروا » . و إذا كان اثلقظ الدال على الملة في النص يحتمل 
الدلالة على غير اللمية » قدلالة النص على علية الرصف صريحة ظنية » مثل قؤله 
تعالى : و أ الصلاة لدلرك الشمس » . وقوله : ه فبظلم من الذين هادوا حرامنا 
عليهم طيبات » أحلت لهم » © وقرله : « وسألوتك عن المهيض قل هو أذي 
فاعتزلوا النساء ني الحيض » وقول الرسول في طباوة سور الهرة : « إنها من 
الطوافين عليكم والطواقات » » وإنما كانت دلالة النص على العلية ظنية في هذه 
الآمئة لأن الالفاظ الدالة عليها فبيا » وهي ‏ اللام » والباء » والفاء » وإن” 

كا تسمل في التمليل قتممل في غيرء » وإت كان التميل هو الظادر منمعانيها 
في هذه التصوص . 


وأما دلالة النص على العذة اجاء أي اشارة وتنبيم)؛ فبي مث الدلالةالمستفادة 
من ترتيب الحكم من الوصف واقترانه به » حيث يقبادر منهذا الاقترات فم علية 
الوصف للستكم وإلا م يكن للاقتران وجه > وذلك مثل غوله يلتم : « لا يقي 
القافي وهو غضبان  »‏ وقوله : « لا يرث القاتل » . وقوله : « لاراجل سهم 
وللفارس سبهان » . وقوله للاعرابي لما قال له : « واقست أهلى في تهار رمضات 
عمداً » » وكفكر » و كون الدلالة صراحة او إباء » قطعية او ظنية » مداوها 
على وضم آأللغة وسياق النص . 


تانيا ... الاجاع + فاذ! اتفق الجتهدون في عصر من المصور على علية وصف 
كم شوعي ثيتت علئّية هذا الوصف للسكم بالإجماع . ومثال هذا إجاعمم 
على أن عل الولاية المالية علىالصغيرة الصغر . وفي عد” هذا مسدكا نظر » لأن 
نفاة القياس لا يقيسون ولا يمللون فكيف يتعقد بدونهم إجاع . 


مشاه 


تالعأ - السير والتقسم ٠‏ السبر معناه الاختبار » ومنه المسبار . والتقسم 
هو حصر الاوصاف الصالخة لآن تكون علة في الآصل 4 وترديد العلة بينها بأن: 
يقال العلة إها هذا الوصف او هذا الوصف . غادا ورد نص محكم شرعي في 
واقمة ول يدل نص ولا إجماع على علة هذا الحكم » لك الجيتد للتوصل إلى 
معرفة علة هذا الحتكم مسلك انبر والتقم : يأن صر الأرصاف التي ترجد 
في واقعة الحكم »> وتصلح لآن تكون العلة وصنا منها » ومتبرها وصفا وصفا 
على ضوء الشروط الواجب قوافرها في الملة » واتواح الاعتبار الذي تعتير به » 
براسطة هذا الاختبار يستبعد الاوصاف التي لا تصلح ان تكون علة » ويستبقي 
ما يصلح أت يكون علة > ويهذا الاسستيعاد وهذا الاستبقاء يترصل الى الحكم 
بأن هذا الوصف علة . مثلاً : ورد النص بتحرع ربا الفضل والنسيئة في ميادلة 
الشعير بالشعير »وم يدل نص ولا اجماع علىعة هذا الحكم. فالجتبد يلك لمسرفة 
علة هذا الحككم مسلك السبر والتقسم يأن يقول : علة هذا الحكم إما كون 
الشمير ما يضبط قدره لأنه يضبط بالكيل » وإما كرنه طداما » وَإِئما كوثه نما 
يقتات به ويدخر ؛ لككن كونه طماما لا يصلح علة » لأن التحريم تبت في 
الذهب بالذهب وليس الذهب طماما » وكونه قرتا لا يصلح ايض لأن التحرم 
ابت في الملس بالملح » وليس قوتا » فيتمين ان تكون العلة كونه مقدراً . وبناء 
على هذا ؛ يقاس على ما ورد في النص كل" المقدرات بالكيل أر الوزن »© قفي 
مبادلتها جنسها يحرم ريا الفضل والنسيئة . وكذا ورد النص بتذويج الأب 
ينته البحكر الصغيرة» وم يدل نص ولا اجماع على علة ثبوت. هذه الولاية» فالجتيد 
يردد العلية بين كوتها بكرا وكرنها صغيرة » ويستبعد البكارة لآن الشارع ما 
اعتيرها التعليل بنوع من انواع الاعتبار » ويستيقي الصفر لأن الشارع اعتسيدء 
علة للولاية على المال » وهي والولاية على التذويج من جقس ر* عد » فيحسكهم 
بأن الملة الصغر ويقيس على البصكر الصغيرة الثيب الصغيرة يسام الصفر , 
ركذا وره النص بتحرم شرب الخر ول يدل نص على علة الحكم » فالجتيد 
يردد الملمة بين كونه من العنب او كرنه سائلا او كونه مسصى 1 » ويستييد 
الوصف الآول لأف قاصر والثالي لآنه طردي غير مناسب ويقبقي الثالك 
فنحكم بأنه علة . 

حي لإ امه 


وخلاصة هذا المسلك ؛ ان المجتبد عليه إن يبحت في الاوصاهه الموجودة في 
الأصل > ويستبعد مالا يصلح ان يكون علة متها » ويستبقي ما هو علة حسب - 
رجحات ظنه > وهاديه في الاستبعاد وإلامتقاء تحقق شروط العلة » حيث لا 
يتبفي إلا وصفا ظاهراً منضبط) متمديا متاسبا معتيراً ينوع من انراع 
الاعتبار . وفي هذا تتفاوت عقول المجتبدين » لأن عنيم من برى المناسب هذط 
الوصف > ومئهم من برى المناسب وصفا آآخر . فاحفية رأوا المناسب قي تعليل 
التحري في الأموال الربوية القدر مم !تماد الجنس . والشافمية رأوه الطمم 
مع اتحاد الجنس > والمالكة رأوه القوت والادخار مع اتحاد الجتس . واطنقية * 
رأو' اناسب في تعليل 5بوءت الولاية على اليكر الصغيرة الصغر . والشافصة 
رأوء البكارة . 

ويعض عماء الاد رن عد من مسالك العلة تنقيم المناط . والمراد يتتقسح 
الخناط » هو تهذيب ما نيط به الحم وبني عليه وهو علته . والحقآن تتقبح المناط 
نما يكوتن حبث دل النص على العلية من غير تعيين وصف يعيئه علة > فهو ليس 
مسلكا للتوصل به الى تمليل المي » لآن تمليل الم مستفاد من النص © وإنما 
هو ملك لتهذيب وتخليص علة الحكم مما !د ققرن بها من الاوصاف التي لا مدل 
ماقي الملئة ٠‏ ومتال هذاءها ورد في السنة انا اغرابيا جاء الى رسول الله وقال 
له : مذكت . فقال له الرسوق: ما صنعت ؟ فقال : واقمت اهل في نهار رمضان 

عمداً . فقاق له الرسول : ه كفر ..... » الحديث . فيذا النص دل بالإعاء 
على ان علة إيجاب التكفير على الاعرابي ما وقم مته.ولكن هذا الذي رقم منه 
قيه مالا مدل له قي الملية لإيجاب التكقير مثل كوته أعرابي وكونه واتمع 
خصوص زوجته . وكونه واقع في نهار رمضات من تللك السئة بعيتها . 

فامجتيد يستبعد هذه الأوصاف لآما لا مدشل ها في العلية » ويستخلص علة 
الوقاع عمد؟ قي نبار رمضان. وعلى هذا تجب التكفارة على من أفطرعامد؟ في جار 
ريضات الماع غانتة. .وعدا حلي الحانني :ران الاعف فقالوا : ان مثل 
الجاع كل مقطر » وهذه المائلة تفبم بالتبادر قتجب الكفارة على كل من أفطر 
عمدا في نهار رمضان باع او بال أو بشرب او غيرها فيتكون الخناط لإيماب 


- دك 


ممع دأماك مو - أت يكير :10 


الكقارة عندهم بعد تهذيبه المغسد للصوم عمد؛ > قتبذيب الملة مما اقترن يها وما 
لا مدغل له في العلية هو تتقيح المتاط . 


ومن هذا يتبين ان تنقيح المناط غير السب والتعسم » لآن تتقيج المساط 
يككون حيث دل نص على منساط الحكم > ولكته غير مبذب ولا خالص من 
اقتران ما لا مدخل له في العلية يه . وأما السبر والتقسم فيكونان ححيث لا 
بوجد نص اصلا على مناط الحككم . ويراد التوصل يمسم الى معرفة السة لا الل 
تجذيبها من غيرها . وأما النظر في استخراج العلة غير المتصوص عليهاء ولا الجمع 
عليها براسطة السير والتقسم 4 او بأي عسلك بن مسالك المة فيسمى تخريج 
المناط . قبو استنباط علة لمكم شرعي ورد يه النص ول بره نص بملته ولم ينعقد 
إجاع على علته . وأما تحقيق المناط فبو النظر في تحقق الملة التي ثيتت بالنص 
او بالإجاع او بأي مسلك في -جزنية أو واقعة غير التي ورد فيها النص © 5 إذا 
ورد النص يأ علة اعتزال النساء في الحيض هي الأذى فينظر في تمق الأذى 
في التفساس . 

وكا إذا ثيت أرن علّة تحرم شرب الخر الإسكار فينظر في تحقق الإسكار 


في نيد آآخر , 


الدثيل الخامس <« الاستحسان » 
و تمريفه « ل ألواعه م حجيته 4 شبه من لا يحتجون به . 
تعريفه + الاستحسان في اللفة : عد“ الشيء سنا . وفي اصطلاح 
الأصوليين : هو عدول الجتبد عن مقتضى قياس جلي" إلى مقتضى قباس خفي » 
او عن سنك كلي إلى تم استثائي لدليل اتقدح في عقله رتح لديه هذا المدول. 
فادًا عرضت واقعة وم يرد نص يحكميا» وللنظر فيا وجبتان ممتلفتان إسداها 


ع كيه ينا 


ظامرة دقتضي حكما والاخرى خفية تقتفي حكما آلغر » وقام بنفس التي 
دليل رجح وجبة النظر الحفية » فعدل عن وجبة النظر الظاهرة قيذ! بسنى 
شرعاً: الاستحسان. و كذلك إذا كان الحم كليا » قام بنفس الجتبد دليل يقتفي 
استئناء جزئية من هذا الحم الكلي الهم عليها ممم كر فهذا أيضا يسلى 
شرعا الاستحصسان . 


+ ابواعه ء من تعريف الاستحان شرعاً يتبين انه توعان : أمدحما 
ترجبح قياس شفي على قباس جلي بدليل . وثانبهها استثناء جزثية من حكم 
حكل بدليل . 


من أمثلة الدوع الاول : 

١‏ نص فقباء الحنفية على ات الواقفه إذا وقف أرضا زراعية يدغل سق 
المسيل وحى الشرب وق المرور في الوقف تبعآ يدون ذححكرها استحانا . 
والقياس انها لا تدخل إلا بالتص عليها كالبيع . ووجه الاستحان : أن 
المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليهم » ولا يكو الانتقاع بالأرضص 
الزواعية إلا بالشرب والمسيل والطريق » فتدخل في الوقف يدون ذكرها لأث 
المقصود لا يتسقق إلا بها كالإجارة . 

فالقياس الظاهر إلحاق الوقف في هذا بالببع » لآن ك3 منهها إخراج ملك من 
«الكه . والقياس الخقي إلحاق الوقف في هذا بالإجارة لأن كلا منها مقصود به 
الانتفاع . فكيا يدل السيل والشرب والطريق في إجارة الأطيار: بدون 
ذكرها تدخل في وقف الأطيان بدون ذكرها . 

+ - نص فقباء الحنفية على أنه اذا اختلف البائع والمثتري في مقدار الثمن 
قبل قبص المبيع > فادتعى البائم إن الثمن مائة جليه وادعى المشتري أنه قسمون 
,تالقان إستحساتا » والقياس ان لا يحلف البائع » لأت البائع يدعي الزيادة 
« وهي عشرة » والمشتري ينكرها » والبيّنة على من أدعى واليمين على من أتككر 


ادكه امد 


فلا مين على البائع . ووجه الاستحان : ات البائع مدع ظامرا بالنسبة إلى 
الزيادة ومتككر حت المشقري في تسم المبيم بعد دقع التسعين . والمشتري متكر 
ظاهراً الزيادة التي ادعاها البائم وهي العشرة ومدع حت تسامه المبيع يعد دقع 
التسعون . فكل واحد منهها مدع من بجية ومنكر من جبة اخرى فيتسالفان . 

فاله < الظاهى : إلحاق هذه الوافعة بكل وافعة بين مدع ومنكر > فالبيئة 
على من اد سمى واليمين على من اتككر . 

والقياس القفي : إلاق الراقعة كل واقعة بين متداعيين © كل واحد منها 
يعتير في آن واحد مدعياً ومتكراً فيتحالفان . 

> - نص فقهاء الحتفية على ان سور سباع الطير كاننسر والقراب والصقر 
والبازي والحدأة والعقاب طاهر استحسانا نجس قباما . 

وجه القياس : أنه سؤر حيوان حرم حمه كسور سباع اليهائم كالقيد والتمر 
والسيع والذئب . وحم سور الحيوات تابع لحم لمه . 

ووجه الاستحسان : أن سباع الطير وان كانت حرم حمبا إلا أن لمابها 
المتولد من لها لا يختلط يسؤرها * لأنها تشرب يتقارها وهوعظم طاهر . وأما 
سباع اليهائم متسرب بلساتها اختلط يلعايها قلهذ! ينجس سوّوها . 

فقي كل مثال من هذه الأملقة » تمارض في الواقعة قبامان امدهما جلي 
متبادر فبمه > والآخر شفي دقيق فهمه» وقام لاجتيد دليل رجم القياسالخفي 
فعدل عن القياس أجلي فيذا المدول هو « الاستحسات » والدليل الذي بتي عليه 
هواوحه الاستحسان . 


ومن أمثئلة النوع الثاني : 


جى الشارع عن بيع المعدوم والتعاقد على المعدوم » ورخص استحسساتا في 
الم والإجارة والمزارعة والمساقاة والامتصتاع وهي كلبا عقود ؛ الممقود عليه 


سم أله الم 


فيبا معدوم وقت التماقد > ووجه الاستحسان ماجة الناس وتعارقيم . 

ونص الفقباء على ان الآمين يضمن موته يجمهلا لأن التجييل نوع من التعدي . 
واستثتى استحسانا موت الآب او الجد او الوصي جبل . ووجبه الاستحسان 
ان الأب والجذ والرحي لكل منبم أن ينقق على الصغير ويصرف ما يحتاج اليه 
قلسل ما جبك كان قد صرقه قي وجية. 


ونصوا على ات الامين لا يضمن إلا بالتمدي أو التقصير في الحفظ » واستثنى 
استحسانا الأجير المشقرك * فانه يضمن إلا إذا كان هلاك ما عنده بقوة قاهرة ؛ 
ووجه الاستحسان تأمين المستأجرين. ونصوا على ات المحجور عليه للسفه لا تصح 
تبرعاته » واستثنى استحسانا وقفه على نفسه مدة مماته > ووه الاستحسات 
إن وقفه على نقه قيه تأمين عقاراته من الضباع > وهذا يتفق والقرض من 


الحجر عليه . 


قفي كل مثال من هذه الأمثلة اسقثنيت جزئية من سك كلي يدليل . وهذا 
هو الذي يسمى اصطلاسا الامتحسات . 


“ا سجيته + من تعريف الامتحسان وبمات توعيه يقبين أنه في الحقيقة 
ليس مصدرا تشريعيا مستقلا » لأن أحكام التوع الاول من نوعيه دليلبا هو 
القياس الخقي الذي ترجح على القياس الل » با اطمأت له تلب الجتجهد من 
المرجحات . وهو وجه الاستحمات . وأحكام التوع الثافي من نوعه دليلها هو 
المصلحة > التي اقتضت استثناء الجزئية من الحم الكلي »> وهي التي يصير عنها 
بوحه الامتحسات . 


تمن اسمتجوا بالاستحسان ومم اكثر الحتفية دليلهم على مجيته : إن الاستدلال 
بالامتحسان إنا هو استدلال بقياس غفي » ترجح على قياس سملى أو هو 


ترجيح قياس على قياس يعارضه » بدليل يقتضي هذا الترجيح او استدلال ١‏ 
بالمصلحة المرسلة على استثاء مزئي من مك كلي . وكل هذا استدلال صحيح . 


ل آل اسم 


ع - شبه من لا يحتجون + انكر فريق من الجتهدين الامتحاك. 
واعتبروه استنباط؟ للاحكام الشرعية بالهوى والتلذذ . وعلى رأس هذا الفريق 
الإمام الشافمي فقد نقل عنه أنه قال : « من استحسن فقد شرع » > أي 
ابتدأ من عنده شرعاً . وقرر في رسالته الاصولية أن « عثل من استحسن حكما 
مثل من اتمبه في الصلاة 5 الى جبة !ستحسن أنها الككسة » من غير أن يقوم له دلمل 
من الأدلة التي اقامها الشارع لتعبين الاتجاء الى الكمبة » وقرر قييسا ايضاً ان 
« الاستحسان تلذذ » ولو جاز الاخذ بالامتحسان في الدين جاز ذلك لأهل 
العقول من غير أعل الملم » از أن شرع في الدين في كل باب وان يخرج كل 
أحد لئفسة شبرعا » 8 


والظاهر لي ان الفريقين اختلفين في الاستحسان لم يتفقا في ق ممديد معتام , 
الحتجون به بريدوت منه معتى غير الذي بريده من لا يمتجوت به . ولو اتفقوا 
على تحديد معثاه ما اغتلقوا في الاحتساج يه » لأن الاستحسان هو عتد التحقيق 
عدول عن دليل ظاهر او عن كم كلي لدليل اقتضى هذا المدول > وليس 
جرد تشريسع بأطوى . وكل قاض قد تنقدح في عقك قي كثير من الوقائع مصلحة 
حققية > تقتضي العدول في هذه الجزئية عما يقضي به ظاهر القاتون وما هذا إلا 
فوع من الاستسساتن ٠‏ 


ولهذا قال الامام الشاطي في الموافقات : عن استحسن لم يرجم الى مره 
ذوقه وتشهيه » وإتا رجع الى ما عم من قصد الشارع في في المة في أمثال تلك 
الأشياء الممروضة > كالسائل التي يقتضي فيا القياس أمر؟ إلا أن ذلك الآمر 
يدي إل تفويت مصلسة من جبة أو جلب مفسدة كذلك . 


ل" ل عد 


ألدليل السادس - المصلحة المرسلة 


-١‏ تعريفبا , - أدلة من يحتتيتون بها # - شسروط الاحتتجاج بها 
1س أظهر شيه من لا يحتجون بها - 


1 تعريفها + المصلحة المرسلة إي المطلقة » في إصطلاح الأصولي ين : 
المصلحة الت ل تسرع الشارع كما لتحقتقباء ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها 
أو الغائها » ومعيت عطلقة لاتها لم تقيد يدليل اعتبار أو دليل إلقاء . ومثالما 
المصلحة التي شرع لأجلبا الصحابة !تاذ السجون “او ضرب التقود. أو إبقاء 
الارض الزراعية التي فتحوها في أيدي أهليبا ووضع الخراج عليها . او غير هذا 
عن المصالح التي اقتضتبا الضرورات » او الحاجات أو التحسينات وم تشرتع 
كام لها » ول مشبد شاهد شرعي باعتبارها أو إلفانها. 


وتوضيح هذا التعريف ان تشريع الأحكام ما قصد به الا تحقيق مصالح 
الناس » إي جلب نفع لهم أو دقع ضرر أو رقع حرج عنهم . واث مصالح الناس 
لا تنحصر عزئياتها » ولا تتناهى أقرادهما وائها تتجدد يتجدد إحوال الناس 
وتتطور باختلاف البيئات . وتشريع الحم قد يحلب تفما في زسن وضرراً في 
آخر » وفي الزمن الواحد قد يلب الحم نفما في بيئة ويحلب ضررا 
في بيثة اخرى , 


فاللصالح التي شرع الشارع أستكاما لتسفيقها ‏ ودل على اعتبارها علآ لما 
شرعه » قسمى في اصطلاح الأصوليين : المصالص المعتيرة من الشارع > مثل حفظ 
مياة الناس 4 شمرع الشارع له إيحاب القصاص من القاتل العامد . وحفظ ماحم 
الذي شرع له حد السارق والسارقة . وحفظ عرشهم الذي شرع له مد القاذف 
والزاني والزائية . فكل من القتل الممد » والسرقة» والقذقف » والزة » وصف 


سد 4خ اسم 


مناسب أي أن تشريم الحم بناء عليه يحقق مصلحة » وهو معتبر من الشارع 
لأن الشارع بنى الحم عليه » وهذة الناسب المعتير من الشارع إما مناسي موث » 
وإما مناسب ملائم » على حب نوع اعتبار الشارع له . ولا خلاف في التشريع 
بناء عليه قدمنا. 


وأما المصالح التي اقتضتها البيئات والطوارىء يعد انقطاع الوحي > ول 
شرع الشارع أحكاما لتحقيقبا * ولأبقم دلبل منه على اعتبارها آر إلمائها » 
فهذه تسمى المناسب المرسل أو بعيارة لخرى ؛ المصلدة المرسلة مثل المصلحقالقي 
التتضت أن الزواج الذي لا يثيث بوشقة رعمية لا تمع الدعوى به عند الإتكار» 
رمثل المصفحة التي اقتضت إن عق درٌّالبيِع الذي لا" يسجل لا ينقل الملككية » 
قبذء كلبا مصابم ل يسرع الشارع أحكامآ لها » ول يدل دلبل منه على اعتبارها 
أو إلغائها » قبي مصالح مرسلة . 


؟ - آدلة من يحتجون بها لس ذهب جبور علاء اللين الى أن الصلسة 
المرسلة حجة شمرعية يبنى عليها تشمريع الاحكام » وأن الراقعة التي لا سم فيبا 
بنص أو إجماع او قياس أو إستحان » يشرع قيبا الحم الذي تقتضمه المصلحة 
أمطلقة ولا يتوقف تشسريم الحم يناء على هذه المصلحة على وجود شاهد من 
الشرع باعتبارها . 


ودليلهم على هذا أمران : اولما أن مصالح الناس تتجدد ولا تقتاهى > 
فلو لم تشمرح الأحتكام ا يتجدد من مصالح الناس > ولما يقتضيه تطورم واقتصر 
التشرسع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط > امطدّلت كثير من مصالح الناس 
في مختلف الازمثة والامكنة » ووقف التشريم عن مسابرة تطورات الئاس 
ومصالحهم > وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع عن تحقمق مصالح الناس . 


وثانيها : أن من استقرأ تشريم الصممابة والتايمين والأغة المجتهدين 4 يتبين 
أنهم شرعوا أسكاما كثيرة لتحقيق مطلق الصلسة » لا أقيام شاهد ياعتبارها . 
فأبر بكر جبع الصحف لشرقة التي كانت مدونا فيها القرآن » وسارب 


3-1-7 


مائمي الزكاة . واستشلف عر بن الخطاب . وعمر أمقى الطلاق ثلاثا بكللة 
وأاحدة » ومتع سمم المؤلقة قاوبهم من الصدقات »© ووضع الخراج وماك 
الدواوين » واتخذ السجون » ووقف تنفيد حد السرقة في عام المجاعة » وعثان 
جمع المسامين على مصحف واد ونشرء وحمرق ها عداء » وورث زوجة من 
طلق زوجته للفوار من إرثئما . وعلي مرق الغلاة من الشيعة الروافض . 
والحتفية سجرو! على النتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفقس. والمالكية 
أباحوا حيس المتبع وتعزيره توصلا إلى إقراره . والشافسة أوجبو! القصاص من 
الجاعة إذا قتلوا الواحد . وجميسع هذه المصالح التي قصدها با شرعوه من 
الأستكام مي مصالح مرمة » وقد شرعوا! بناء عليها لأنببا مصلسة » ولآنها لا 
دليل من الشارع على إلنائها » وما وقفو! عن التشريع لمصلحة حتى يشبد شاهد 
صرعي اعتيارها » ولهذ! قال القراقي : وإن الصساية عماوا اموراً لمطلق المصلحة 
لا لتقدم شاهد بالاعتبار » . وقال أن عقيل : و السياسة كل فمل تكون: ممه 
الناس أقرب إلى الصلاح * وأبعد عن القسام وإن ثم يضعه الرسول > ولا نزل يه 
وحمي . ومن قال : « لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط وغتلئط 
الصحابة في شريعتهم 2 . 


شووط الا-متجهاج بها + من مخنتجون بالمصلصة المرسلة احقاطوا 
للاحتجاج بها حت لا تكون باب للتشريع بالموى والتشبي » ولمنا امترطوا 
في الصلحة المرسلة التي يبنى عليها التشريع شروطأ ثلاثة : 

أو لها أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وحمية واأراد بهذا 
أن يتسقق من ان تشريع المسم في الراقمة يحلب تفما او يدفع ضرر؟ . وأما 
جرد ترم أن التشريع يجلب تفما » من غير موازنة بين ما تجلبه من ضرر قهبذا 
بناء على مصلحة وحمية . ومثال هذه المصلحة التي تثوهم في سلب الزوج حق 
تطليق زوجته » وجمل حدق التطليق للقاضي فقط في جميع الحالات . 

#تيها ‏ ان تكون مصلسة عامة وليست مصلحة شخصية . والمراه بهقا ات 


ند اه ال 


يتحقق من أن تشريع الم قي الواقمة يحلب نفماً لأكبر عسهد من الناس > أو 
يدقع زرا عنهم ولس للصلحة قرم أو أفراء غلاتل عدبي ٠.‏ فلا يشرع الحم 
لآنه تحقق مصلسة خاصة بأمير أو عظم » بصرف النظر عن جمهور الاس 
ومصالحوم غلا بد إن تلكوت لمفعة جمهور الناس . 


#لثبا ‏ أن لا يعارض التشريع هذه المصلحة حك أو مبدأ ثبت بالنص 
أو الإجماع . فلا يضح اعتبار المصلحة التي تقتضي مساوأة الاين والبنت في 
الإرث ؛ لأن هذه مصلحة ملغاة لممارضتبا نص القرآن » وهذا كانت فتوى يحيى 
إن يحيى اللمثي المالكي فقيه الأندلس » رتفيذ الإمام مالك بن أقس خاطئة 4 
رذلك أن أمد ملوك الأتدلس أفطر ذا و يشان » فأفتاء الإعام يحبى بأئه 
لا كفارة لإقطاره إلا ان يصوم شبرين متتابمين » وبنى قتراه على ان الصلحة 
كتضي هذاء 1د أن المقصود منالكغارة زحر المذقب وودعه حق لا يعود الىمثل 
ذنبه > ولا يردع هذا الملك إلا هذا . فآما إعتاقه رقبة قبذا يسير عليه ولا ردع 
فبه. فبذه ألفتوى بنيت على مصلحة ولككتنها تعارض نصا » لان النص صريح في 
إن كفارة من أفطر في رمضان ممداً إعتاق رقبة ؛ نمن ل يحد قصيام شبرين 
متتابمين » تمن لم يستطع فإطمام ستين مسكيتا » بلا تفريق بين ملك يفطر 
وفقير يعطر . فالمصلحة التي اعتيرها المفتي لإلزام الملك بالتكفير بصيام شهرين 
خاصة مصلحة ليست مرمة بل هي ملقاة . 


ومن هذا يتبي ان الصلحة »© ريمبارة اشرى الوصف المناسب إِذا دل شاهد 
شرعي على اعتبارء بنوح من أنواع الاعتبار > فهو المتاسب الممثير عن الشارع » 
وهو إما المناسب المؤثر او المتاسب اللائم . وإذا دل شاهد شرعي على إلغفاء 
اعتبارء فبو المناسب الملغى » وإذا لم يدل شاهد شرعي على اعتباره ولا على 
إلغاثه قبو اللناسب المرسل وبعمبارة الخرى المصلحة المرسة . 


أظبر شبه من لا يحمتجون بيا -- ذعب بعض علاء المامين إلى ان المصليعة 
المرسة التي لم بشيد شاه شرعي باعتيارها ولا بإلغائها لا يبنى عليها تشريع . 


سل #الخي اسل 


ودليليم أمران : الأول » أن الشسريعة راعت كل مصالح الناس يتصوصبا 
ويا أرشدت اليه من القنياس © والشارع ل يقرك النساس سدى > ول همل أية 
مصلحة من غير إوشاد الى التشريع لها » فلا مصلحة إلا وها شاهد عن الشارع 
باعتبارها > والمصلحة أل لا شاهد من الشارع باعتبارها ليست في الحقيقضة 
مصلحة > وما هي إلا مصلحة وهمية ولا يصح يناء التشريسع علييا . 


والثاني : أن التشريع بتاء على مطلق المصلحسة فيه فتح باب لأهواء ذوي 
الأهواء > من الولاة والأمراء ورسال الإقتاء » فبمض مؤلاء قد يغلب عليهم 
الموى والفرض فيتشياون المفاسد مصالح » وامصالح أمور تقفديرية مختلقه 
باختلاف الآراء والبيئات . ففتح بإب التشريسع مطل المملحة فتح باب الشير. 


والظاهر لي : هو ترجمح بناء التشريع على المصلسسة اكرمة > لأنه إذالم 
يقشم هذا الباب جمد التشريع الإسلامي > ووقف عن مسايرة الآزمان والبيئات. 
ومن قال : إت كل جزثية من جزثيات مصالح النأس > في أي زمن وني أي بيئة 
قد راعاها الشارع > وشسرع ينصوصه وميادثه العامة ما يشهد لحا ويلائها » فقوله 
لا يؤيدء الواقع ؛ قإنه مما لا ريب قبه أن بعض المصائم التي مدا لا بظير شاهد 
شرعي على اعتبارها ذاتها . 

ومن ماف من العبث والظلم واتياع افوى اسم المصلحة المطلقة » يدفم 
خوفه بأن المصلحة المطلقة لا يبنى عليها تشريع إلا إذا توافرت فمها الشروط 
الثلاثة التي ببناها » وهي ان تكون مصلحة عامية حقيقية لا تخالف قصا 
شرعيا ولا.عبدأ شرعيا . 


قال اين الي : « من المسهين من فرطوا في رعاية المصلحة المرسلة © فسملو! 
الشريعة قاصرة » لا تقوم بمصالح العباد ممتاجة إلى غيرها » وسدوا على أتقسهم 
طرق مسيحة من علرق الحق والحدل.ومتهم من أفرطوا فسواغوا ماينافي شرح 
الله وأحدثرا شرا طويا وفساداً عريضا . 


الدليق السابع ‏ العرف 
1 تعريقه #- أتوافه «#اساحكه 


؟ - تعريقه : العرقه هو ما تعارفه الناس وساروا عليه » من قرل » أو 
فمل » أو ترك ؛ ويسمى العادة . وفي لان الشرعيين : لا فرق بين العرف 
والعادة . فالعرف المملي : مثل تعارف الئاس البيم؛ بالنعاطي من غير صيغة 
لفظية . والعرف القولي : مثل تعارفهم إطلاق الولد على الذكر دون الأنثى »* 
وتعارفهم على ان لايطلقوا لفظ اللحم على السمك . والعرقف يتكون من تعارف 
الناس على اختلاف لطبقاتهم عامتهم وخاصتيم يخلاف الإجاع فإنه يتحكون من 
اتفاق الجتبديى خاصة » ولا دخل للمامة في تكوينه . 


»ال انواعه : المرف نوعان : عرف صحيح وعرق قاد . 

قالعرف الصحصح هو ما تعارفه الئاس > ولا يخالف دلي شرعيا ولا يمل 
رما ولا يبطل وإجبا » كتعارف الناس عفد الإستصناع » وتعارفيم تقسم 
المبر إلى مقدم ومثخر > وتعارفهم أن !لزوجة لا عزف الى زوجبا إلا إذا قبضت 
جزءآ من مهرها > وتعارفهم أن ما يقدمه الخاطب إلى خطيبته من حلي وثيساب 
هو هدية لا من المبي . 

وأما العرف الفاسد فبو ما تمارفه الناس ولكنه تخالف الشرع او يمل 
المحرم او يبطل الواجب > مثل تمارف الناس حكثيرا من المتكرات في الموالد 
واقاتم. وتعارفهم أكل الريا وعقود'المقامرة . 

“و حكمه ٠‏ أما المرف الصصح قحب مراعاته في اللسريع وفي القضاء » 
وعلى الجتبد مراعاته في تشريعه ؛ وعلى القاقي مراعاته في قضائ ؛ أن ما 


كعم - 


تمارفه الناس وما ساروا عليه صار من حاجاتهم ومتفقآ ومصالخحيم > تنا دام كٍ 
يفالف الشر ع وجبت مراعاته » والشارع راعى الصحيمح ىس عرف العرب في 
التشريم »> ففرض الدية على العاقك » وشرط الحسكفاءة في الزواج » واعتير 
المصبية في الرلاية والإرث . 


وهذا قال العهاء : العادة شريعة عمكمة . والعرف في الشرع له أعتبار » 
والإمام مالك بنى كثيراً من أسكامه على عمل أهل الدينة. وأبو حتيقة وأصحايه 
اختلفوا في احكام يناء على اختلاف أعراقهم > والشافمي لا هبط إلى مصر غير 
بمض الأسكام التي كان قد ذهب أليها وهو في بغداد > لتغيّر العرف > رلهذ! له 
مذهبان قدم وجديد . وفي فقه الحنفية أحكام كثيرة ميليةعلى العرف > منبا 
اذا اختلف التداعيان ولا ببتة لأحدهها فالقول من يشهد له العوف . ذالم 
يتفق الزوجان على اللق دم والمؤخر من المبر قالحتم هو العرق . ومن ملف لا 
يأ كل لحا قا كل سمكا لايحنث بناء على العرف . والمتقول يصم وقفه إذا جرى 
به العوف . والشرط في العقد يكورن صحيحا إذا ورد به الشرع او اقتضاء العقد 
أو جرى به العرق 4 :وقد ألف العلامة المرحوم أبن عايدين رمالة سماهماء 
( فشر السّوف فيا بني من الأحتكام على المثرف ) . ومن العيارات المشهورة : 
المعروف عرفا مكالشروط شرطا > والثايت بالعرف كالثايت بالنص , 


وأما العرف الفاسد فلا تجب مراعاته لآن في مراعاته معارضة دليل شرعي 
او إبطال مم شرعي فإذا تعارقه الناس عقداً من المقود الفاسدة كمقد ربوي 
أو عقد فيه غرر وشطر ؛ فلا يككون لهذا المرف أثر في إباحة هذا العقد » لهذا 
لا يستير في القوانين الوضعية عرف يخالف الدستور او النظام العام » وإننا ينظر 
في مثل هذا العقد من جية أخرى > وهي .أن هذا العقد هل يعد من ضرووات 
الناس أو حاجياهم » يحيث إذا أيطل, يختل نظام حمياتهم أو يتالحم حرج او 
ضيق أو لا؟ فإن كان من ضرورياتهم او ححاجياتهم يباح لآت الضرورات تبيح 
الحظورات » والحاجات تنزل منزلتها في هذا » وان م يكن من ضرورياتهم ولا 
من -حاجياتهم يحم ببطلانه ولاعبرة لجريان العرف يه . 


امد 6ه انه 


والأحكام المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا » لآن الفرع يتغير 
بتغير أصله » ول -ذ! يقول الفقباء في مثل هذ! الاختلاف : إنه اختلاف عصر 
وزمان » لا اغتلاف ححجة ويرهان . 

والعمرف عند التحقيق ليس دلي شرعنا ستقلا » وهوفي الغالب بن 
مراعاة المصلسة المرلة > وهو كا يراعى في تشريع الأحكم براعى في تفسير 
النصوص > فبخصص به المام » ويقيد به !|لطلق . وقد يثرك القياس بالعمرف 
وهذا مح عقد الاستصتاع » لجريان العرف به وإن كان قباس] لا يصح لآنه عقد 
على معدوم . 


الدايل الثامن ‏ الاستصحاب 


تعريفه : الاستصحاب في اللشة : اعتبار الصاحمة : وفي أصطلاح 
الأصوليين : وهو الم على الشيء بالحال التي كان عليها من قبل » حتى يقوم 
دليل على تغير تلك الال » أر هو جمل الحكم الذي كلن #بتا في المافي لاقيا 
في الخال حتى يقوم دليل على تغيره . 

غاذا سثل الجتبد عن حم عقد أو تصرف »2 ول يمد نصا في القرآآن او السنة 
ولا دليلا شرعبا يطاق على مكمه » سكم بإياحة هذا المقد او التصرف بئاء على 
أن الأصل في الاثياء الإباسة » وهي المال التي خلق الله عليبا ما في الآرض 
جميمه » الم يقم دلبل على تغيرها فالشيء على إباحته الأصلية . 

وإذا سثل المجتهد عن م حيران أو جاد أو نبات أو أي طمام أو أي 
شراب أو عمل من الأال ول يحد دلي شرعيا على كه » سم بإباحته . لآن 
الإاسة هي الأسل و يقم دليل على تغيرء 

وإنما كان الأصل في الأشياء:الإياسسة ؛ لآن الله سبحانه قال في كتابه الككرم: 


داكا 


« هو الذي خلق لك ما في الأرض جميما » وصرح في عدة آياتيأنه سخترللناس 
ما في الموات وما في الأرض ؛ ولايكون ما في الآرض عخاوقا للناس ومسشرآ 
لحم إلا إذا كان احا لحم . لأته لو كان محظورا علييم ما كارت لحم . 


حجيته : الاستصحاب آخر دليل شرعي يلسأ اليه الجتهد لمعرفة حلم 
ما عرض له . ول ذا قال الأصوليون : إنه آشر مدار الفتوى وهو الحم على 
الشيء با كان تابتا له ما دام ل يقم دليل يغيره . وهذا طريق في الاستدلال قد 
قطر عليه الناس ومارو! عليه في جيم تصرفاتهم وأحكامهم . من عرف 
إنساتاً سيا حم بحياته وبنى تصرقاته على هذه الحياة » حق يقوم الدليل على 
وفاته » ومن عرف فلانة زوجة فلان شبد بالزوجمة مادام لم يقم له دليل على 
اتتباما . وهكذا كل من عل وجود أمر سم برجوده حمق يقوم الدليل 
على عدمه » ومن عل عدم أمر مَك يعدامه تق يقوم الدليل على وجودء. 


وقد درج على هذا القضاء » فالملك الثابت لآي إتسان يسبب من أسبسابه 
املك يمتير قائما ححتى يثبت مايزيله . والحل الثابت للزوجين يعقد الزواج يعتهر 
قاما حتى يثبت ما يزيل . والذمة المثغولة بدين او آي التزام تمتبر مشغولة به 
حت ينبت ما يخليها منه » والذمة البريئة من شغلا بدين أو التزام تمتهد بريئة 
حمق يثبت ما يشغلها . والأصل بقاء ما كآن على ماكان حق يثبت ما يغيره. 


وعلى هذا الاستصساب ببنت المادة م١‏ من لاممة ترتيب الحايمّ الشرعية » 
ونصيا : د تكفي الشيادة بالدّين وإنت مم يصرم ببقائه في ذمة المدين وركذا 
الشبادة بالمين » وفلادة ١45‏ منها ونصبا : « تككفي الشهادة بالوصية أو الإيصاء 
وإث ل يصرح بإصرار الموصى إلى وقت الوفاة » , 

وعلى الاستصحاب بنيت المبادىم الشرعية الآتية : ٠‏ 

الأصل بغاء ماكان على ماكان حتى يثبت مايقيره ‏ الأصل في الآثياء 
الإياة - ما ثبت بالبقين لا يزول بالشك ‏ الأصل قي الإنسان البراءة . 


عم 495 امه 


واشت أن عد” الاستصحاب نفمه دليلاً على الحم فيه تحوثز » لأن الدليل 
في الحقيقة هو الدليل الذي ثبت به الحكم السايق » وما الاستصحاب إلا استبقاء 
دلالة هذا الدلمل على حكمه . وقد قرو عماء الحنشة ان الاستصحاب' حجة 
للدقع لا للائبات » مرادهم بهذا أنه حجة على بقاء ما كان على ما كان » ودفع ما 
مخالفه حت يقوم دليل يثبت هذا الذي يخالفه » وليس سجة لإثيات أمر غير 
بد, * وبوشح هذا ما قرروه في المفقود وهو ألغائب الذي لا يدري مكانه ولا 
تعلم حياته ولا وفاته . هبذا المفنود يحم بأنه حي باستصحاب الخال التي عرف 
بها حتى يظوم دليل على وفاته . و_ذا الامتصحاب الذي دل على حياته سجة 
تدقع بها دعوى وفاته والإرث منه وقسخ إجارته . رطلاق زوجته ولكته 
لبس حسة لإثبات إرئه من غيره لآن حماقه الثايتة بالامتصحاب حياة اعتبارية 
لا حقيقية . 


الدليل التاسع ‏ شرع من تقبئنا 


إذا تمص القرآت أو السنة الصحبحة كما من الأ عام الشرعية / التي 
تمرعبا الله من سبقنا من الاسم » على ألستة رسلهم ونص على أنها متكتوية عليناء 
#اكانت مكتوبة عليبم > فلا خلاف في أنها شرع لنا وقاتون واجب اتباعه » 
بتقرير ششرعنا لما » كقوله تعالى : « يا أيها الذين آمتوا كتب عليسم الصيام كا 
كتب على الذين من قيلي » . 


وإذا قص القرآت الكري او السنة المسميحة سكم من هذه الأحكام » 
وقام /لدليل الشرعي على نسخه ورفعه عنا » فلا خلاف في انه ليس شرعا لنا 
بالدليل الناسخ من شمرعنا » مثل ما كان في شريمة مومى من أن العامي لا يكفر 
ذنبه إلا أن يقتل نفسه » ومن أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطبره إلا قطع ما 
أصيب منه > وغير ذلك من الاسكام التي كانت إصراً حمل الذين من قبلنا ورقعه 
اله عنا. 


لد 


وموضع الخلاف هو ما قصه علينا الله أو رسوله من أحكام الشرائع السابقة » 
ول برد في شرعنا مايدل على أنه مكتوب عليتا كا كتب عليهم . أو أنه مر قوع 
عنا ومنسوخ > كقوله تعالى : « من أحل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من 
قتل نقسا يغير نقس أو فاداً في الارض فكأمًا قتل الناس جميعا » . وقوله : 
« وكتبنا عليهم قيها أن النقس بالنفس » والعين بالعين والآنف بالأتف والآذن 
بالآذن والسن بالسن والجروح قصاص » . 

فقال جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافمية : أنه يكون شرعاً لنا وعلينا 
اتباعه وتطبيقه » مادام قد قص علينا ول يرد في شرعنا ما ينستخه لأنه من 
الأحتكام الإنية التي سرعبا الله على ألسنة رسله » وقصه علينا ول يدل الدليل على 
نسخبا > فيجب عل المكلفين اتباعها . ولهذا استدل الحنفية على قتل المم 
بالذمي وقتل الرجل بالمرأة بإطلاق قوله تمالى : « التفس بالنفس » . 


وقال يمض المداء : إنه لا يتكون ضرعا لنا لآن شريعتنا ناسخة لشرائع 
السايقة > إلا إذا ورد في شرعتا ما يقرره . والحق هو المذهب الاول » لآرف 
شريعتنا إفا نسخت من الشرائع السايقة ما يخالفها فقط » ولآت قص القرآن 
علينا حتكماً شرعياً سابقآ بدون نص عل نه هو تشريع لنا من » لأنه سم 
إلحي بلّعهالرسول الينا ولم يدل دليل على رفعه عنا » ولآن القرآن مصدق ا بين 
يديه من التوراة والإتجيل مالم يتمخ حكما في أمدهما فبو مقرر له . 


الدليل الماشر ‏ مذهب الصحابي 


بعد وفاة الرسول يِل » تصدى لإفتاء لين والتشريم لهم جماعة من 
الصحابة » عرفوا بالققه والملم وطول ملازمة الرمول وفهم القرآن وأحكامه » 
وقد صدرت علهم عدة قتاوى في وقائم مختلفة » وعلني بمض الرواة من التابمين 
وتابمي التابمين بروايتها وتدوينها» حق أن منهم من كأن يدونها مع سقن الرسول 


2 - 


فبل هذه الفتاوى من المصادر التشريعية الماحقة بالنصوص محيث ان الحتبد حب 
عليه أن برجع إليبا قيل أن ينجا إلى القياس 7 أو هي بجرد آراء إقرادية 
اجتبادية ليست سحجة على المايين ؟ 


وخلاصة القول في هذا الموضوع أنه : لا خلاف في أن قول الصحالي غيا 
لا يدرك بالرأي والعقل يكون حجة على المالين » لآته لا بد أن يكورك 
قاله عن سماع من الرسول > كقول عائثة رضي الله عتربا : لاامكث المل في 
بطن أمه أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل . تمثل هذا ليس مجالاً 
للاجتهاد والرأي » فإذا صم تمصدره السباع من الرسول > وهو من السنة وإن 
كان في ظاهر الأمر من قول الصحابي . 


ولاخلاف أيضا في أن قول الصحابي » الذي لم يعرف له مالف من الصحابة 
كوت حجة على المادين 4 لآن اتفاقهم على حك في واقعة مع قرب عدم 
بالرسول »> وعامهم بإسرار التشريع واختلافهم فى وقائع كثيرة غيرما دلبل علق 
استنادهم إلى دليل قاطع . وه ذا لا اتفقوا على توريث المدات السدس كان 
كما واجبا اتباعه » ولم يعرف قيه حلاف بين المساين . 


و إنَا الخلاف ف عول الصحابي الصادر عن رايه واجتباده . ولم تنفق عليه 
كلبة الصحابة . غقال إبو حنيفة ومن وافقوه : إذالم أجد في كتاب الله ولا 
سنة رموله > أخذت بقول أصحابه من نت وأدع فول من شتت » ثم لا 
أخرج عن قوم الى غيره » غالإمام أبر حنيفة لايرى رأي واحد معين 
منبسم حجة > قله أن يأخذ برأي من ث- منهم > ولكنه لا يسوغ مخائفة 
آراهم جميما . فبو لا يسوغ القياس في الواقعة ما دام للصحابة قبا قتوى » يل 
بأغذ فييا بأي قول من أقرالهم . ولعل من وجيته ان اشتلاف الصحابة 
في حم الواقعة الى قولين إجماع عنيم على انه لا ثالث > واختلافهم إلى ثلانة 
اقوال إجماع مسبم على انه لا رابع » فالخروج عن اقوالهم جميسا خروج 
عن [جماعيم . 
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وظاهر كلام الإمام الشاقمي أنه لا يرى رأي وأحسيد معين ملهم ححجة» 
وبسوغ عغالفة آرائهم جميعا» والاجتباد في استنباط رأيكآخر 4 لآنها جموعة آراء 
أجتبادية فردية لغير معصومين » وكا جاز للصماني أن يخالف الصحابي يجوز لمن 
بعد ما من الجتبدين ان يقالفها . و لهذا قال الشافمي 3 «لا يجوز الحم أو 
الإفتاء إلا من جبة خير لازم . وذلك الكتاب أو الستة - او ما قاله أهل العلم 
لا يختلفوت فيه » أو قياس على يمض هذا » . 


القسم الثاني في الاحكام الشر عية 


مباحث الأحكام في عم أصول الفقه آربعة , 

وس الحخام: وهو من صدر عله الحكم . 

»- وإلحم : وهو ما صدر من الحا م دالآ على أرادته في قمل المكلف . 
و والماككوم قيه : وهو قبل المكلف الذي تعلق الحم به. 

1 والحكوم عليه #: وهو المكلف الذي تعلق الحمكم بقمله . 


١‏ - الحاكم 

دمن هو؟ سايم يعرف حكه؟ 
لا خلاف بين علداء المسامين » قي أن مصدر الأسكام الشرعية لميع أقمال 
المكلفين هو الله مبحان»ه 2 سواء أظبر حكمه في فدل المكلف مياشرة من 
النصوص ائتي أوحى بها الى رسوله » أم اعتدى الجتيدوت إلى كمه في قمل 
الكلف > بواسطة الدلائل والاماوات التي شرعها لاستنباط أحكامه » ولذا 
اتفقت كلتبم على تعريف الحكم الشرعي يأنه : غطاب الله المتعلق يأفسال 
المكلفين طلبا أو تخييرا او وضع . واشتهر من اصوهم ولا سم إلالل » 4 وهذا 


ماكؤاه 


مصداق قوله سبحائه : « إن المع إلا ل » يقص الحق وهو شير الفاصلين » . 

وإنما اختئف عماء المادين في أن أستكام أث في أفعال المكلفين » هل سكن 
للمقل ان يعرقبا بتفسه من غير وساطة رمل الله ومكتبه يحيث أن من ل تبلغه 
دعوة رسول يستطيسع أن يعرف حم الله في أفماله بعقل أم لا يمكن للمقل أن 
يعرف سك الل في أفمال المكلفين بنفسه من غير وساطة رسل الله وكتيه ؟ 
فلا خلاف في أن الحا هو الله » وإنا الخلاف فيا يعرف به حك الله . 


ولعشاء المسافين في هذ! الخلاف مذاهب ثلاثة : 


مفحب الأشاعرة أتباع ابي الحسن الاشعمري» وهو انه : لا يمكن العقل 
أن يعرف حم الل في أفمال المكلفين إلا بواسطة رسله وكتبه ؛ لآن العقول 
تختلف اختلافاً بين في الاقعال » فبعض العقول يستحسن بعض الاقمال * 
وبعضها يستقبحها » يل عقل الشخص الواسد يختلف في الفمل الواحد » و كثيراً 
ما يفل الحوى على العقل فيكون التحسين أو التقبيع بتاء على الحوى فمق هذا 
لا عكن أن يقال ما رآه العقل سنا فيو حسن عند الله ومطلوي لله قعل » 
ويثاب عليه من الله قاعله» وما رآه العقل قبيحاً فبو قبيح علد الله ومطلوب 
له تركه ويعاقب من الله فاعله . 


وأساس هذا الذعب ؛ أن" الحسن من أقمال المكلقين هو ما دل الشارع على 
أنه حسن بإاحته أو طلب فمله » والقببح هو ما دل الشارع على أنه قبيح 
يطليه تركه » وليس الحسن ما رآء المقل حستا ولا القسيج ما رآء المقل قبيها . 
مقياس الحسن والقبح في هذا المذهب هو الشرع لا المقل » وهذا يتفق وسا 
دعب اليه بعض عللاء الاخلاق من أن مقياس الخير والشر هو القانون» فنا أوجبه 
القانون أو أباسمه فبو شير > وما حظره فهو شر , 


وعلى هذا المذهب لا يكون الإنسان مكلقاً من الله بفعل ثيء > او ترك شيء 
إلا إذا بلغته دعوة الرسول وما شرعه الله . ولا يثاب أحد على فمل شيء ولا 
يعاقب على ترك او فمل » إلا إذا عل من طريق رسل الله ما يحب عليه قعله وما 


0 


يجب عليه تركه . من عاش في عزلة تامة حيث لم تبلغه دعوة رسول ولا شرعه 
فبو غير مكلف من الل بشيء ولا يستحق ترابا ولا عقابآ . وأهل الفقدة ‏ وهممن 
عاثو! بعد موت رمول وقبل مبعث رمول -- غير مكلفين بشيء ولا يستحقون 
ثوابا ولا عقابا . ويؤيد هذا المذهب قوله سبحائه : هو وما سكنا معذيين حق 


قبست ربوا ». 


٠‏ - صذهب ال معتزلة أتباع واصل بن عطاء ؛ وهو أنه يمككن أن يعرف حم 
الل في أقمال ا مكلفين بنفسه من غير وساطة رسله و كتبه » لآت كل فعل من أفعال 
المكلفين فيه صفات وله 81ر جعله ضارا أو نافع > فيستطيع العقل بتاء على 
صقات الفعل » وما يترتب عليه من نفع أو ضرر أن يحكم بأته حسن أو قبيح » 
وحم الله سبحانه على الاقعال هو على حسب مب! تدر كه المقول من نقفعبا ات 
ضررهاء قبو سبحانه يطالب المكلفين يفعل ما فيه نقعهم حسب ادر اك عقوهم ؛ 
ريترك همافه شررهم حسب إدراك عقوطم > قا رآه المقل مستا فهو 
مطلوب لله ويثاب من الله فاعله ومارآه المقل قببحاً قبو مطاوب الله تركه 
ويعاقب من الله قاعله . 

وأساس هذا المذهب ؛ ان الحسن من الافمال ما رآه العقل حستا لما قبه من 
نفع > والقبيح من الآفمال ما رآه العقل قبيحا لما فيه من ضرر * وأن آستكام الله 
في أفمال المبكلفين هي على وفق ما تدرته عقوهم فيباين حسن أو قبح . وهذا 
المذهب يتفق وما ذهب اليه اكثر عماء الاخلاى من ان مقياس الخير والشير هو 
ها يدرك قي الفعل من نفع او ضرر لاكبر يموعة من الناس يصل إليهم أثر القعل . 

وعلى هذا المذهب كفمن م تبلغيم دعوة الرسل ولا شرائعهمقهم مكلفوت من الله 
بفعل ما بدبهم عقلهم الى أنه حسن ويثابون من الله على فمل . وبترك ما جدعم 
عقلهم الى أنه قبيح ويعاقبون من الله على فمك . وأصحاب هذا المدذهب يؤيدوتهة 
بأنه لا يتطيم عاقل ان ينكر ان كل قعل فيه خواص وله آثار مجمله ستاً 
أو بحا . ومن الذي لا يدرك بمقله أن الشكر على التعبة والصدقى والوقفاء 
والآمانة كل منها حسن © وآن ضد كل منها قبيح . ولا يستطيع عاقل إن 


سداة اند 


ينكر آن الله ما شرع استكامه في أفعال المكلفين الا بناء على ما فيها من نفع أو 
ضرر»ويقولون: إن من يلغتيم شرائع الله مكلفون مناه بما تقضي به هذه الشسرائع 
ومن ل تملغهم شرائم الله متكلفوت من قل يما تدهم اليه عقوطم » قعلييم اركف 
يفعلوا مأ تستسحنه عقوهم > وان يقر كوا ما قستقبحه عقوهم . 


م مذهب الماتريدية أتباع أبي منصور الاتريدي © وهذ! الذهب وسط 
معتدل وهو الراجح في وأبي ؛ وغلاصته أن أفعال المكلفين فيبا خواص وها 
ار تقتضي -حسنبها أو قبحبا » وأن المقل بناء علىهذه الخواص والآةر يستطيع 
الحكم بآن هذا الفمل سن وهذا القمل قبيح © وما رآه المقل السلم حستاً 
غبو حمسن > وما وآه المقل السلم قبيحا قبو قبيح . وللكن لا يلزم ان تكون 
أسكام الله في أفعال المكلفين على وفق ما تدر كه عقولا فيها من حسن أو قبح »> 
لآت الغقول مها نضجت قد مخطىم > ولآت بعض الافعال مها قشتبه فيه المقول 
فلا تلازم بين اسكام الله وما تدر كه لعقول > وعلى هذا لا سبيل «ى معرفة سم 
الل إلا بواسطة رسله . فبؤلاء وافقوا الممقزلة في أن -حسن الافعال وقبحبا مما 
تدر كه المقول بناء على ما تدركه من نفعها أو ضررها » وشالفوهم في أن 2-2 
الهلا بد أن يكوت على وفق سك المقل »> وفي أن ما أدرك العقل ته قبو 
مطلوب لله قعل » وما أدرك المقل قبحه غهو مطلوب لل تركه . وواخقوا 
الأشاعرة في أنه لا يعرف سك الل إلا بواسطة . رسله وكتبه . وشالفوم قي أن 
الحسن والقبح للاقمال شرعيان لاعقثيان . وني ان الفمل لا يكون حسنا إلا 
يطلب الله فمل:. ولا يكون قبيساً إلا يطلب الله دركه .لآن هذا ظاهر البطلان . 
فإن أمباتالقضائل يدرك العقل -حسنها لما فيها من نقع > وامبات الرذائل يدرك 
العقل غبحبا لما فيها من ضرر ولو م يرد بهذا شرع ,. ١‏ 

وهذا الخلاف لا يترتب عليه أتر إلا بالنسبة لمن لم تبلغهم شرائع الرسل » 
وأما من بلغتبم شرائع الرسل فمقياس الحسن والقيح للأفمال بالنسبة هم ما ورد 
في شريعتهم لاما تدر كه عقوف م بالاتفاق . فما أمر به الشارع فيو حسئ 
ومطاوب قمل ويثاب فاعه . وما نهى عتنه الشارع قيو قبييح ونطلوب 
ترحكه ويماقب قاع . 


ساكلا هس 


؟- الحكم 
١‏ تعريشه. | ل أتواعه . ع أقسام كل ترح ل 


+ تعريفه‎ -١ 


الحكم الشرعي في اصطلاح الأصولدين : هو خطاب الشارع المتملق بافمال 
المكلفين » طلبا أو تخييرا » أو وضما ‏ 


فقوله تعالى د أوفوا بالمقود » هذا خطاب من الشارع متملق بالإيقاء بالمقود 
طلبا لفمله . وقوله تعالى : « لاايشر قرم من قوم » هذا شطاب من الشارع 
متعلق بالسخرية طلبا لتركبا . وقوله سبحانه : فإن حْفْمم ان لاا يقبا حدود الله 
فلا جناح عليها فبا افتدت به » هذا خطاب من الشارع متغلق بأخذ الزوج بدلا 
من زوجته نظير تطليقها تخبيراً فيه. وقول الرمول « لا يرث القاتل » ذا 
خطاب من الشارع متعلق بالقتل وضعا له مانما من الإرث - 


فنقس النص الصاحر من الشارع الدال على للب او تخبير او وضع هو الحكم 
الشرعي في اصطلاح الاصوليين . وهذا يرافق اصطلاح القضائيين الآن ؛ فهم 
بريدون بالحم نفس النص الذي يصدر من القاضي 4 وله فا يقولوتن : متطق 
الحتكم كذ! ‏ ويقولون : أجلت القضية للنطق بالحمكم . 

وأما الحكم الشرعي في اصطلاح الفقياء : قير الأثر الذي يقتضيه غطاب 
الشارع قي الفمل * كالوجوب والحرمة والإباحة . 

غقوله تعالى : « أوفوا بالمقود » يقتضي وجوب الإيفاء بالعقود. قالنص تقسه 
عر الحكم في اصطلاح الاصوليين » ووجوب الإيقاء هو الحكم في اصطلاح 
الفقباء . وقوله تعالى : ه ولا تقربوا الزن » هو الحكم في اإصطلاح الاصولييت » 
وحرمة قربان الزة هو الحتكم في اصطلاح الفقهاء . 


بداعءلؤ انم 


ولاينوهم متوهم من تعريف الحككم الشسرعي في اصطلاح الاصوليين © بآنه 
خطاب الشارع المتملق بأفمال المكلقين * بأن الحكم الشرعي خاص بالنصوص 
لأنبا هي الخطاب من الشارع رأنه لا يشمل الأدلة الشرعية الاخرى من إجماع أو 
قياس أو غيرهما لآن سائر الأدلة الشرعية غير النصوص عند التحقيق إلى 
النصوص » قبي في الحقيقة غطاب بن الشارع ولكنه غير مياشر » فككل 
دليق ضرعي تعلق يفمل من أفمال المكلفين »> طلبا او تخبيراً أو وضعا فبو حم 
شرعي في اصطلاح الاصوليين . 


+؟-أتواعطبه: 


من تعريف الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين يؤخذ أنه ليس نرعا 
واحداً > لأنه إما أن يتعلق بفعل المكلف على جبة الطلب »© أو على جبة التخبير 
أو على جية الوضع . وقد اصطلح عاماء الأصول على تسمية الحكم المتعلق يقعل 
المكلف على جبة الطلب او التخيير بالحكم التكليفي » وعلى تسمية الم المتمئق 
يفمل المكلف على جبة الوضع بالحم الوضمي »© ولحذا قرروا أن الحتكم الششرعي 
يتقسم الى قسمين : ححمكم تكليفي > و حم وضعي - 

فالحكم التكليفي: هو ما اقتمى طلب فمل من الملكلف» أو كففّه عن فعل» 
أو تخميرء بين فمل والكف عته . 

فنتال ما اقَنَمى طلب فملين المكلف قوله تعالى: « خذ من أموالحهم صدقّة» 
وقوله: « ولله على الناسسج البيت». وقوله: «يا أها الذي نآمثرا أوقوا بالمقود». 
وغير ذلك من النصوص التي تطلب من المكلف أقعالا ‏ 

ومثال ما اقتضى طلب الكف عن فمل »> قوله تمالى : « لايسشر قوم من 
تقوم » » وقوله : ه ولا تقربوا الزن » > وقوله : « حرمت علمكم الميتة والدم ولحم 
الخنزير » وغير ذلك من النصوص التي تطلب من المكلف التكف عن أقعال . 

ومثال ما اقتضى تير المكلف بين فمل والكف عنه » قوله تعالى : « وإذآ 
حللتم فاصطادو! » > وقوله : د فإذا قضبت الصسلاة فاتشروا في الارض » . 


عم 1و لؤسم 


وقوله : وإِذًا ضريمٌ في الأرض فليس علي جتاح أن تقصروا من الصلاة » . 
وغير ذلك من النصوص الت تتفي تخير ا مكلف بين فمل الشيء والكف عنه. 

وإنا سمتي هذا النوع الحتكم التكليفي لأنه يتضمن تكليف المكلف بفعل 
او كف عن فعل او. تخبيره بين فعل والككقعنه مووجه التسسة ظاهر فها طلب 
به من المكلف فمل !و الكف عنه . وأما ما خثير به المكلف بين فعل والكف 
عند » فوجه تسميته تكليفيا غير ظاة . لأنه لا تكليف فيه ولهذا قالوا : إن 
إعللاق الحكم التتكليفي عليه من باب التغليب ‏ 

وأما الحككم الوضمي : فبو ما اقتضى وضع شيء سبي شيء» او شرطاً له » 
أو مائعا مله 

قمثال ما اقتضى وضع ثيء سبيآً لشيء قوله تعالى أ الذين كمنوا إذا 
قمتم الى الصلاة فاغضلوا وجوهم وأيدي>ك الى المرافق » » اقتضى وضم إرادة 
إقامة الصلاة سبباً في إيحاب الوضوء . وقوله : « والسارق والسارقة فاقطموا 
ايدهيا » » اقتضى وضم السرقة سببآ في إماب قطع:نيد السارق . وقول الرسول 
يي : « من قتل قتي فله سلبه » > امتقى وضع قتل القتيل سببا في استحقاق 
سلبه > وغير ذلك من النصوص التي !قنضت وضع أسباب لمسبيات . 


ومثال ما اقنضى وضم شيء شرطا لشيء » قوله تعالى «٠:‏ وله على الناس 

حج البيت من استطاع اليه سبي » » اقتضى أن 'استطاعة البيل الى البيت 
شرعط لإيجاب مجه . وقوله يلق : « لا ناح إلا بشاهدين » > اقتشفى أركف 
حضور الشاهدين شرط لصحة الزواج . وقوله عَِِئْوٍ : « لا هبر أقل من عشرة 
دراحم » » اقتضى أن شرط تقدير المير تقديراً صحيحا شرعا أن لايقل عن 
عشرة دراهم . وغير ذلك من النصوص التي دلت على اشتراط شروط لإيجاب 
القعل . أو لصحة المقد او لأي مشروط . 


ومئال مسا اقتفى جمل شيئاً مانم من شيء » قوله عق : د ليس للقاتل 
ميراث » »2 اقتضى جعل قتل الوارث موركثه مائعاً من إرثه . 


ل ]1م أ امه 


وإنا سمي الحتكم الوضمي » لآن مقتضاء وضع أسباب لمسيبات » أو شروط 
لشروطات »> أو مواتع من احكام . 

ويؤخذ ما تقدم ان الغرق بين الحمكم التكلمفي والحكم الوضمي 
من وجبيت : 

أسمدههما : إن الحكم التكليفي مقصود به طلب فمل من المكلف أو كقه 
عن فعمل © او تخييره بين فعل شيء والكف عنه . وأما الحم الوضمعي فليس 
مقصوداً به تتكليف او تيد “ وَإنما المقصود به ببان هذا الشيء سببٍ لمسذا 
المسيب > او أن هذا شرط لهذا المشروط . أو آن هذا ماتع من هذا المحم . 


وتانيها : أن ما طلب فمله أو الكف عته » أو شير بين فعل وج ركه بقتفى 
الحم التكشفي لا بد ان يكون مقدوراً لكلف »2 وفي استطاعته أن يفصله 
وأن يكف عته » لأنه لا تكليف إلا بقدور » ولا تخييد إلا بين 
مقدور وعقدور . 

وأما ما وضع سبيا أو شرطا أر مائماً » فقد يكون أمراً فيمقدور المكلف 
يحيث إذ! باشرء رتب عليه أثره > وقد يكون أمراً ليس في مقدور المكلف 
يحيث إذا وجد ترتب عليه أثره . 

ميا حمل سدياً وهو مقدور المكلف : صيغ العقود والتصرفات ©» وججميع 
الجرائمي من سجنايات وجتح وعفالفات»بحيث إذا باشر المكلف عقداً او تصرفات 
ترتب عليه سكه » وإذ! ارتكب لجريمة استسقى عقويتها . 

وما جمل سبي هو غير مقهور لكلف »> القراية سيب للارث > والولاية 
والارث سيب لاملك » والضرورؤات سبب لإاممة الحظورات ٠‏ 

ومماأ حمل شرطاً وهو مقدور لكلف > إحضار شاهدين قي عقد الزواج 
لصبسة العقد » وإبلاغ القدر المسمى مبراً إلى عشرة دراهم لصحة قسمية المهر » 
وتعيين الثمن والأجل ف الببع لصحة العقد . 


اسه 


وما جل شن طا وهو غير مقدور للنكلف : باوغ اسم لاتنهاء الولاية 
النفسية » ويفوغ الرشد لنفاذ عقود المقاوضات المالية و كذلك المائم مئه ما 
هر مقدور النكلف كقتل الوارث مورثه © ومنه ما هو غير مقدور ككون 
الموصى له واوة ‏ 


وأسكام القوائين الوضمية كالأسكام الشرعية » في أن متها ما هو أحكام 
تكليفة تقتضي تكليف المكلف يفعل او كقه عن فسل » أو تخييره بين قمل 
والكف عنه » ومنها ما هو احكام وضعية تقتفي جعل شيم سببا شيم عكار 
شرطا او مائما . 


ونظرة في مواد القانون المدفي او النجاري او قائرن العقويات او الإجراءات 
الجنائية رينا عدة أمثة من النوعين . وهذه بعض أمثئلة من القاتون المدني في 
بإب الإمار :د 
المادة دوه - د يحب على المستأجر أن يقوم بوفاء الآجرة في المواعيد 
المتفق علييبا » ٠‏ 
سم تكليفي اقتفئ 
المادة ١باه‏ - ه على المؤجر أن يتنع عن كل ما من نه ان يموق دونانتفاع 
المستأجر بالسين الموجرة » . 
سكم تكليفي افتضى كنا 
المادة جوه - « للستا جر عق التنازل عن الإيحار او الإيماو من الباظن » 
وذلك عن كل ما استأجره أو يمضه ما ل يقض الاتفاق بغير ذلك». 
سم تكليفي اقتفى تخبيراً . 
ومن اليسير التمشيل لأنواع الحتكم الوضعي > لآت أكثر النسوصس القانونية 
الوضعية تقتمي وضم أسياب لمسببات © او شروط لشروطات ؛' أو موقاتع 


من كآتراء. 


سد ءامد 


القسام الحكم التكثيني 


ينقسم الحم التككليفي إلى خسة أقام : اليماب * والندب > والتحرم » 
والكراهة » والإباحة . وذلك لآنه إذا اقتفى طلب فمل > فان كات اقتضاوه 
له على وجه التستم والإلزام فهو الإيماب ؛ وأثره الوجوب والمطلوب فمله 
هو الواجب . و إن كات اقتضاوه له ليس على وجه التستم والإلزام فهو الندب 4 
وأثره الندب > والمطلوب فمل هو المندوب . و إذا اقتفى كقاً عن غمل فإن كان 
اقتضاوه على وجه التحتم والإلزام فهو التحرم وأئره الحرمة والمطلوب الكف 
عن فعلد هو ال حرم . وإن كات اقتضاؤه له لسن على وه التستم والإلرام فهو 
الكراهة > وأثره الكراهة » والمطلوب الكف عن فعله هو المكروء . وإذا 
اقتضى تخبير المكلق. بين فعل شيء وتر كه فهو الإباحة » وأثره الإباحة » والفمل 
الذي خميكر بين قمله وتركه هو المباح . 

فامطلوب فمله قسان : الراجب » والمندوب . واللطلوب الكف عن قمله 
قان : الحم > والمكروه > والخمير بين غمله وترأكه هو القتسم الخامس وهو 
المباح . وسنفرد كل قسم عن هذه الاقسام الخخسة ببيان . 


١‏ الواجب 


تعريفه ٠‏ الواجب شمرعا هو ما طلب الشارع فمله من المكلف طلبا حتما 
بأن اققرن طليه با يدل على متم مه » كا إذا كانت صيفة الطلب تفسبا قل 
على التستم > أو دل على تحمتم فمله ترتيب المقوبة على ترحكه » أو أية قرينة 
شرعية أخرى , : 
فالصيام واجب لآن الصيغة التي طلب بها دلت عل تحتيمه> إذ قال سبحاته : 


« كتب عليم الصيام » . وإيتاء الزوجات مبورهن واجب © إذ قال سبحاته : 
« فيا استمتعتم به منهن فآترهن أجورهن فريضة » . وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة وسمج البيت وبر الوالدين وغير ذلك من المأمورات التي وردت صيفة الأمر 
بها مطلقة » ودل على تتم غعلبا ما ورد في عدة نصوص من اإستسقاق المكلف 
العقاب يتركبا . فم طلب الشارع القمل ودلت القريتة على أت طلبه على وجه 
التحتم كان الفعل واجب) > مواء أكانت القريئة صيغة الطلب تفسها أم 
أمرا غارجيا . 


أقسامه 


يتقسم الواجب إلى أربع تقسيات باعتبارات ممتلفة : 


التقسم الأول : الواجب من جبة وقت أدائه ؛ إما مؤقت وإما مطلق عن 
التوقيت . فالواجب المؤقت هو ما طلب الشارع فعله حتماً في وقت معين 
كالصلوات الهس ؛ حد لأداء كل صلاة منبا وقتا ممينا حيث لا تيجب قبله » 
ويأثم المكلف إن أشرها عتنه بغير عذر » وكصوم رمضان لا يحب قبل الشبر 
ولا يؤدى بعده وكذلك كل واجب عبن الشارع وقتا لفعله . 


والواجب المطلق عن التوقبت : هو ما طلب الشارع فعله متنا وم يعسين 
وقتا لأدائه » كالكفارة الواجية على من حلف كينا ونث > فليس لفعل هذا 
وقت معين > فإن شاء الحانث كفر بعد الحنث مباشرة وإن شاء كفر يمد ذلك» 
وكالحج : واجب على من استطاع وليس لإداء هذا الواجب عام معين90) , 


(1) الحع !ذ( نظر اليه من جهة 3نه وأجب في العمر سرة وليى #دائمه عام ععين ©» قهو 
وأجب مطلق ٠‏ واذ! نظر أليه من جهة أنه !12 أدى لا يؤدى الآ في أخهر مملومات فهر وأجب 
موشم ٠١‏ 


ند 56 [ اعم 


والواجب القت إذا فمله المكلف في وقنه كملا مستوقنيا أركانه وشرائطه 
سبي غمل أداء » وإذا قعل في وقته غير كامل ثم أعاده في الوقت كاملا سمي فمله 
إعادة > وإذا فمل بعد وقته ممعي قعل قضاء. 


فمن صلى الظبر في ومته كاملا كانت صلاته أداء للواجب» ومن صلاء في رئته 
بالتيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء في الوقت قتوضا وصلى الظبر ثانا كانت 
صلاته إعادة » ومن صلا”ه يعد وقثته كانت صلاته قضاء . 


والواجب المؤقت إذاكان وقته الذي وقئته الشارع به بسعه وحده ونسع 
غيره من جه ممي هذ! الوقت موسما وظرفا . وإن كان وقنه الذي وفكته 
الشارع به يسمه ولا بسع غسيره من جنسه سمي هذا الوقت مضيقا ومعيار؟ . 
فالأول كوقت حلاة الظبر مثلآ » فبو وقت موسع يسع أداء الظبر وأداء أي 
صلاة أخرى »> وللنكلف أن يؤدي الظبر في أي جزء منه . والثاني كشبر 
رمضات بو مضيق لا يسم إلا صوم رمضان . 


وإذا كان وقته لا يسم غيره من سة ويسعه من سجهة أخرى سمي الوقت 
ذا الشببين كالحج » لا يسم وقته وهو أشير الحج غسيره من جبة أن المكلف 
لا يؤدي في العام إلا حجا واحدا > ويسع غيره من جبة أن مناسك الحج لا 
تتستغرق كل أشهره . 

ومما يتفرع على تقسم الواجب الماقت إلى واجب موسع وقته » وواجب 
وقته ذو شبهين : أن الواجب الموسع وقته يجب على المكلف أن يعيئنه بالنية 
حين أدائه في وفته » لآنه إذا لم ينوه بالتعبين لا يتمين أنه أدى الواجب الممين 
إذ الوقت .بسعه وغيره » فإذا صلى في وقت الظبر اويع ركعات فإن نرى بها 
أداء واجب الظبر كان أداء له » وإذا لم ينو ها أداء واجب الظبر لم تكن 
صلاته أداء له » ولو نوى التطوع كانت صلاته تطوعاً . 

وأما الواجب المضيق وقته فلا يجب على المكلف ان يسته بالنبة حين أدائه 
- ته » لآن الوقت معيار له لا يسع غيره من جنه فبمجره النية ينصرف 


الاسم 


ما نراه إلى الواجب » فاذا فوى في شبر رمضان الصي ام مطلقا وم يعين بالنية 
الصيام المفروض انصرف صيامه إلى الصيام المفروض > ولو توى التطوع لم يكن 
صومه تطوعا بل كان المفروض » لأن الشهر لايع صوماً غيره . وما الواجب 
المؤقت بوقت ذي شببين » فإذا أطلق المكلف النية انصرف إلى الواجب » لآن 
الظاهر من حال المكلف أنه يبدأ بما يجب عليه قبل ان يتطوع » فبو في عصذا 
كالمضيق ‏ وإذا توى التطوع كان قطوعا لأنه صرح بنية ما يسعه الوقت © وبا 
يخالف الظاهر من ماله وهو في هذا كالموسم ‏ 


وا يتفرع على تقسم الواجب إلى موقت ومطلق عن التوقيت *؛ أن الواجب 
المعين وقته يآثم المكلف بتأخيره عن وقته يغير جذر لآن إلواجب الموقت هو 
واجيان فمل الواجب وفملك في وقته »> فمن فعل الوإجب بعد وقته فقد فعل ., 
أحد الواجييت وهو الفمل المطلوب ؛ وترك الراجب الآخر وهو فمك في وقته » 
قيأثم يقرك هذا الواجب بقير عذر . 


وأما الواجب المطلق عن التوقبت فليس له وقت ممين لفمله > وللسكلف أن 
يفعد في أي وقت شاء ولا إثم عليه في أي وقت . 


التقسم الثاني ٠‏ ينقسم الواجب من جية المطالب بأدائه إلى وأجب عيني 
وواجب كفاق . 

قالواجب المني هو : هو ما طلب الشارع فعل من قرد من أقفراد المكلنين > 
ولا يحزىء قيام مكلف به عن آآخر كالصلاة والزكاة والخج وإلوفاء بالعقود 
واجتناب ار والميسر . 

والواجب الككفائي : هو ما طلب الشارع فمله من جموع المكلفين » لا من 
كل فرد متيم » يحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسافظ الثم 
الخرع عن لباقت 4٠د1ذا‏ ريك بن أن رن ارد المكلفين أثوا بين 
بإمال هذا الراجب . كالآمر بالممرىوف والنبي عن المتكر والصلاة عل الموتى 


سد ره 3 م 


وبناء المسقشفيات © وإتقاد النقريق 6 وإطفاء الحريق » والطب 4 والصتاعات 
التي يحتاج اليبا الناس > والقضاء > والإفتاء » ورد السلا , واداء الشهادة . 


قبدذه الواجبات مطلوب للشارع أت توجد في الأمة أي كان من يقملبا» وئيس 
المطلوب للشارع أن يقوم كل فرء أو فرد مسين يفملبا ؛ لآن المصلحة تتحقق 
يوجودها من بعض المكلفين ولا تتوقف على قمام كل مكلف يها ٠‏ 


قالواجبات الكفائية المطالب بها جموع أفراد الآمة » بحست إن الآهة 
عجموعبا عليها أن تعمل على ان يؤدى الواجب الكفائي فبها » فالقادر يثقس 
وماله على أداء الواجب الكفائي ؛ عليه إن يقوم به » وغير القادر عنى أدائه 
ينفسه عليه أن بحث القادر وحمل على القيام به 4 فإذا أدى الواجب سقط الإثم 
عنهم جميعا . وإذا أممل أمُوا جميما : أثم القادر لإماله واجبا قدر على أدائه » 
وأثم غيرء لإعماله حث القادر وحمل على فعل الواجب المقدور له وهذ! مقتفى 
التضامن في أداء الواجب » فلو رأى جماعة غريقاً يستغيث > وفيهم من يحسئون 
السباحة ويقدرون على إنقاده » وفيهم من لا يحسئون السياحة ولا يقدرون على 
إنقاذه * فالواجب على من يحسئون السباحة أن يبذل بعضهم جيده في إنقاده , 
وإذا م يبادر من تلقاء نفسه إلى القيام بالواجب» قمقى الآخرين حثه وحمل على 
أداء واجبه ؛ فإذا أدى الواجب قلا إثم على أسد * وإذا ل يؤد الواجب 
أهوا جيعا . 

و إذة تعن فرد لأداء الواجب الكفائيكانواجبا عنيا عليه»فلو شبدالفريق 
الذي يستغيث شخص واحد تحسن اللسباحة © ولو ل بر الحادثة إلا واحد ودعي 
للشهادة » ولول يرجد في الملد إلا طبيب واحد وتعين للاسماف 4 فبؤلاء الذين 
تعينوا لآداء الواجب الكقائي > يكون الواجب بالنسبة اليهم عينياً . 


التقسم الثالث ٠:‏ يتقسم الواجب من جبة المقدار' المطلوب مه ' إلى محدد 
وغير كك 
فالواجب الحدد : هو ما عين له الشارع مقداراً معلوما » حمث لا تيرأ ذمة 


لكأم 


ا مكلف من هفا الواجب إلا إذا أداء على ما عين الشارع 4 كالصلوات الخس 
والزكاة والديون المالية . فكل فريضة من الصلوات القفس مشغولة يها ذعة 
مكلف حت تؤدى يعدد ركماتها وأركاتها وشروطبا » وزكاة كل مال. واحمة 
فيه الزكاة مشغولة بها ذمة المكلف حق تؤدى بقدارها في مصرفها . وكذلك 
عن المشترى وأجر المستأجر وكل واجب يحب مقداراً معلوما محدود معيلة » 
ومن فذر أن يتبرع بمبلغ معين لشروع شيري قالواجب عليه بالنذو واج ب محدد. 


والواجب غير الحدد : هو مال يعين الشاوع مقداره بل طلبه من المكلف 
بقير تحديد » كالإثفاق في سبيل الله » والتعاون على البر » والتصدق على الفقراء 
إذا وجب بالدذر > وإطعام الجائع وإغاثة الكلبوف وغير ذلك من الواجبات التي 
م يحددها الشارع » لأن المقصود هما سد الحاجة » ومقدار ما تسد به الحاجة 
مخنتلف باختلاف الحاجات وامحتاجين والأحوال . 


وما يتفرع لى هذا التقسم ان الواجب المحدد يجب دين قي الذمة » وتجوز 
اللقاضاة به » وأن الواجب غير المحدد لا حب دينا في الذمة ولا تجوز المقاضاة 
به » لآت الذمة لا تشغل إلا بعين والمقاضاة لا تتكون إلا عمين . 


ولهذا من رأى أن نفقة الزوجة الواجبة على زوجهم! > وتفقة القريب 
الواجبة على قريبه واجب غير محدد » لأنه لايعرف مقداره » تقال : إن ذمة 
الزوج أو القريب غير مشفولة به قبل القضاء أو الرضاء » وليس للزوجة أو 
القري بن يطالب يه إلا بمد القضاء أو الرضاء . فإذا حك بها أو تراضى الطرفان 
عليها تحدد مقدار الواجب بالقضاء أو بالرضاء » وصحت المطالبة به . 

ومن رأى أنها من الواجب انحدد المقدر حال الزوج أو بما يكفي القريب » 
قال إنها واجب محدد في الفسة فتصح المطالبة به عن مدة قبل القضاء أو الرضاء 
لآن القضاء أظير مقدار الواجب ول يحدده . 


التقسم الوابع ٠:‏ يتقسم الواجب إلى واجب معيّن > وواجب عير . 


م1ؤانه 


فالواجب الممين ؛ ما طلبه الشارع بعينه « كالصلاة » والصيام» ومن المشقرى, 
وأجر الستآجر ورد المغصوب »ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه بعينه , 


والواجب الخير : ما طليه الشارع واحداً من أمور معينة » كأحد خصال 
الكفارة فإن الله أوجب على من حنث في ينه أن يطعم عشيرة مسامكين » أو 
يكسوم > أو يمتق رقبة فالواجب أي واد من هذه الأمور الثلائة » والخبار 
للكلف في تخصيص واد بالقعل »> وتبرأ ذمته من الواجب بأداء أي وانحد . 


؟ - المندتوب 


تعريقه + المندوب هو ما طلب الشارع قعل من المكلف طلبا غير حتم »* 
بأن كانت صلغة طلبه نفسبا لا تدل على تحتممه »أو اقترنت بطلبه قرائن تدل على 
عدم التحتم . قإذا طلب الشارع الفمل بصيغة : يسن كذا أو يندب كذاء كان 
المطلوب بهذه الصيغة مندوبا » وإذا طلبه بصنة الأمر ودلت القريتة ل ان 
الأمر للندب كان المطلوب مندوبا» كقوله تمالى : ديا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم 
يدين إلى أجل مسمى فاكتيوم» فإن الامر بكتابة الدين للندب لا للإياب بدليل 
القريئة التي في الآية نقسها . وهي قوله تعالى : « فان أمن بمضكم بعضاً فليؤد 
الذي أوتمن أمانته » » فإنها قشير الى أن الدائن له أن يثق بمدينه ويأتمنه من غير 
كتابة الدين عليه » و كقوله تعالى : « فكاتبوهم إن علتم فييم يرا » > فمكاتبة 
امالك عبده مندوبة يقرينة أن المالك حر التصرف في ملكه . 


فالمطاوب قمك إن كانت صيغة طلبه تفسبا تدل على انه حم ولازم » قبو 
الواجب مثل: كتب علي > فرض علبع» وقضى ربك . وإن كانت صيقة طلبه 
نفسها تدل على أنه غير حتم فبو الندوب عثل: ندب لك > من" لع> وإن كانت 
صيغة طلبه نفسبا لا تدل على طلب حتم أو غير حتم » استدل بالقرائن على أن 
المطلوب واجب او متدوب . وقد تكرن القريتة نصا » وقد تكون مايؤشذ 
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من ممادىء الشريعة العامة وقراعدها الكلية » وقد تكون ترتيب السقوبة على 
ترك الفعل وعدم ترتيبها . وهذا اشتبر تعريف الواجب يأنه ما يستتحق عاركه 
العقوبة » وتعربف المندوب يأنه ما لا يستحق تارك العقوبة وقد يستحق العتاب. 


اأتسامسه 


المندوب يتقسم إلى ثلاثة أقسام : مندوب مطاوب فعله على وجه التأ كيد 
وهو لا يستحتق تارك العقاب . ولككن يستسى اللوم والمتاب . ومن هذ! السنن 
والمندوبات التي تعد شرع مكلة لنواجيات كالأذان وأداء الصلوات الخس جماعة. 
ومنه كل ما وأظب عليه الرسول من شُوونه الدينية “وم يتركه إلا مرة أو مرتين 
ليدل على عدم تحتيمه كالمضمضة في الوضوء » وقراءة سووة أو آية بعد الفاتحة في 
الصلاة . ويسمى هذا القسم المنة الموكدة أو سنة اطدى . 


ومتدوب مشروع قمله » وفاعله ياب وار كه لاا يستسق عقابا ولا لومآ . 
ومن هذا مالم يواظب الرسول على فعله بل فعله مرة أو أكثر وتركه . ومئه 
جميع التطوعات كالتصدق على النقير أو صيام يرم الخيس من كل اسبوع أو 
صلاة راكمات زيادة عن الفرض وعن السمنة اللتؤكدة . ويسمى هذا القسم السنة 
الرائدة أي للنافلة . 


ومندوب زائه أي يعد من الكاليات لكلف . ومن هذا الاقتداء بالرمول 
في أموره العادية التي تصدر عنه بصقته إنمانا كأن يأ كل ويشرب ريشي وينام 
ويليس على الصفة التي كان يسير عليها الرسول . فإن الاقتداء بالرسول في هذه 
الأمور وأمثاها كالي» ويعد من عحاسن المكلف لأنه يدل على حبه لارسول وقرط 
تملقه به . ولككن من ل يقتد بالرسول في مثل هذء الامور لا يمد مسيئا » لآن 
هذء ليست من تشريعه بِقَع ويسمى هذا القسم مستحيا وأديا وقضية - 
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؟ ... المحرم 


تعريفه : حرم هو ما طلب الشارع الككفة عن فعله طلبا عتما » يأرن 
تكون صيفة طلب الكف نفسها دالة على أنه حتم كقوله تعالى : «حسر”مت عليكم 
الممتة والدم ولحم الخنزير » . وقوله : «قل تعالو! أتل ما حر”م ربع عليكم» . 
وقوله : ه لا يحل لك » أو يكون النبي عن القعل مققرت) بما يدل على أنه حم 
مثل : « ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة » . أو يكون الامر بالاجتناب مقترنا 
بذلك نحو « إنمه الهر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطاث 
فاجتنبوه » . أو أن يترتب على الفعل عقوبة مثل « والذين يرمون امحصنات ثم 
ل يآترا بأربعة شبداء فاجلدوم مانين جلدة » . فقد يستفاد التحريم من صيفة 
خيرية قدل عليه » أو من صيقة طلبية هي نبي ؛ أو من صيفة طلبية هي أمر 
بالاجتناب » فالقرينة تمين أن الطلب للتحرم . 


أقدايه 


المحرم قسمان : حرم أصالة لذاته ؛ أي أنه فمل سمكه الشسرعي التحرج من 
الات داء» كالزء والسرقة والصلاة بغير طبارة» وزواج إسدى الارم مع العلم 
بالحرمة » وبيع الميتة . وغير ذلك بما حرم تحريا ذاتياً لما فيه من مفاسد 
وعضار > فالتحر وارد ابتداء على ذات الفمل 4 وعحرم لماوض أي أنه قمل 
مكه السرعي ابتداء الوجوب أو الندب أو الإباحة ولكن اقترن به عارش 
جعله حرم كالصلاة في ثوب مغصوب» والبيع الذي فيه غش > والزواج المقصود 
به مرد ليل الزوجة لمطلقها ثلا > وصوم الوصال 4 والطلاق البدعي وغير 
ذلك لا عرض له التحري لمارض » قليس التسري لذات الفمل » ولكن لآمر 
خارجي » أي أن ذات القمل لا مقسدة فيه ولا مضرة > ولككن عرض له واقارث 
به ما جمل فيه مفسدة أو مضرة - 
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ومما يبنى على هذا التقسم أن الحرم أصالة عير مشروع أملا » قلا يصلح 
سببا تمرعيا ولا تقوتب أحكام شرعية عليه بل يكور طلا . رلهذ؛ كانت 
الصلاة بغير طبارة ياطلة . وزواج إحدى الحارم مع العم بالحرمة بطلا . وبع 
الميتة باطلا » والباطل, شرعا لا يترتب عليه حم . وأما الحم لمارض فبر في 
ذاته مشروع فيُصلح سيبا شرعيا وتترتب عليه 1ثره . لأن التحرم عارض له 
وليس ذاتيا . ولهذ! كانت الصلاة في ثوب مقصوب صحبحة ويجزئة وهو آثم 
للغصب . والبيع الذي قيه غش صحبح . والطلاق البدعي راقع . والعلة في هذا 
أن التحرم لمارض لا يقع به خلل في أصل السببولا في وصفه ما دامت أركانة 
وشروطه مستوفاة. وأما التحري الذأقي قبر يجمل الخلل في أصل السبب ووصفه 
يفقد ر كن أو شرط من أركانه وشروطه فبخرج عن كونه مشروعا . 


ة ح المكروه 


تكريفه » المكروه هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عن فمله طلباً 
غير حتم > بآن تكون الصيفة نفسها دالّة على ذلك ؛ كا إذا ورد أن الل كرء 
الكم كذا . أو كان منهيا عنه وأققرن النبي با يدل على أن النبي الككراهة لا 
التحريم. مثل « لا تسألوا عن أشياء ان تبه" لك توم » أر كان مأموراً باجتنابه 
ودلت القرينة على ذلك » مثل : « وذروا البيع » . 

قالمطاوب انكف" عن فمله 4 إن كانت صمغة طلبه نفسبا تدل على أنه طلب 
حتم فهو الحرم > مثل : سمرم علم كذ! . وإن كانت الصيغة نفسها تدل على أنه 
طلب غير حتم قبو اللكروه . مثل : كره لم كذا. وإن كانت الصيغة نبيا 
مطلقا > أو أمرا بالاجتناب مطلقاً » استدل بالقرائن على أقه طلب حتم أو غير 
حتم . ومن القرآئن ترتيب العقوبة على الفعل وعدم ترتدبها > ولهذا عراف بض 
الأصوليين احرم بأنه ما امتسق فاعله المقوبة » والمكروء يأنه ما لا يستحق 
قاعله العقوبة ؛ وقد يستسق اللوم ٠‏ 


-14له 


-. الياجح 


تعريقه : المباج هو ما خبثر الشارع” المكلف بين فمله وتركه . فم يطلب 
الشارع أت يقعل اللكلف هذا الفعل وم يطلب أن يكف عنه . 

وثارة تبت إباحة الفعل بالنص الشسرعي على إياحته » ل !ذا نص الشارع على 
أنه لا إثم في القعل > فبدل بهذا على إباحته كفوله تعالى : « فإت خقتم أن لا يقيا 
مدود الله فلا جتاح عليها فها اقتدت به » و كقوله سبحائه : د ولا جناح عليم 
فيا عرضتم به من خطبة النساء » » وكا إذا أمر الشارع بفعل ودلت القرائن على 
أت الأمر للإبذحة كقوله تعالى : « وإذا حلتتم فاصطادوا » وكقوله سيحائنه : 
« فإذا قضيت الصلاة فاتتثشرو! في الأرض »» و كقوله : « وكلوا واشربرا » . 

وتارة تلبت اباسة الفمل بالإبلسة الأصلية . فإذا لم يرد الشارع نص على حلم 
المقد أو التصرف أو أي فعل > ول يقم دليل شرعي آخر على حم فيه ؛ كات 
مذ! العقد أو التصرف أو الفمل مباحا بالبراءة الأسلية لآن الأصل في 
الأثياء الإباحة . 

هذ هي أقام المع التكليفي الخسة على ما ذعب اليه ججبور الأصوليين . 

وأما عداء الحتفية فقد قسمره الى سيعة أقسام لاا ال خسة » وذلك أنهم 
قالوا : « إن ما طلب الشارع فمله طلبا حتم] إذ! كان دليل طلبه قطعياً بأن كان 
آية قر نئة أو حمديثا متواتراً فبو الفرض »2 وإن كان دلبل طلبه ظانياً بأن كان 
مديث غير متواتر أو قياساً فبو الواجب. 

فإقامة الصلاة فرض لأنا طلبت طلبا حتما يدليل قطعي هو قوله تعالى : 
« أقبموا الصلاة » . وقراءة الفاتحة قي الصلاة واجية لآنها طليث طليا حتنا » 
بدليل ظني هو قوله لع : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتتاب»» وأما ما طلب قم طلا 
غير حتم فبو المتدرب . و كذلك ما طلب الشارع الكف عن فمله طلبا سما إن 
كات دليله قطسا كآية أو سنة متواترة ق قبو الحرام » وإن كان دليله ظنياً كسنة غير 
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متواترة فبو المكروه تحريًا. فالزنا عرم لأنه طلب الكف عنه طلبا حتماً بدئيل 
قطمي هو قوله تعالى : « ولا تقربوا الزنا » . 


ولبس الرجال الحرير وتختمهم بالذهب مكروهان تحرها » لآنه طلب الككف 
عنهها طلباً حتما » بدليل ظني » هو قوله علقم : د هذان حرام على وجال أمتي 
حلال لنساهم » . وأما ما طلب الككف عنه طلبا غير حتم فبى المكروه تايا . 


فمند عاماء الحنقية المطلرب فمل ثلاثة أقسام: الفرض» والواجب>والمندوب. 


والطلوب الكف عنه ثلائة أقسام : الحرم © والمككروه تجريما »> 
والمكروه تتزيا . 


والقسم السايع المياح . 

وقد قدمنا أن نصوص القرآت كلها قطعية الورود ولهذا يثبت بها عن دالحنادية 
الغرض والتحرم والندب والكراهة » وأما السنة نما كان قطمي الورود منها 
وهو المنواتر وقي مكه المشهور > فيثيت به أيضا ما يثيت بالقرآاش. - 

وما كان منها ظني الورود وهو خير اللماد فلا يثيت به فرض ولا تحر » 
ويثيت به ماعداهما من أتواع الأسكام التيفية . 

والفمل الواحد قد تمتريه هذه الاحتكام كلها أو بعضبا محسنب ما يلابه > 
فمثلا : الزواج قد يكون فرضا على المسم إذا قدر على المبر والنفقة وسائر 
واجبات الزوجية » وتيقن من حال نفه أنه إذا م يقذوج زنى . ويكوت 
واجبا إذا قدر على ما ذمكر واف أنة اذاءم يتزوج زتى . ويكون مندوياً 
إذا كان قادراً على واجبات الزوجية وكان في حال اعتدال لا يخخاف أن يزني اذا 
ل يقنوج . ويكون عمرمآ إذا تبقن أنه إذا تزوج يظل زوجته ولا يقوم يحفوق 
الزوجية . ويكون مكروها تمرعا إذا هاف ظابها . 
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أقسام الحكم الوضعي 


يتقسم المج الوضعي إلى خخسة أقسام : 


لأنه ثبت بالامتقراء أنه إما أن يغتضي جمل شيء سبباً لشيء » أو شرطا ؛ 
أو مانعا » أو مسوغا الرخصة بدل العزعة » أو صحيحا أو غير صحيح . 


1س السيب 


تعريفه ه السيب ؛ هو ما جمله الشارع علامة على مسبيه وربط رجود 
المسبب يوجوده وعدمة بعدمه . قيازم من وجود السيب وحود السيب ومن 
عدمه عدمه . قبو أمر ظاهر منضبط »> جعل الشارع علامة على حم شرعي هو 


مسيية » ويام من وجوده وجود المسيب ؛ ومن عدمة عدمة . 


وقد قدمنا في مبحث الملة في القياس أن كل علة تلحك تسمى سببه» وئيسكل 
سبب للحم يسمى علته . وبيّما الفرق ينها وأمثلتها ٠‏ 


إنواعه + قد يكون السيب سببا لمك تكليقي ؛ كالوقت سمل الشارع سبباً 
لإيجاب إفامة الصلاة لقوله تعالى: « أقم الصلاة لدلوك الشمس » » وصعشيوه 
رمضات جعل الشارع سيبآ لإحاب صومه بقوله تعالى : « فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه»» ولك التصاب النامي من مالك الزكاة جمل سببا لإيجاب إيتامال زكاة» 
والسرقة جملت سبباً لإيجاب قطع يد السارق. وشر 2 الشركة جعل سيب لتسرم 
زواج السم بها . والمرض جمل سببآ لإباحة الفطر في رمضان > وأمثالل ذلك . 
وقد يكوت السبب سببا لإثيات ملك أو مل أو إزالتها » كالبيم لإثيات املك 
وإزالته » والمتق والوقف لإسقاطه » وعقد الزواج لإثبات الحل . والطلاق 
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لإزالته »> والقراية والمصاهرة والولاء لاستحقاق الإرث »> وإتلاف مال الغير 
لاستحقاق الشبان على المنلف > والشسرة أو الملك لاستحقاق الشفعة , 


وقد يككوت السبب فملآ لمكتلف مقدوراً له كقتله العمد سبب لوجوب 
القصاص منه » وعقده البيع أو الزواج أو الإجارة أو غيرها أسباب لأستكامها » 
وملكه مقدار اللصاب اوجوب الزكاة عليه . وقد يكون أمراً غير مقدور 
للنكلف وليس من أقماله » كدضول الوقت لإيماب الصلاة والقرابة للاركف 
والولاية * والصغر لثبوت الولاية على الصغير . 


وإذا وجد السبب سواء أ كات من قعل المكلف أم لا » وتوافرت قروطه 
وأكقت مرانته »ارقي عليه سببيه عقا 4 حراء كان مسبية سكا تكلطا+ 
أم إثبات ملك أو حل © أم إزالتها ؛ لأن المسيب لا يتخلف عن سببه شرعآ » 
سواء أقصد من إشر السبب تركب المسبب عليه أم لم يقصده > بل يترتب ولو 
قصد عدم تزرتبه قمن ساقر في رمضان أببح ل القسل. > سواء أقصد الى الإياحة 
آم ل يقصد إليها . ومن طلق زويته رجعيا ثبت له حق مراجعتبا ولو قال لا 
رجعة لي . ومن روج وجب عليه المهر ونفقة زوجته ولو تزوجبا على أن لا مبر 
عليه ولا تفقة » لآن الشارع إذا وضع العقد أو التصرف سببا لحم » ترتب الحم 
على العقد بحم الشرع » ولا يتوقف ترقبه على قصد المكلف ؛ و ليس للسكلف أن 
يحل هذا الارتباط الذي ريط يه الشارع السبيات يآسبابها . 


”ل الشرط 


تعريقه : الشرط : هو ما يتوتّف وجود الحم على وجودهء ويلزم من عدمه 
عدم الحم . والمراد وجوده الشرعي الذي يترتب عليه أثره . فالشرط أمر 
مارج عن سقيقة اللسروط بلزم من عدمه عدم المشروط * ولا ياذم من ولصواداة 
وجوده . فالزوجمة شرط لإيقاع الطلاق > فإذا لم توجد زوجية لم يوجد طلاق 


ةلاه 


ولا باذم من وجود الزوجية وجود الطلاق . والوضوء شرط لصحة اقامة الصلاة» 
فإذًا لم بوجد وضوءلا تصح إقامة الصلاة » ولا يازم من وجود الرضوء 
إقامة الصلاة . 


ووجود الزواج الشرعي الذي تترتب عليه أحكامه يتوقف على حضور 
الشاعدين وقت عق ده » ووجود البيع الشرعي الذي قترتب عليه أحكامه 
يتوقف على العم بالبدلين وهمكذا كل ما شرط الشارع له شرطأ لا يتصق وجوده 
الشرعي إلا اذا وجدت شروطه »2 ويعتبر شرعا معدوما أذ! فقدت شروطه 
ولكن لا يازم من وجوه الشيرط وجوه المشتروط . 


والشروط الشرعية هي الت تكل السيب وتجمل أثره يترتب عليه . فالفتل 
سبب لإيجاب القصاص ولكن يشرط إن يكون 9.5 عدا رعدوانا . وعقد 
الزواج سبب للك المتسة »2 ولكن بشيرط أن يحضرء شاهدان » ومكذا 
كل عقد أو تصرف لا مترتب علمه آثرء إلا إذا نوافرت شروطه . 


والفرق بين ركن النيء وشرطه » مع أن كلا منها يتوقف وجود الحكم 
على وجوده . أن #لركن جزه من حقيقة الديء . وأما الشرط فبو أمر شارج 
عن حقيققته وليس من أجزائه . فالر كوع ركن الصلاة لآنه مزه من سقيتتها . 
والطيارة شرط الصلاة لأنها أمر شارج عن حقيقتيا » وصيغة العقد والماقدات 
وحمل العقد أركان العقد لأتها أجزاؤه . وحضور الشاهدين في الزواج وتعيين 
البدلين في البيع وتسلم الموهوب في الحية شروط لا أركن » لأتها ليست من 
أجزاء المقد » ومن أجل هذا كان للوقف أركان وشروط » وكذا! للبسع وسائر 
العقود والتصرفات » وإدذًا صل خلل في ر كن من الأركان كان خلا في نفس 
العقد او التصرف . وإذا حصل خلل في شرط من الشروط كان خلا في وصفه 
أي في أمر شارج عن حقيقته . 

وقد يكون اشتراط الشرط ممم الشارع » ويسمى الششرط الشمرعي + 

وقد يكون اشتراط الشرط يتصرف المكلف ويسمى الشرط الجملي » فمثالك 


كال 


الأرل : جميع الشسروط التي اشترطبا الشارع في الزواج والبيع والحبة والرصية » 
والتي اشترطيا لإيجاب الصفوات الفس والزكاة والصيام والحج » والتي اشترطها 
لإقامة الحدود ولغير ذلك 


ومثال الثاني : الشروط التي يشترطها الزوج لبقع الطلاق على زوجته > وألتي 
يشترطبا المالك لمتق عبدء . فإن تعليق الطلاق او المتق على وجود شرط 
مقنضاء 4 أنه يتوقف وجود الطلاق أو المئق على وجود الشرط ويلام من عدمه 
عدمه . فصيغة الطلاق سيب يقرقب عليه الطلاق » ولكن اذا تراقر الشرط , 


وليس للسكلف أن يعثق أي عقد أو تصرف على أي شرط بريد . بل لا بد 
أن يكون الشرط غير مناف حك المقد او التصرف . وأما إذا كان الشرط 
مثافياً تم العقد قببطل العقد » لأ الشرط مكل للسيب فَإْد! تاقى سحكمه 
أبطل سيبيته . 


مثال ذلك : العقود التي تفيد الملك التام او الل التام > كعقد البيع . 
وعقد الزواج حمكمبا الشرعي أن الأثر المترتب على كل واحد منبا لا يتراخى 
عن صيفته » فإذا عقد المكلف بيما أو زواج وعلق واحد؟ منها على أن يرجد 
في المستقبل شرط شرطه » فإن مقتضى هذا الاشتراط أن لا يرجد أثر العقد إلا 
إذا وجد الشرط » وهذا يناني مقتضى العقد » وهو أن حكمه لا يتداخي عنه 
ولهق! بطل ألبيع المعلق على شرط »> و كذلك الزواج المعلق على شرط »> فالشرعل 
الجمل إدا أعتيره الشارع صار كالشرط الشرعي ٠‏ 


أ لائع 


تعريفه + المائم: هو ما يازم من وجرده عدم الحم » أو بطلات الميب» 
فقد يتسقق السبب الشرعي وتتوافر جميع شروطه ولكن يوجد مانم ينم 


ساء ]اسه 


ترتب بحسم عليه »2 كا إذا وجدت الزوجية الصحيحة او القراية ولكن منع 
ترتب الإرث على أسدهما كاضتلاف الوارث مع المورث دينا » او تل الوارث 
مورثه . وكا إذ] وجد القتل العمد العدوان ولكن منم من إيجاب القصاص به 
أن القاتل أب المعتول . 


قالمانع في اصطلاح الاصوليين : هو أمر يوجد مع تحقق السبب وترافر 
شروطه » وينع من كرتب المسيب على سيبه > ففقد الشرط لا يسمى مائعا في 
في اصطلاسهم > وات كان ينم من ترتب المسيب على السبب ٠‏ 


وقد يحكون الماقم مانم من تحقق السيب الشرعي لا من ترتب ححكمه عليه 
كلد”ين لمن ملك تصابا من أموال الزكاة » فان دينه مانع من تحقق السيب لإحجاب 
الزكاة عليه » لآن مال المدين كأنه ليس ملوكا له ملكا تامأ » نظراً لحقوقه 
دائئيه » ولآن تخليص ذمته مما عليه من الدين أولى من مواساته الفقراء والمساكين 
بالزكاة » وهذا في الحقمقة مخل با يشترط ترافره في السبب الشرعي © فبو من 
يأب عدم ترافر الشرط » لا من قبيل وجوه الماع . 


؛ ‏ الرخصة والعزيمة 


تعريفها : الرخصة هي ما شرعه الل من الأحكام تخفيفا على المكلف في 
حالات شامة تقتفي هذا التخغيف > أو هي ما شرع لمذر شاق في سمالات 
خاصة > أو هي استباحة الحظور بدليل مع قيام دلبل الحظر . وأما العزيمة فبي 
ما شرعه الل أصالة من الأستكام المامة التي لا تختص مال دون حال ولا 
مكلف دوث مكلف 

أنواع الرخص ٠‏ من الرخص إإحة الحظورات عله الشرورات أو 
الحاجات . فمن أكره على التافظ بكفة الكفر أببح له ترفيها عنه أن يتقفظ يها 
وقلبه مطمئن بالإعان : وكذا من أكره على أن يفطر في رمضان أو يملق مال 


0 0- 


غيره > أبيح له الحظور الذي أكرء عليه ترفيه عنه , ومن اضطرء الجوع الشدي. 
أو الظما الشديد الى أكل الممتة أو شرب ألخر أبيح له أكلبا وشريها. قالتمالق: 
« إلامن أكره وقليه مطمئن بالإفان». وقال سبحائه:< وقد فصلل . ما حرم 
عليك إلااما اضطررتم اليه » . وتقال تمالى : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فلا إثم عليه » . 


ومن الرخص إباحة ترك الواجب إذا وجد عذر مجيل أداءه ثاقا طل 
اللكلف . فمن كان في رمضات مريشا او على مفر أبيح له أن يفطر © ومن كان 
مسافراً أبيح له قصر الصلاة الرباعية أي إداؤها ركعتين بد ل أربع : قال تسالى: 
«قمن كان متك مريضا أو على مفر فعدة من أيام أر» وقال تمالى: «وإذا ضريتم 
في الأرض فليس عل جناح أن تقصرو! من الصلاة » ٠‏ 


ومن الرخص + تصحبح بمض المقود الامتثنائية » التي لم تتوافر فييا 
الشروط العامة لانعقاد المقد وصحته > ولكن جرت بها معاملات الناس 
وصارت من حاجاتهم » كمقد السلم فإنه بسع معدوم وقت المقد » ولكن 
جرى به عرف الناس وصار عن حاجياتهم . ولذا! جاء في الحديث : « تهى رسول 
الله يله عن بيع الإنسان ما ليس عند » ورختّص في الس » . وكذلك 
الاستصتاع والإجارة وعقد الوصية . فبذه كلها عقود إذ! طبقت عليها الشتروط 
العامة لانعقاد العقود وصحتها في العاقد والمءقود عليه لا تصح 4 ولككن الشارع 
وخص قيها وأجازها سد"! لحاية الناس ودقما للحرج عنم ..١‏ 


ومن الرخص > تسخ الأحتكام التي رغمبا الله عنا وكانت من التكاليف الشاقة 
على الامم قبلنا » وهي المثار أليها بقوله سبسانه : ه رينا ولا تحمل علينا صر 
كا -ملته على الذين من قبلنا » مثل التكليف بفرض موضع النجاسة من الثوب » 
وأداء ربع المال في الزكاة » وقتل النفس قوبة من الممصية وعدم -جواز الصلاة 
في غير المساجد ‏ وتسمية هذه رخصا فيها قوسع ‏ ومن هذه الأفواع يتبين أن 
ترخيص الشارع التشفيف عن المكلفين تارة بإباسة الحرم للضرورة . أو بإباسة 


]لاله 


ترك الواحب العذر > ذو باستثثاء بعض العقود من الأحتكام الكلية الحاجة » كلما 
ترسجع عند التحقيق إلى إباحة المحظور لاضرورة أو الحاجة . 


وعلماء الحنفية قسمو! الرخصة الى قسمين : رخصة ترفيه . ورخصة إسقاط 
وقرقوا بينها بأن رخصة الترفيه يحكون حم المزيمة معبا باقبا ودليكه قائمًا » 
ولكن رخص في تركه تخفيفاً وترفيبآ عن الملكلف . ومثلوا لهذا يمن أكره على 
التافظ بكبة الكفر . أو على إتلاف مال غيره » أو على الفطر ف رمضات . 
وقالو! ان النص المرخص ف يسقط حرمة التلفظ بكلة الكفر حمن أكرء عليه » 
ولكن استثنى من أكره من غضب الله عليه واستحقاقه العذاب . قال تمالى : 
و من دكفر بال بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن «الإيمان ولككن من شمرح 
بالكفر صدراً فعلييم غضب من الله » ر ٠١١‏ النحل ) . ولكن بلاحظ أن الله 
قال: «نمن اضطر فيعفصة غير متسائف لإثم فإن الله غفور رحم» . رقال: «قمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » . فقد استثنى المضطر من الإثم ا استئنى 
المكره على التلفظ من الإثم واستحقاق العذاب , 


بل إن قوله سبحائه : « فإن الله غفور رحم » يثعر بأنه :عراماً » ولكن 
الله لل يعاقبه عليه رحمة منه.وقالو! كذلك: لم يسقط الاكراء حرمة إتلاف مال 
الغير ولا حرمة الفطر في رمضان »> بل الحرمة مع الإكراء ثابتة . وإنا الخصود 
بالإباحة الترفيه عن المكلف . ولبقاء هذه الحرمة قالو! : إن العمل بالمزيمة أولى 
وإن من سك بالعزعة واحتمل ما أكره عليه عق مات » مات شبيدا. 


وأم رخصة الإسقاط فلا يكوت َم العزية ممها باقبا » بل إن الحال التي 
استوجيت التدخيه أسقطت م العزعة » وجعلت الحم الشروع فبهسا هو 
الرخصة . ومثاوا هذا بإباحة أكل الممتة او شرب آلخر عند الجوع والشما »> 
وقصر الصلاة في السفر . فالمضطر إلى أكل اابتة أو شرب الخر سقطت سرمتها 
عنه في حال اضطراره» لآن الله سبحانه بعد أن بنَين هذه الحرمات قال: «فمن 
اضر في خمصة غير متساتفا لإثم فان الله غفور رحم » . وهذا ينتغي رفم 
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التحرم . ولر ليا كل أو يشرب أثم ٠‏ والمساقر سقطت عنه الأرهع وثر على 
أربعا كانت إلر كمتان الاخيرتات نافلة وقطوءا لا من المفقروض . 


والحى أن النصوص التي شرعت الرخص لا يدل ظاهرها كى هذا التفريق . 
قإن الله سبماته قال : « وما ل ألااتاأ كلوا مما ذكر اسم الل عليه وقد قصل 
لم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم اليه » . فكل حرم عند الضرورة"يباح بلا 
تفريق بين حرم ومحرم . والقول بأنه عند الإكراه على إفطار رمضات يكوت 
سم العزيمة » وهو فرض الصيام باقيا . وعند الاضطرار إلى أكل المييتة» 
أو شرب الخر »2 لايكون حم العزيهة * وهو تحريها باقبا. تفريتى لا 
يظير له وجه 4 لأن الإكراه نوع من الاضطرار ؛ وفي الحالت_ ين أبيح المحظور 
الضرورة > وكا قال مبحانه : « إلا من أكره وقليه مطمثن بالإعان » 4 قأل : 
« فمن اضطر في خمصة غير متجاتف لإثم فإن الل غفور رحم » . وصريح قوله 
سبحانه : « وإذا ضري في الأرص فليس علي جناح أن تقصروة من الصلاة 6 . 
أن القصر مباح » وماقتفى أنه مباح أن الأخذ بالعزيمة وهو إِعَام الصلاة أريعا 
مباح أيضا » فكيف يقال إن حك العزية هناغير قاثم » وإن الرخصة في هذة 
رخصة إسقاط ؟ 


غالذي يؤخذ من النصوص أن الرخص لها شرعت الترفيه والتشفيف عن 
المكلف بإياحسة فمل الحرم » وأرى حك الحظر ودليله ثائمان . ومعنى إباحة 
الحظور ترخيصا أنه لا إثم في فعله ‏ والى هذء الإشارة يقوله تمالى : « فاك 
الل غقور رحم » . فللنكلف أن يقبع الرخصة تخفيفا عن نفسه » وله أت يتبع 
العزية محتملا ما فيا من مشقة > إلا اذا كانت المثقة يناله من أسها ها ضرر » 
فإنه يجب عليه اتقاء الضرر واتباع الوخصة لقوله تمالى : « ولا تلقوا بأيديم الى 
التبلتكة » وقوله : « ولأ تعتلوا أنفسكم » » وأ ميحانه يحب أن تتبم رخصه » 
كا يحب أن ترتى عزائه > لأنه سيحاته ما جمل فى الناس في الدين من حورج . 


ومما قدمناء في تعريف الرخصة وبيان أنواعيا يظبر الرجه فيعدها من أقسام 
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الحكم الوضمي . لأن المسم الشروع هو جعل الضرورة سيباً في إباحة المحظور 
أو طروء العذر سبباً قي التخفيف بترك الواجب ؛ أو دفع الحرج عن الناس سبباً 
في تصحيح بعض عقود المعاملات بينهم . فهو في الحقيقة وضع أسباب لمسيبات. 


© الصحة والبطلان 


ما طلبه الشارع من المكلفين من أفعال» وما شرعه هم من أسباب وشروط » 
إذا بإشرها المكلف قد يحم الشارع بصحتها » وعد مك بعدم صحتها . 

غاد! وجدت على وغ ما طلبه الشارع وما شرعه » بأن تحققت أركاتها 
وتواقرت شرائطبا الشرعية» تحكتم الشارع بصستها» وان لم توجد على وفق ما 
طليه الشارع وما شرعه * بآن اختل ر كن من أركاتها أو شرط عن شروطها * 
سم الشارع يعدم صحتها ٠‏ 

ومعنى صحتها شرعاً : ترتب آارها الشرعية علبها . غان كان الذي باشره 
المكلف فم واجيا عليه ؛ كالصلاة والصيام والزكاة والحج وآداء المكلف 
متك أوكانه وشروطه » مقط عنه الواجب » وبرئت ذمته منه» ول يستحق 
تعزير؟ في الدنيا واستحق المثوبة في الآآخغرة ٠‏ 

وات كات الذي باشره المكلف سيبا شرعيا كالزواج والطلاق والبيع والحبة 
وسائر العقود والتصرفات > واستوقى المكلف آركاس» وشرائطه الشرعية » 
ترتب عل كل سبب أثرء الشرعي الذي رتب ه الشارع عليه من اثبات الحل أو 
ازالته » تبادل ملك البدثين » أو أللك يغير عرض » أو غير ذلك عن الآار 
والحقوق التي تترتب على الأسباب الشرعية الصحيحة ٠‏ 

وات كان الذي بإشره شرطا كالطبارة للصلاة واستوفى الملكلف شروطبا 
وأركاتها » أمكن تحقيق المشروط صحيحاً ٠‏ 


مل سه 


ومعنى عدم صحتبا عدم ترتب آثرها الشرعية عليبا» فان كان الدي باشره 
واجما لا يسقط عنه ولا تعرأ ذمته منه » وإن كان سببا شرعيا لا يترتب عليه 
حكمه > وأن كان شرطا لا يوجد المشروط . وذلك لأرنى الشارع اما رتب 
الآثار على أفمال وأسباب وشروط تتحقق طليها وشرعباء فاذا لم تكن كذلك 
فلا اعتبار لها شرعا , 

ومن هذا البيان يو غ1 أن ما صدر عن المكلف من أفمال أو أسباب أو 
شروط ول يتفق وما طلبه الشارع أو ما شرعه يكون غير صحيح شرعا » ولا 
يترتب عليه أثره » سواء كان عدم صحته لاختلال ركن عن أركاته أو لققد 
شرط من شروطه > وسواء أكان عبادة أم عقداً أم تصرفا . وعلى هذا لا فرق 
بين باطل وفاسد » لا في العبادات ولا في العاملات . فالصلاة الباطلة كالصلاة 
الفاسدة لا تسقط الواجب عن المكلف ولا تبرىء ذمته . والزواج الباطل كالزواج 
الفاسد لا بقيد ملك المتمة ولا يقرتب عليه أثره . والبيع الباطل كالبيع القاسد 
لايفيد نقل الملك في البدلين ولا يترتب عليه حلم شرعي . وتكون القسمة 
ثنائية » أي أن الفمل أو المقد أو التصرف إما صحيح تترتب عليه 83ره> وإما 
غير صحيح لا يترتب عليه أثر شرعي » وهذ! هر رأي الخهور . 


وقال علماء الحنفية : أن القسمة ثنائية في العبادات » قبي إما صحيحة وإما 
غير صحيحة > ولا فرق بين باطل الصيام مثا وفاسده في أنه لايترتب عليه 
أثرء ولا يقط الواجب » وعى المكلف قضاؤه . وأما في العقود والتصرفات > 
فالقمة ثلاثية لأرن العقد غير الصحيح ينقسم الى باطل وفاسد 4 فإن كات 
الخلل في أصل العقد أي في ر كن من أركانه بآن كان في الصيغة إو العاقدين او 
المعقود عليه» كان العقد باطلا لا يترتب عليه أثر شرعي » وإن كان الحثل في 
وصف من أوصاف العقد بأن كان في شرط نخارج عن ماهيته وأركانه » كان العقد 
فاسداً » وترتبت عليه بعض آكاره . 


وعلى هذا قالوا : إن بيع الجئون أو غير المميز أو بيع الممدوم ياطل. وأما 
البيح يثمن غير معلوم فهو فاسه. وإن زواج غير المميز أو زواج إحدى الحرتمات 


لت 


مع العلل بالحرمة باطلل . وإما الزواج بغير شهود فهو غاسد. وم يرتبوا على الباطل 
أو . ورتبوا على الفاسد يمض الآثار. ولهذا أوجبوا بالدخول في الزواج الفاسد 
المهى والمياة وأثبتوا النسب . وفي انبيم الفاسد إذا رفع سبب القساد في المجلس 
بأن عبن الثمن أو الأجل ترتيت على العقد 1ظره » وهو يفيد الملك بالقيض . 

ومما قداعنا بيانه من معني الصحة ومعنى البطلان » يظبر ألوجه في عنما 
من الحم الوضمي ؛ لآن الصحة هي ترتب ال#ر الشرعية على الأفمال والأسباب 
أو الشروط التي باشرها المكلف . والبطلان عدم ترتتب هيء من تلك الآثار , 
فالمسم بصحة البيم حك يسببيته شرعا لأحكامه . 


؟ - المحكوم فيه 


المحكوم فيه : هو فمل المكلف الذي تملتق يه سم الشارع, 

فقوله تمالى : ويا أنها الذين آمنوا أوفوا بالمقرد » »© الإيحاب المستفاد من 
هذا الخطاب تعلق بفمل من أقمال المكلفعن هو: الإيقاء بالعترد فحمل واجيا . 

وقوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا تدايئتم بدين الى أجل مسمّى فاكتبوه» 
الندب المستغاد من هذا الخطاب تملق بفعل من أقمال المكلفين هو كتابة الدين » 
قحصسله مندويا . 

وقوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس » التسرم المستفاد من هذ! الخطاب تعلق 
بفمل_ من أفمال اللكثفين هو قتل النفس »2 فجعه رما . 

وتموله تعالى : « ولا تيسموا الخبيث منه تنفقرن » الكراهة المستفادة من هذا 
الخخنطاب تعلقت بفعل من أغمال المكلفين هو إثقاق المال الخبيث فجملته مكروهاً. 

وقوله تمالى : « فمن كان مدكم مريا أو على سف فملاة من أيام آخر » 
الطاب تعلق بالمرض والسفر فجعل ك3 متها مبيعاً القطر . 
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فكل مم من أحكام الشارع فهو لا بد متملق بفمل من أقمال المكلفين على 
جية الطلب » أو التخيير » أو الوضع . 


ومن المقرر أنه لا تكليف إلا بفعل . أي أن عم الشارع التكليفي لا يتعلق 
إلا بفمل المكلف . فإذا كان سم الشارع إيجابا أو تدب] فالأمر واضح . لآن 
متعلكق الإيجاب قمل الراجب على سبيل المتم . ومتعلكق التدب فمل المندرب 
لا على سبيل الحتم والإلزام » فالتكليق في الحالين بقعل . 

وإذا كان سك الشارع تحريا أو كراهة فاللكلتف به فيالحالينهو فملأيضا. 
لأنه هو كف” النفس عن فمل احر”م أو المكرره . قمعنى قولهم : «لاتكلف 
إلا بفمل » أن الفعل يشمل الكفة 4 أي الملع النفس عن فمل . وبهذ! تكوت 
جميع الأوامر والتراهي متملقة بأفمال المكلفين » قفي الأوامر : المكلف به : 


فمل المأمور يه » وفي النواهي : هو الكف عن المنهي عنه . 


شرط صحة التكليف بالفمل ه يشترط في الفعل الذي يصحشرعا التتكليف 
به ثلاثة شروط : 


أولها أت يكرن معلوما للتكلتف علا تآمآ مق ستطيم المكلف القيام 
به يا طلب مقة . 


وعلى هذا فنصرص العرآن المجمة ؛ أي التي لم يب ين المراد مئيا » لا يصح 
تكقيف الكلف بها إلا بسد أن يلحق يبا بيان الرسول عليه الصلاة والسلام . 
فقوله تمالى : ٠‏ وأقيموا الصلاة » ل يبيّن النص القرآني أركان الصلاة وشروطبا 
و كيفية أدائها » فكيف يكلتف” بالصلاة من لا يعرف أركاتها وشرو لها و كيفية 
أداتها ؟ لذلك بين الرسول عليه الصلاة واللام هذا اجبل وقال: ' 
« صلتوا ك رأيتموني أصلتي » . 


و كذلك الحج والصوم والزكاة وكل قمل تعلق به خطاب من الشارع مل لا 
يعم مراد الشارع به لا يصمح التكليف به ولا مطالبة المكلفين بامتثاله إلا بعد 


سس ؤي 1 سم 


ببانه . وهذا أعطى الله رموله سلطة التببين بقوله : « وانزلتا اليك الذكن 
لتبيّن للناس ما نزال إلبهم » وبيّن الرسول بسننه القولية والفعلية ما أجمل في 
.القرآت . واتفق الماماء على أنه لا يسوغ تأخير البيانعن وقت الحاجة اليه. 


وثانيها -- أن يكون معلوما أن التتكليف يه صادر من له سلطان الشكليف. 
وممن يحب على المكلف إتباع أحكامه لأنه بهذا الملم تتجه إرادته الى امتثاله » 
وهذا هو السبب في آن أول بحث في أي دليل شرعي هو حجيته على ا مكلفين . 
أي أن الأحكام التي يدل عليها أحكام واجب على المكلفين تنفيذها وهو السبب 
أيضا في أن كل قانون وضعي يتوج بالديباجة الخاصة التي تدل على أن الحام 
أصدر القائرن بناء على عرض مجلس الوزراء وموافقة البرلان » لبعل المكلفون 
أن القاثون صادر ممن لهم -اطان التشريع 4 وممن تحب عليهم امتثال تلكاليفهم ؟ 
قيتجهوا للتتفيذ ‏ 


ويلاحظ أت المراد بعلم المكلف با كلف يه إمكان عله به» لا عقله به قعل . 
تمق بلغ الانسان عاقلا قادراً على أت يعرف الاحكام الشرعية بنفسه أو بسؤال 
أهل الذكر عنها » اعتير عالما با كلف به وتفذت عليه الأكام وألزم يآثارها 
ولا يقبل مئه الاعتذار جلها . ولهذا قال الفقهاء : لا يقبل في دار الإملام عذر 
الجبل بالحسم الشرعي. لآنه لو شرط لصحة التكليف عل المكلف قملاً با كلتف 
به ما استقام التكليف » واتسم اجال للاعتذار تجبل الأحكام . 


وعلى هذا التقئين الوضعي > فالناس يمتبرون عالمين بالقانرن بتيسير إمكان 
عاسهم يه > وذلك بنشرء بالطريق القائرني بعد إصداره . ولا اعتبار لآن كل قرد 
من المكلفين عم به قملا أو لا » ولذا جاء في مادة 98 من لائحة ترتيب الحاكم 
الأهلية : « لا يقبل من أسمد أن يدعي يجحبله القانرن» .و كذلك المراد بم المكلف 
يأن تكليفه يا كلف به صادر ممن يجب عليه امتثال أحكامه . إمكات عامه يبذا 
لا علد به قبلا . 


فكل سم شرعي يمكن سكلف أن يعرفه دلي ه 4 وأن يعرف أن دليله 


نا 


حجة شرعية > على المكلفين اتباع ما يستمد منه . سواء آكان هذا ينقسه أم 
وواسطة سؤال أهل الذكر عنه . 

وثالثها ‏ أن يكون الفمل المكلف به متكنا» او أنيكوت في قدرة المكلف 
أن يفم او أن يكف عته . ويتفرع عن هذا الشبرط أمران : 


أحدها ‏ أنه لا يصمح شرعا التكليف المستحيل > سواء أ كان مستسية 
لذاته أم مستحيلا لغيره . فالمستحيل لذاته أي المستحيل عقلا هو ما لا يتصور 
العقل وجوده * كالمع بين الضدين > مثل إيجاب الفمل وتحرعه في وقت واحد . 
على شخص وإلمد ؛ أو المع بين النقيضين كالنوم والمقظة في وقت واحد. 
والمستحيل لغيره » أو العادي » ما يتصور العقل وجوده ولككن ما جرت سان 
الككوت ولا العادة المطردة بوجودء» كطير الإنسان في الحواء بغير طائرة ووجود 
زرح بغير بذرة »> لأن مالا يتصور وجوده عقلا أو عادة لا يمككن المكلف قعله » 
وهو ليس قي وسعه . والله لا يكلف تفسا إلا وسعها » وهو كم ماللا عن 
العبث وعنالتكليف يفعل مالا سبيل إلى فعله. وعن هذا تفر”ع قول الأصوليين: 
« الشخص الوامد في الوقت الوامد بالشيء الواحد لا يؤمر وينبى » لآن هذا 
تكتليف باجم بين النقيضين . وما قعل الشيء وكزحكه في وقت وأسمد من 
مكلف وإحد. 


ولاتيها -- أنه لا يصمم شرعا تكليف المكلف أن يفمل غيرء فملة أو يكف 
غيدء عن فمل » لأن فمل غير. أو كف غيرء ليس ممكتا له هو . وعلى هذا لا 
يكلف انسان يآن يري أيوه أو يصل أخره أو يكف جاره عن السرقة . وكل ما 
يكلف به الاتسان مما بخص غيره هو النصح > والامر بالمعروف > والنبي عن 
انكر > وهذا من فمل المقدور له . 


و كذلك لا يصع شرعا أن يكلف الإنسات يأمر من الأمور الجيلكّية للإانسان 
القي هي مسيبات لأسباب طبيعية ولا كسب للإنسان فيبا ولا اشتبار » كالاتقعال 
عتد الغضب » واحرة عند الحجل » والحب والبغض » والحزنوالفرح» والخوف > 


0 


مين وسعود أسبابها » واطهم والتنفى » والطول والقصر 4 والسواد والبياض » 
وغير ذلك من القرائز التي قطر عليها الناس » ووجودها وعدمها خاضع لقوانين 
خاقية » ولس خاضعاآ لإرادة المكلف واختماره . فبي خارجة عن قدرته » 
وليست من الممكتات له . 


وإذا وود في يعض النصوص ما يدل ظاهرء على أن قيه تكليفاً 14 ليس 
مقدوراً فلانسان من هذء الأمور > فبو ليس على ظاهره * وبتحقيق النظر فيه 
يكبين أته تكليف با هو مقدور . 


مثلا قوله يلدع : دلا تغضب » ظاهرءه التكليف بالحكف عن أمر طببعي 
غير كسي وهو الغضب عند وجود داعيته » ولكن حقبقته التكليف بالحكف 
عما يعقب الغضب »© ويلسق الغضوب من ثورة نفسه ومظاهر انتقامه . فالراد : 
أضيط نفسك حين الغضب و كفتها عن آظارء اليئة . 


وقوله عليه السلام : ه كن عبد الله اللقتول ولا تككن عند الله القاتل » » 
ظاهره التكليف بأن يفتك غيره » ولكن حقيقته التكليف بأن لا يظم ولا يبدأ 
يمدوات . قالمراد : لا تظل . 


وقوله عليه السلام : « أحبوا الله لما أسدى علي من نعمه » ظاهرء التكلف 
بالحب . ولكن -مقيقته التكليف بالنظر في التسم التي أسداها الله اليم حق 
تكونوا دائمًا ذاكرين شاكرين . 

وقوله تمالى : و ولا تون إلا وانتم مسافون » ظاهره تكليقهم الآن يأن 
يكونوا حين موتون مسامين » ولككن حقيقته تكلمفهم-الآن بأن يسيروا فيطريق 
هثبت إيمائهم ويقرتي عقائدهم حق يؤدتي هم هذا إلى أن يموترا على دينهم. وقوله 
تعالى : « لكي لا تأسرا على مافاتك ولااتفرحوا با الام ع ظاهره التحكليف 
بأن لا حزن الإنسان على شيء فاته » ولا يفرح شيء أناء » وهذا غير مقدور 
له لكن -حقيقته التتكليف بالكف حما يعقب الامترسال قي الحزن من السغط » 
وما يعقب الاسترسال في الفرح من البطر والزهو , 


171ا 


وهكذ! كل ماورد من أمثال هذه النصوص فبو مؤو”ل بآن اللتكليقه فيه 
إما ورد على ما يلحق الأمر الطبيعي ويقرتب عليه من قار أو على ما يسبقه مم 
بواعث وحوافع . وهذمء اللواحتى والسوابق أمور كسبية للإنسات وفي مقدوره . 


ولا يتبادر إلى الذهن من اشتراط أن يكون الفعل مقدوراً سكلف لصحة 
التكليف به شرعا أن هذا يستازم ان لا تكون في الفعل أية مشقة علىالمكلف » 
لأنه لا منافاة بين كون الغمل مقدوراً وكونه مّاقاً . وكل ما يكلف به الإنسات 
لا يخام من نوع مشقة > لآن التككليف هو الإلزام مما فيه كلفة وفوع مشقة . 


غير أن المثقة نوعان ‏ النوع الأول : مشقة جرت عادة الئاس أن يحتملرها 
وهي في حدود طاقتهم » ولو داموا على احتالها لا يلحقهم أذنى ولا ضرر لا في 
نفس ولا في مال ولا في أي شآن من شؤونم » كالثقات التي يحتملبا الئاس في 
المداومة على طرق العي لالرزق من زرع وحرث وامجار وغيرها ء والمشقاتللي 
يحتملها الموظفوت في أداء واجباتهم . وكل عامل في أداء عمله . 


والتكالمف الشرعءة لا تخلو عن مشقات من هذا النوع فيها صموبة ولكنها 
عمتمله . والمداومة عليبا لا تلحق يمن داوم عليبا ضرا ولا أذى . والشارع ما 
قصد بالتكاليف هذه المشقات التي تلايسها وإِنما قصد بها المصالح المترتبة عليها » 
وإلزام الكلف أن يحتمل مشقة فيحدود طاقته في سبيلما يترتب له منمصالم؛ 
كالطبيب الذي يلام المريض أن يتناول الدواء المر لما يترتب على تناوله من شفائه 
فهو يحمله مرارته في سبيل السلامة من أمراضه . فالصلاة والزكاة والصيام وسائر 
ما أمر يه المتكلف وما نيهي عنه : في القيام بها قوع مشقة وصعوبة على نفس 
ا مكلف ولكنها صعوبة ممتملة وف حدود الطاقة » وهي وسيله إلى غاية ومصالح 
لايد للإنسان منها لاستقامة حياته : والشارع.ما أراد إيلام المكلف وتحميله 
المثات » وإنا أراد إصلاح ساله . 5 أن الطبيب ما أراد إيلام المريض برارة 
الدواء و إِثا أراد شقاءه . 


النوع الثاني : مشقة شارجة عن مصاد الناس ولا عككن أرى يداوموا على 


لي - 


أاحيالحا » لأنهم إذ؛ داوموا عليهيا إنبتتوا وانقطموا ونالهم الضرر رالأذى في 
أنفسيم او أمواهم » أو أي شأن من شؤوتهم 4كالمثقة في صوم الوصال الكثابرة 
على قيام اللبل > والترهب 4 والصيام تائم في الشمس »> والهج مايا » والتذام 
العزعة في سمال الترخيص بتر كبا مها لحق من ضرر. فبذه المثقة لا يكلف الشارع 
بتكاليف تلايسبا » ولا يازم المكلف ياحتالا » لأن المقصد الأول من التشريع 
رفع الضرر عن الناس : وفي التكليف مما فيه من هذ! النوع من المثقة إضران 
بالناس وتتكليفيم بما ليس في وسمهم » وقد شرع الله أحكام الرخص عند طروء 
الأعذار دفعاً لهذا النوع من المثقة © نما أياح الغطر في رمضان من كان مريضاً 
او على سقر» وما أباح التيمم عند عدم الماء أو سمال المرض 4 وما أباح الحظورات 
عند الضرورات او الحاسات » إلا لدقفع هذه المثقات » قلايصح ان يكلف 
المكلف يأحكام فيها مشقات قد قصد الشارع دقعها . 


فالمشقة التي من هذا التوع إذا كان يحلببا نفس العمل المكلف به ققد دقعبا 
الله بتشريع الرخص »> وإذا كان يجليها المككلف على نفسه بإرادته فقد تباء الله 
عن ذلك وحرمه عليه * و لهذا تهى الرمول عكر عن صوم الوصال » وعن قيام 
الليل كله » وعن القرهب » وقال : « أما وال إلي لأخشام لل وأتعاكم ؛ لكني 
أصوم وأفطر» وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سني فلدسهني» , 
وقال لمن نذر أن يصوم قائًا في الشمس : ٠‏ أتم صومك ولااتقم في الشمس » . 
وقال : « خى_ذوا من الأحمال ما تطيقون » > « والقصد القصد تبلفرا » * 
و هلك المتتنطمون » » « إن هذا الدين متين فأوغل فبه برفق ولن يشا الدين 
أحد إلا غلبه » » « إن المنبت” لا أرضا قطع ولا ظبراً أبقى » . وسكم ثم من 
ترك الرخص واستمسك بالمزمهة محتملاً ما فيبا من ضرر 4 'وقال. 
«ليس عن الب الصيام فى السفرء ى وقال : «إن الله يحب أن تؤتى 
رخصه ! محب أن تؤتى عزائه ». 


“1 سم 


5 المعكوم عليه 


المتكوم عليه : هو المكلف الذي تملق سكم الشارع بقعله . 
ويشترط في المكلف لصحة تكليفه شرعا شرطات : 


أسدهما : أن يكون قادراً على فبم دليل التكليف بأن يكون في استطاعته 
أن يغبم النصوص القائوتيةالتي يكلف يها من القرآن والسنة بنقسه أو بالواسطة » 
لآن من م يستطع فبم دثيل التكليق لا يمكنه أن عتثل ما كلف به ولا يتجه 
قصده اليه » ورالقدرة على فبم آدلة التكليف إنما تتحقق بالعقل ويكون النصوص 
التي يكلف بها العقلاء في متناول عقوهم فهميا > لآن العقل هو أداة القيم 
والإدراك » وبه تتوسئه الإرادة إلى الامتثال 4 ولا كان العقل أمراً غفيا لا 
لا يدوك بالحس الظاهر» ربط الشارع التككليف بأمر ظاهو يدرك بالحسهو مظنة 
للمقل وهو الباوخ * فمن يلغ الحم من غسهر ان تظبر عليه أعراض خلل يقواء 
العقلية فقد توافرت فيه القدرة على أن يكلف . وعلى هذا لا يكلف المجتون ولا 
الصبي لمم وجود العقل الذي هو وسية فهم دثيل التكليف» ولا يككلف الغافل 
والنائم والسككران لأتبم قي حال الغفة او النوم أو السكر ليس في استطاعتهم 
الفيم . و لهذ! قال رسول الله عَلْقَمٍ » رفع القلم عن ثلاثة : الناتم حق يستيقظ > 
وعن الصي سق يحتلم » وعن الجنون حق يعقل . وقال عليه السلام : « من كام 
عن صلاة أو نسبيا فلمصلها إذ! ذسكرها فإن ذلك وقتبا م . 

وأما اجا ب الزكاة والتفقة والفمان على الصيوامجتون فليس تكليقا هيا » وإنما 
هو تكليف آلولي عليها بأداء الحق ال مالي المستحق في مالهيا » كأداء ضريبة 
أطياتها وأملاكها . 

وأما قوله تمالى : « يا أنها الذين آمنوا لا تقربو! الصلاة وانتم سكارى حتى 
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تمادوا ما تقولون » فليس تكلينا للسكارى حي سكرم بآن لا يقريرا الصلاة 
وإنما هر تكليف الاين في حال صحوهم أن لا يشربوا الخخر إذا دن وقت الصلاة 
حتى لا يقربوا الصلاة وم سكارى » فكأنه سجانه قال : إذا دا وقت الصلاة 
فلا تشربوا لخر » وأما إبقاع طلاق السكرات علىمذهب الحنفية فبو عقاب له على 
سكره . ولهذا شرطوا! أن يكون جانيا بسكره بأن شرب عيرتما طائماً , 


وأما من لا يعرفون اللغة العربية ولا يستطيمون فهم أدلة التكليف الشرعية 
من القرآتوالسنة » كالبابانبين والحنود والجاويين وغيرم »فبؤلاء لا يصح تكليقيم 
شرعا إلا إذا تعاموا اللغة العربية واستطاعوا ان يفبموا نصوصبا » أو ترجمت 
أدلة التجكليف الشرعية الىلغتهم» حيث يستطيمون أن جدوا كتايا ديفيا يلفتهم 
بين هم ما يكلفبم به الإسلام » أو قامت طائفة بتعلم لفات هذه الأمم التي لا 
تعرف اللغة العربية ونسرت بينبم تعالم الإسلام وأدلته التكليفية مخاطية لهم 
بلغتهم » وهذا الطريق الثالث هو الطريق القويم 4 لآن الرسول عله في خطبته 
يوم سسجة الوداع أشبد الله أنه بلع رسالته» وأمر المسدين أن يبلت منهم الشاهد 
الغائب 4 والشاهد يشمل كل من اهتدى إلى الإسلام وعرف أحكامه . والغائب 
يشمل كل من لم يعرف لغة القرآن وم يستطع فيم آلاته . فأما إذا ترك هذا الغائب 
على ساله لا يعرف لغة القرآن ولا يستطيع ان يفبم دلائك » ولاترجت آلأته اثى 
لغته » ولاقام أد يعرف لغة القرآن بتعليعه ما يكلف به بإللغة إلقي يغبمها 4 
فيو شرعا غير مكلف » لأن الل لا كلف نقس] إلا وسعبا. ولهذا تقال الله تعالل 
في سورة ابراهم : « وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبثين هم » . 

وثانيها : أن يكرن أهلا ما كلف به . ْ 

والأهلية معتاها في اللغة : الصلاحية . يقال فلات أهل للنظر على الرتئف 
أي صالم لهاء. 

وأما في اصطلاح الآسوليين فالأعلية تتهم الى قسمين : أهلية وجوب » 
وأهلية آداء » فأهلية الرجوب هي صلاحية الانسان لأن تثبت له حقوق وتجصب 
عليه واجيات > وأساسبا الخاصة التي لق الله عليها الالسان واختصه بها من 
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بين آنواع الحيوات » وبها صلح لآن تنبت له حقوق وجب عليه واجبات . وهذه. 
الخاصة هي التي مماها الفقباء الدمة . فالذمة هي الصفة الفطرية الانساتية التي, 
بها ثبتت ثبتت للانسان حقوق قبل غيره» ووجبت عليه واجبات لغيره. 

وهذم الأهلية أي أهلية الو.جوب #بتة لكل إنسان بوصف أنه إنسان سواء 
أكان ذكراً أم أنثى »> > وسواء [ كان جنيثا أ م طفلا أم ميا أم الها آم رشيدا 
أم سفيها #خائ3 أو تجنوتا ؛ صسيسا أو مريش] * لأيهامبنية على خاصة قطرية 
ف الإنسان . فكل إنان أيا كان له أهئية الوجوب ولا يوج د انسان عدم 
أهلية الوجوب لآن أهليته للوجوب هي انسائيته . 


وأما أهلية الأداء : قبي صلاسية الملكلف لأن تعتير شرعا أقواله وأفماله . 
ححبث إذا صدر منه عقد أو تصرف كان معتيراً شرعا وترتبت عليه أحكامه » 
وإذا صلى أو صام أو حج أو فمل أي واجب كان معتيراً شرع ومسقطا عه 
الواجب » وإذا جتى طلى غيره في نفس أو مال أو عرض أذ يجنايته 
وعوقب عليها بداننا وماليا . فأهلية الأداء هي المؤولية وأسإسها في الإنسات 


حالات الانسان بالنسبة لاهلية الوجوب 


الانسان النسية لأهلية الوجوب له حالتان اثلتان فقط : 
فقد تكون له أهلية وجوب ناقصة إذا صلم لأن قثيت له قوق > لا لأف 
تجب عليه وإجبات » أو المنكس. ومثتّاو! للأول بالجنين في بطن أمه فإنه تثبت 
له حقوق لأنديرث ويوصى له ويستحق في ريع الوقف4ولكن لا جب عليه لغيره 
واجيات > فأهلية الوجوب الثابتة له ناقصة > ومثثاوا للثاني بالميت > إذا مات 
مدينا فلإنه تبفى عليه حقوق دائنيه > بل إن بعض الفقباء اعتير للميت بعك موقه 
أهلمة ومجوب كلملة » إذا مات دائنآً ومديئآ فتكون له قوق عل مديليه » 
وعليه عقوق لدائنيه . وهذا كلام لا وجه له والحق أن الموت كفى على خاصة 
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الإنسان > فليست له ذمة أولا هلبةو جوب كامقة ولا نأفصة . وأما مطالبة 
مديقيه بما عليهم من الديرن فلأئها صارت حمق لاورثة » وألورثة خلفوا مور'ثهم 
فيا كات له .وفيا كان عليه في حدود ما تر كه» وبعيارة أخرى ورثرا ما له من 
ديرن على غير» » وآ لت اليم تر كته مشهولة بديون لغيرء . 


وقد تكوت له أهلية وجوب كامة إذا صلح لآأرن تلبت له سقوق وتجب 
عفيه واجبات . وهذء تثيت لكل إنسان من حين ولادته »بون طفولته وفي سن 
قبيزه ويعد يلوغه 6 على أية حال كان في أي طور من أطوار حياته له أعهلية 
وجوب كام وكا قد"منا لا يوجد إنسان عدم أهلية الوجوب . 


حالات الانسان بالنسبة لاهلية الاداء 


الإنسان بالنسية لأعلية الأداء له الات ثلاث : 


١‏ قد يكون عد الأعلية للأداء أمل3 » أو فاقدها أصلاآ . وهذاهو 
الطفل في زمن طفولته والجتوت في أي سن كان . فكل منها لككونه لا عقل له 
لا أهلية أداء له » وكل منهها لا تقرتب آثار شرعية على أقواله ولا على أفعاله » 
قعقوده وتصر فاته بأطلة » غاية الأمر إذا جنى أسمدهما على نفس أو مال يؤاخذ 
مايا لا يدنيا » فإذا قتل الطفل أو الجنوت أو أتلف مال غيرء همن دية القتيل 
أو ما أتلقد » ولكنه لا يقتص متنه . وهذا مبتى قول الفقباء : و حمد الطفل أو 
الجنون خطأ » > لآنه ما دام لا يوجد المقل لا جد القصد قلا جد العمد ٠‏ 

 «‏ ومّد يكون تأقص الأهلية للأداء» وهو المي القي ل يبل الحم » وهذط 
يصدق على الصي في دور التسيز قبل البلرغ » ويصدق على الممتوء » فإن الممتوم 
ليس عغتل العقل ولا فاقدء ولكنه ضسف العقل ناقصه#فسكه سك الصبي المميز. 
وكل منيا لومجود وثبوت أصل أهلية الآداء له بالتسيز تصيم تصرفاته النافعة له 
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تفماً ععضاً ؛ حكقيوله الهيات والصدقات بدون إذن ولبه. 


وأما تصرفاته الضارة با له ضرواً محضا » كتبرعاته » وإسقاطاته » فلا 
تصح أصلا ولو أجازها ولمه > فهبته ووصيته ووقفه وطلاقه وإعتاقه كل ذه 
باطلة ولا تلحقبا إجازة وليه . 


وأما تصرفاته الدائرة بين النفع له والضرر به » فتصح منه ولكنها تتكون , 
موقوفة على إذن وليه .هيا . فإن أجاز وليه العقد أو التصرف نفذ » 
وإن ل جمزه يطل 


قصحة أصل هذه المقود والتصرفات من الميز أو الممتوه مبنية على ثبوت 
أصل أهلية الأداء له > وجعلها موقوفة على إذن الولي مبتي على نقص هذه 
الأهلية » فإذ! انضم إذن الولي أو إجازته الى التصرف جير هذ! النقص قاعتير 
العقد أو التصرف من ذي أهلية كاملة . 


« وقد يكوت كامل الأهلية للأداء وهو من يلغ الحم عاق3 . فأهلية الآداء 
الكامة تتحقق ببلوغ الانسان عاقلا . 
والأصل أن أهدة الأداء بالمقل ولككنبا ربطت بالباوغ لن الباوغمظتةالمقل 
رالأحمكام تربط بعلل ظاهرة متضبطة » قالب الغ سوام كان باوغه بالسن او 
بالعلامات يعتبر عاق3 وأهة للأداء امل الأهلية مالم جد ما يدل على اختلال 
عققهة أو ثقصه . 


عوارض الاهلية 


قدامنا أن أهلية الوجوب تثيت للإنسان برصف أنه إنسان > وأنه وهو 
جنين في يطن أمه تثبت له آهلية وجوب اقصة © وبمد ولادته تنبت له أهلية 
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وجوب كاملة في طفولته وفي سن تميزء وبعد باوغه وفي نرمه ويقظته و في جنونه 
وإفاقته وني رشده وسفبه . ومادام حيالا يقرض هذه الأهلية ما يزيلبا 
أو يتقصببا ,. 

وأما أهلية الأداء فقد قدمتا أنها لا تثبت للإنسان وهو جنين قبل أن يود »> 
ولا وهو طفل / يبلغ السابعة » وأنه من سن التمييز أي يسد السابعة إلى سن 
الباوغ أي خس عشيرة سنة تثبث له أهلية أداء أقصة . ولحذا تصح يمض 
تصرفاته ولا يصح بعضها » ويتوقف يمضها على إذن الولي او أجازته . واثه من 
سن بلوغه الم تئبت له أهلية اداء كامة غير أن هذه الأهلية قد تمرض لما 
عوارض » مثيا ما هو عارض معاوي لا كسب للانسان فيه ولا اختيار » 
كالجنوت والمته والنسيات . ومنباما هو عارض كسي يقم يتكسب الاقسات 
واختيار كالسكر والسقه والدئين . 


وهم ذه العوارض التي تعرض لأهلية الأداء منها ما يعرض للإنسان فيزيل 
أهليته للآداء أصلا كلطنوت والنوم والإتماء » فالمجنون والنائم والمغمى عليه ليس 
لواحد منهم أهلية أداء امل » ولا تقرتب حل تصرفاته آهرها الشرعية وما 
وجب على الجنون يقتفى أهليته لاوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه » 
وما وجب على النائم والمغمى عليه بمقتضى أهليتها للوجوب من واجبات يدنية 
أو مالية يؤديها كل منيا يمد يقظته او إفاقته . 

ومثبا ما يعرض للائسان فينقص أهلته للاداء ولا يزيلبا كالمته » ولمهذا 
صدّت بمض تصرفات العتوه دون بعضبا كالصي الميّز. 

ومنها ما يعرض للانسان فلا يؤثتر في أعليته لا بإزالتها ولا ينقصها » ولككن 
يثير بمض أستكامه لاعتيارات ومسالح قضت بهذ التغير » لا لفهد أهلية أو 
تقصيا كالغه » والغفلة والفثين » فكل من السفيه وذي الغفة بالغ عاقل له أهلية 
أداء كاملة » ولككن نحافظة على مال كل عنها من الضياع » ومئما من أن يكون 
كل منه) عالة على غيرء “سجر علبها في التصرقات المالية فلا تصم معاوضة مالبة 
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منها » ولا تبرعات مالية » لا لفقد أهليتي) » أو نقصبا > ولكن تحافظة 
على مايا . 

و كذلك المدين بالغ عاقل له أهلية أداء كاملة . ولكن حافظب.ة على حقوق 
دائنيه حجر عليه أن يتصرف في ماله بمايضر يحقرق الدائئين كالتيرعات . 


فأهلية الآداء أماسها التمبيز بالعقل . وأمارة المقل البلوغ > فمن بلغ عاقلا 
فأهليته للأداء كاملة » وإذا طر] عليه طارىء ذهب بمقك كللنوتن »> أو أضمقه 
كالعته » او حال دوت فبمه كالنوم والانماء » قبذ! الطارىء عارض له تأثير في 
أهلية الآداء بإزالتها لو بنقصبا. 

وإذا طراً على الانسان طارىء لم يذهب يعقله ول يضعفه وم يحل دون فيمه» 
غهذ! الطارىء لا تأثير له في أهلية الأداء لا بإزالة ولا بنقص » وإن كان 
يقضي يتغير بعض الأسحكام لمصالح اقتضت هذا التغير » كالسقه والغفة زالدثين . 
ولهذا لا يرى الإمام ابو حنيفة الحجر يراد من هذه الثلاثة » لأنه لا تأثير لواحد 
عنها في أهلية الإنان 4 ويرى أن المصالح التي تقرتب على الحجر بها لا توازن 
بالشسرر الذي يلحق الإنسان من الحجر عليه واعتباره غير أهل. 


اكتسم الثالث ‏ في القواعد الاصولية اللغوية 


تمهيد - نصوص القرآن والسئة باللنة المربية . وفهم الأحكام منها إنا 
يكون فبماً صحيحا إذ! روعي فبه مقتضى الأساليب في اللغة العربية وطرق 
الدلالة فيها » وما تدل علمه ألفاظبا مغردة ودركبة . ولهذا عن علماء أصول 
ألفقه الاسلامي ؛ باستقراء الأساليب العربية وعباراتها ومقرداتها » واستيدوا 
من هذا الاستقراء وما قررء عاماء هذ اللغة قواعد وضوايط > مبتوصل بمراعاتها 
الى فهم الأحكام من النصوص الشرعية فهم صحيسا »> يطايق ما يفيمه منها 
العربي !لذي وردت هذه النصوص بلغته ‏ ويتوصل بها أيضا الى إيضاح ما فيه 
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خفاء من النصوص > ورفع ما قد يظبر بينبا من تعارص > وتأويل ما دل دليل 
على تأويله » وغير هذا مما يتملق باستفادة الأحكام من نصوصها . 


وهذه القواعد والضوايط لغوية مستمدة من آاستقراء الأماليب العربية ومما 
قرره أمة اللغة العريية » وليست لها صبغة دينية . فهي قواعد لقبم العبارات 
قبما صحبحا ؛ ولذا يترصل بها أيضاً إل فهم مواد أي قانون وضع باللغة 
العربية » لآن مواد القوانين الرضعة المصوغة باللغة العربية » هي مثل التصوص 
الشرعية في أنها جميعها عباراث عربية مكونة من مفردات عريية ومصوغة في 
الأسلوب العربي > قفيم المماتي والأحكام منها يجب أن يسلك فيه السبيل العربي 
في فهم العبارات والمفردات والاماليب . 


وئيس من الائغ قافوت ولا عقلا أن يسن الشارع قانوناً من القوانين بلغة » 
ويتطلب من الآمة أن تفهم ألفاظ مواده وعباراتهاء على مقتضىأماليب وأوضاع 
لغة أغرى » لآن شرط صحة التكليق بالقانون قدرة المكلقين' به على فيمه . 
ولهذا يوضع القانون في الآمة بلسانها » وبلغة جمهور أقرادها 4 ليكرن في 
استطاعتهم فهم الأستكام منه بأساليب الفهم في لغتهم . ولا يككون القاتون حجة 
على الآمة إذا وضع يغير لننتها أو كان طريق فبمه غير طريق فهم اللغة التي وضع 
بها ؛ قال تعالى : د وما أرسلنا من رسول إلا يسان قومه ليبن هم » . 

وعلى همذ فالقراعد والضوابط التي قررها علفاء أصول الفقه الاسلامي في 
طرق دلالة الألفاظ على المعاني > وفيا يقيد العموم من الصبغ > وفيا يدل عليه 
العام والمطلق والمشترك » وفيا يمتمل التأويل ومالا يحتمل التأويل » وفي أن 
العيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وني أن العطف يقتي المقايرة » وأن 
الآمر المطلق يقتشي الإيجاب »> وغير ذلك من شضوايط قيم النصوص واستئار 
الأحكام متها ؛ يا تراعى في فهم النصوص الشرعية» تراعى في فهم نصوس القانون 
المدتي والتجاري وقالون المرافمات والعقوبات وغيرها من قوائين الدولة الموضوعة 
ياللغة العرببة طبقا للنادة ١44‏ من الدستور : الاسلام دين الدولة واللغة العربية 
لغتبا الر>مية . 
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ولايقال إن بمض هذه القوانين معر”بة عن أصل قرسي »> ووأضمع صذا 

الأصل ما عرف أماليب إاللغة العربية في القبم > ولا قصد أت تغهم موادء على 
وفقبا » لآثنا تقول إن القانون الذي كثلفنا به صيغ باللمة العربية واإعتير 
صادراً عمن يفبم الأساليب المربية » ولا يستقم التكليف به إلا إذا قصد فبمه 
على وفق أساليب إللغة التي صيغ بها » ولا عبرة بأماليب اللغة القي نعل عتها » 
وعلى هذا إذا تعاوض النص المري وأصله الفرنسي > ول يمكن التوفيق بينها 
يعمل بقتشى التص العري » لأن الناس لا يكلقون إلا بما_يفبمون 
وهو ما قشر بينيم30؟ ل 


نعم إذا كان النص العربي يحتمل ان يفهم على وجبين» وألفاظه تمحتمل الدلالة 
على معنبين » ساغ الاستدلال بالأصل الفرتسي على ترجيح أد المعتيين واختبار 
أحد الوجبين » كا يستدل على ه ذا بأية قريتة . وإِدَا كان في أصول القائرن 
الوضمي أو في المر ف التجاري اصطلاح شاس بدلالة بعض الأساليب علىا كام » 
أو بدلالة يمض الألفاظ على معان » لو بازالة بمض أقراع اللقاء بطرق خاصة > 
يبع في فيهم مواد القانون ما يقمي به الاصطلاح والعرف القانونيان > لا ما 
تقسشي يه الاوضاع اللغوية . 


وهُذا قرر علداء أصول الفقه أن الآلفاظ التي استمملت في معان عرفية 
شسرعية > كالصلاة والزكاة والطلاق تفهم في النصوص بعانيها العرفية لا يمعانيها 


(1) وطىي هذا سزرت مسكمة استشلتاف مسر في حكميا الصائر في .” يتاير مكة 13104 
محاجة بآن القانون لا يكون قاترنا ال أذا لش بهد الاشراه © وثثشره يكون باللفتين المريية 
والفرنسية 4 رجسهور الافراد يجيل اللغة الفرقسية © فيتستم الاخل بالتصض العربي © ربان 
لغة افناقسة في القرانى حي اللفة العربية [ سجلة الحاماة ص 4ه ألشة التضمة ) ولا يسح 
الاخد بالنس الفرني كما ثعبت اليه محكبة استثناف مسر في حكمها الصائر في 1؟ ديسمير 
سنة 1194 مستجة بأنه حو الامل ألدي وضعت يه امادة 6 لطبلا عن أن اللشة الفرتسية هي 
اغة ألقانون ( مجلة الساماة س «.م اسنة السافسة ) لآن هذا فيه فظيفه الناس ينا لا 
بشهمون 4 ومشاطبتهم بلغة على أن يفيبوها بمقتطى كلة أخرى . 


- واه 


اللغوية . لان المتنكن براعي في تمبيره عرفه الخاص > فإذ! يكن له عرف خاص 
يراعي العرف اللغوي العام . 


القاعدة الاولى .. في طريق دلاثة النص 


التص الشرعي - او القانوني -- يجب العمل با يقبم من عبارته © !و إشارقه 
أو دلالته » او اقتضائه ؛ لأن كل ما يغبم من النص بطريق من هاذء الطرق 
الأربعة هو من مدلولات النص * والنص حجة عليه . 


« وإذا! تمارض ممتى مفهوم بطريق من هذء الطرق 4 ومعتى آشر مقهوم 
بطريق آخر منها رجح المغهوم من المبارة على المفيوم من الإشارة » ورجح 
المفيوم من أحدهما على اللفبوم من الدلالة » . 

الممنى الإجمالي لحذء القاعدة : أن النص الشرعي » او القاتوني قد يدل على 
معان متمددة بطرق متمددة من طرق الدلالة . وئيست «لالته قاصرة على ما 
يقهم من عبارته وحروفه © بل هو قد يدل أيض) على معان تغهم من إشارته ومن 
دلالته ومن اقتضائه . وكل ما يقبم منه من الماني يأي طريق من عذه الطرق 
يككون من مدلولات النص ويكون النص دليلاً وحجة عليه » ويحب العيل به ؛ 
لأن المكلف بنص قالرني مكلف بأن يمل بكل ما يدل عليه هذا النص > بأي 
طريق من طرق الدلالة المقررة لغة . و إذا جمل دلول النص منبعض طرق«لالته 
وأعمل العمل عدلوله من طريق آخر فقد عطتّل النص من بعض الوجوه . وطهذا 
قال الأصوليوت : يجب العمل با تدل عليه عبارة النص وما تدل عليه روحه 
ومعقوله وهذه الطرق بعضبا أقوى حلالة من بعض . ويظهر أت هذا 
التفارت عند التعارض . 


أما الشرح التفصيلي هذء القاعدة فبو ببان المراد بكل طريق من عذء الطرق 
الأربع للدلالة . وأمثلته من نصوص القوانين الشرعية والوضمية : 
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. المراد بمبارة الدص صيغته المكونة منمفرداته وجله‎ ٠ عيارة العصى‎ -- ١ 
والمراد يما يفبم من عبارة النص المعنى الذي يتبادر فهمه من صبغته 6 ويكون‎ 
هو المقصود من سياقه » قميى كان المعنى ظاهراً فيمه من صيغة النص . والنص‎ 
سيق لبيانه وققريره . كاث مدلول عبارة . التمى « ويطلق عليه الممنى الحرفي‎ 
للنص . فدلالة العبارة : هي دلالة الصمغة على المعنى المتبادر فبمه منها » المقصود‎ 
. من سياقها سواء أكات مقصوداً من سياقها أصالة أو مقصودا تبما‎ 


وأمثئة هذا لا تحصى » لآن كل نص قانوني نا ساقه الشارع لمم خاص» قصد 
تشريمه به وصاغ ألفاظه وعباواته لتدل دلالة واضحة عليه . فكل نص في أي 
قانون شرعي أو وضعي له معنى تدل عليه عباراته > وقد يككون له مع هذا 
معنى يدل عليه بالإشارة أو الدلالة او الاقتضاء » ورا لا يكون »> فلا حاجة 
إلى ذكر أمثة مما يدل عليه النص بعبارته » وإما تقتصر على بعض أمثلة يتبين 
منها الفرق بين القصود من السياق أصالة والمقصود منه تبما : 


قال تعالى : « وأحل الل البسع وحرام الربا » هذا النص خدل صيفته دلالة 
ظاهرة على معنيين كل منها مقصود من سياقه » أحمدهما أن البيع ليس مثل الريا » 
وثاقيها أن حم البييع الإحلال » وم الربا التحرم . فهها معنيان مقبومان من 
عبارة النص > ومقصودان من سياقه ؛ ولكن الآول: مقصود من السياق أصالة » 
لآن الآية سيقت لارد على الذين تقالوا : إنا البسع مثق الريا . والثاني : مقصود 
من السباق تبعا » لأت نفي المائة استتسع بان حلم كل منهها حش يؤهذ من 
اختلاف الحكين أنجم ليسا مثلين . ولو اقتصر على الممنى المنصود من السياق 
أصالة . لقال : وليس البيع مثل الريا . 


وقال تعالى : « وإن نفتم الا تقسطوا في البتامى قاتكسوا ما طاب لك من 
النساء متنى وثلاث ورياع » إن خفتم إن لا تمدلوا فواحدة » . 


يغهم من عبارة هذا النص ثلاتة ممان : إياسة زواج ماعطلاب من القساء » 
وتحديد أقمى عدد الزوجات بأريع > وإيجلب الاقتصار على واحدة إذا شيف 
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الجوتر حال تعدد !لزوجات » لآن كل هذه الماني تدل عليها ألفاظ التص دلالة 
ظاهرة » وكليا مقصودة من سياقه » ولكن الممنى الاول مقصود تبعاً » والثاني 
رالثالث مقصودات أصالة > لآن الآية ميقت لمناسبة الأوصياء على القصر الذين 
تحرتجوا من قبول الوصاية وف الجور في أموال اليتامى. قالله سببحانه نيّهيه7!» 
إلى ان خوف الجور حب ان حول ايضا يبنككم وبين تعدد الزرجات إلى غير حد» 
وبغير قيد» فاقتصروا على اثنتين او ثلاث أو أربم» وإن خفتم أن لا تعدلوا حين 
النمدد فاقتصرو! على واحدة > فبذا الاقتصار على اثنتين أو ثلاث أو أربم أو 
واحدة هو ؛لواجب على من يخاف الجور > وهو اللقصود أصالة من سياق الآية .. 
وهذا استتيع بياج إباحة الزواج. فإباحة الزواج مقصتود ثبما.لا أصالة»والمقصود 
أصالة : قصر عدد الزوجات على أربم 4 أو واحسدء . ولو اقتصر على الدلالة على 
المعتى المقصود من السياق تقال : وإن حَفمم ان لا تقسطوا في البتامى فاقتصرو! 
على عدد الزوجات لا يزيد على أربع 2 فإن فم أن لا تعدلوا بين العدد منبن 
فاقتصرو! على واحدة 


+ - إشارة الدس + المراد ا يفيم من اشارة النص الممنى الذي لا يتبادر 
قبمه من ألفاظه © ولا يقصد من سياقه ولكنه معتى لازم للمعنى المتيادر من 
ألفاظه » فبو مداول اللقظ يطريقى الالتزام . ولكوته معتى التذاميا وغير 
مقصود عن السياق كانت دلالة النس عليه بالإشارة لا بالعبارة . وقد يكون وجه 
التلازم ظاهراً » وقد يككون نيا ولهذا قالوا: إن ما يشير إلب النص قد يمتاج 
فهمه إلى دقة نظر ومزيد تفكير »> وقد يفهم بأدنى تأمل , قدلالة الإشارة 
هي دلالة النص عن معنى لازم لما يفهم من عبارته غير مقصود من سياقه ؛ محتاج 
غيمه إلى فضل تأمّل او أدناه » حسب ظبور وجه التلازم وغفائه . 


مثال هذا قوله تعالى : « وعلى المولود له رزقبن وحكسرتهن. المعروف » . 


(1) جاء قي مفسي البيضاوي في لفسير هذه الآية : أي أن خفتم !ا تعدلوا في يتامىالتساء 
أذ! الزوجتم بهن افتروسوا ما طإب الكم مين خرهن . أهاء ممحمة ٠.‏ 
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يفهم من عبارة هذا النص أت ثفقة الوالدات من رزق وكسوة» واجبة على الآباء» 
لأن هذا هو المتبادر من ألفاظه » المقصود من سياقه » ويفهم من إشارته أن الأب 
لا يشاركد أسد في وجوب النققة لولدم عليه » لأن ولده له لا لقيره » والآب ثر 
كان قرشي والأم غير قرشية يكون الرلد لأبيسه تقرشيا لت ولده له لا لغيرء . 
وآن الآب له عتد استياجه ان يتملك بغير عوض من مال ابته ما يسد يه حاجته 
لأرى ولدء له » ففال ولده له . وإنما فبمت هده الاحتكام من إشارة النص . لأن 
في ألفاظ النص نمبة المواود لآبيه يمرف اللام الذي يقيسد الإختصاص « وعلى 
المولود له » . وهقا الإختصاص هو الممّبر عنه قي الحديث : أنت ومالك لأبيك» 
ومن لوازم هذا الاختصاص ثبوت هذء الآحكام > قبي أسشكام لازمة لممنى مفهوم 
من عبارة النص وغير مقصودة من سياقه » ولذا رس فهميا من إشارته 
لا من عمارته . 


مشال آخر : قوله تعالى في بيان عن لحم نصيب قفي القي»'١؟‏ د للفقراء 
| المجاجرين الذين أشرسوا من ديارم وأموالهم يبتفون فضلا من الله ورضواتاً » 
يغهم من عبارة هذ! النص استسقاق هؤلاء الفقراء المياجرين تصيبس] من الفيء . 
ويغهم من إشارته أن هؤلاء المباجرين زال ملكهم عن أموالمم» التي تر كوها سين 
أخرجوا من ديارم » لأن النص عبر عنيم بلقظ الفقراء » ووصقهم يأئهم فقراء 
يستلزم أن لا تكون أموالحم باقبة على ملكبم . فيذا سم لازم لمنى لفظ في 
النص 4 وغير مقصود من سياق النص . 


مثال ‏ م : قوله تماى : « فاعف عدبم واستغفر لحم وشاورمم في الأمر» - 
يفهم منه بطويق الإشارة إجاب إجاد طائقة من الآمة تمثلبا وقمتشار في أمرها 
لآن تنفبد الامر ومشاورة الآمة يستلزم ذلك , 


مثال ‏ 4؛ : قوله تعالى : « وما أرسالئا من قياك إلا رجالا تومي اليهم 


(9) ألقيء : هو ما آخذء السلدون عن قير السلمين من الأمرال يشير تقتال كمال السلح 
واتشراج ٠‏ 
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فاسألوا أهل الذكر إن كت لا تظون » يغيم مته بطريق الإشارة إحاب إيحماد 
أهل الذكر في الآمة . 


مثال من قانون العقوبات - المادة 784 : « المرأة المتزوجة التي ثبت زاها 
يحم عليها بالحبس مدة لا تيد عن سنتين » ولككن ازوجبا أن يقف تنقيذ الحم 
برضائه ممائيرتها » . 

هذه المادة تدل يمبارتها على عقوبة الزوجة التي ثبت زنها » وعلى أن الزوج 
الح في وقف تنفيذ هذه العقوية . وتدل بإشارتها على أن ز] الزوجة ليس جناية 
على ا جتمع في نظر الشارع المصري . وإنما هو جتاية على الزوج . وهدذًا! لازم 
لإئبات حت إسقاءل عقويته للزوج ء إذ لوكان جناية على الجتمع كالسرقة ما ثبت 
لأحد حى إسقاط عقويته . 


مثال من القاثون المدني الملفى ‏ مادة 166 : يجب على الفروع وأزواجهم 
ما داست الزوجية قامّة أن ينفقوا على الاصول وأزواجهم ٠‏ 


ومادة ده كذلك يجب على الأصول القيام بالنفقة على فروعبم » وأزواج 
م6 عم 
الفروع والأزواج أيض) ملزوموت بالنفقة على بمضهم ٠‏ 


ومادة وه ١‏ - تقدير النفقات يكوت براعاة لوازم من تفرض لحم وش" 
من تفرص عليهم . وعلى كل حال يازم دفع النفقات شبرا يشبر مقدهاً . 

يفبم من عبارة كل مادة من هذه المواد حم موضوعي من أحكام النفقات» 
ويفيم منبا بالإشارة اختصاص الحا الاهلية بإلقضاء بها . لأنه ينزم من النص 
عليها في قانونها وجوب تطييقبا » قبذا الاختصاص معتى لازم لورود هذه المواد 
في القانرن . وغير مقصود من سباق المواد فبو مفبوم بطريق الإشارة . 

و كثير من النصوص القانونية الوضسية تدل عبارتها على أسكام » وتشير إل 
أحكام . وهذا ما يعبر عنه رجال القالون بقولهم : النص صريح في عكذا . 
ويؤخذ منه بطريق الاشارة كذا . 
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وبحب الاحتياج في الامتدلال بطريق الإشارة وقصره على مدا يكوت 
لازم لعنى من معاتي النص لزوما لا انقتكاك له > لأن هذا هو الذي يككون النص 
دالا عليه » إذ الدال؛ على الملزوم دالء على لازمه. وأما تحميل النص معائي بعيدة 
لا تلازم بينها وبين معنى قيه بزعم أتها إشارية فهذ! شطط في فهم التصوص » 
وليس هو المراد بدلالة إثارة النص . 


دلالة النص ه المراد بما يقهم من دلالة النص الممنى الذي يفم من 
روحه ومعقوله 6 فإذا كان النص تدل عبارته على حكم في واقعة لعل “بتي عليها 
١‏ هذا الحكم» ووجدت واقعة إخرى 4 تساوي هذه الواقعة في علة الحم او هي 
أولى منها > وهذه المساواة او الأولوية تتبادر إلى الفهم بمجرد قهم اللغة من غير 
حاجة إلى اجتهاد او قباس > فإنه يفهم ثغة أن النص يكناول اثواقمتين » وأن 
حكه الثايت لمنطوقه يئيت لمفهومه الموافق له في الملة » سواء كان ماوياً 
آم أول . 


مثال هذ! قوله تعالى في أن الوالدين : « فلا تقل لما أف” ». تدل عبارة 
هذا النص على نبي الولد ان يقول لوالديهه أف» ؛ والعلة في هذا النبي ما في هذا 
القول هيا من إبذائما وإيلامها » وتوجد أنواع أخرى أشد إيذاء وإيلام] من 
التأفف كالضرب والشتم » فيتبادر الى الفيم أتها يتناو ا النبي » وتكون محرمة 
يالنص الذي حرم التأفف » لآن المتبادو ثغة من النبي عن التأقف النبي عد ل. 
اكثر منه إيذاء للوالدين بالأولى ‏ فين! المفيوم الموافق المتكوت عد رن 
ا لمم من المنطوق . ١‏ 

مثال امغر قوله تعالى : و إت الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما نما يأ كلون 
قي بطوتهم ناراً. . 

يغهم من عبارة هذا التص تحرم أكل الاوصياء أمهوال اليتامى ظفا » 
ويقهم من دلائته تحرم أن يؤكلوها غيرم » وتحرم إحراقها وتبديدها وإتلافها 
أي نوع من أنواع الإتلاف » لآت هذء الاثياء قاري أكبا ظلا في أن كلا 
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منيًا أعتداء على مال القاصر العلجز عن دقع الاعتداء » فيكون النص الحركم 
بعبارته أ كل أموال اليتامى ظلا ؛ عحر”ما إحراقها وتسديدها بطريق الدلالة » 
وهنا المفيوم الواقق المسكوت عنه مساو للنطوق . فالفرق بين دلالة النص 
وبين القياس أن مبساواة المفيوم ؛لوافق لملطوق النص تفيم بمجرد فبم اللقة من 
غبر نوقف على اجتباد واستتباط > وأما مساواة المقيس للمقيس عليه فلا تفيم 
جرد فهم اللغة » بل لا بد من اجتباد في استتباط العلة قي َم المقيس عليه » 
وفي معرقة تحقتبا في افيس .| ش 
مثال من القانون المدفي الملفى : نصت المادة .بم عو أنه ولا يكلف المؤجر 
يعمل أي مرمة كانت إلا إذا أشقرط في العقد إلزامه بذلك » يفهم من دلالة هذا 
النص أنه لا يكلف المؤجر بإنشاء سسجرة مثلا : لأن هذا أر!, من عمل المرمة في 
تحقق علة المنع من التكليف به » وهي التراضي على المعقود عليه ماله وق تالمقد. 


مثال من قاتون العقوبات : نصت المادة ؛لام على « أن المرأة المتزوجة التي 
ثبت زناها يحم عليها بالحدس مدة لا تزيد عن سنتين » ولككن لزوجبا ان يققه 
تنفيذ هذا الحم برضائه معاشرتا له كا كانت » . يفهم من دلالة هذا النص أن 
أن للذوج أن يطلب وقف السير في دعوى الزة قبل الحك فيا » لأن من ملك 
وقف تتقيذ الحك :يمد صدورء متك بالأوى وقف إجراءات الدعوى يشأنه . 
ونصت المادة ب«؟ د على أن من فاجا زوجته سال تلبها افزة وقتلبا 
في الحال يعاقب بالحيس بدلا من الحقوبات المقررة في المادتين 784 > ج86 >. 
يغهم من دلالة عدا النصن أنه لو ضربها عي ومن يزفي بها ضرياً أمدث عاهة 
مستدعة تستير جرعة جنحة لا جناية » لآن هذا أولى بالقتل من التخفيف ٠‏ 
وجاء في مم محمكمة بثي سويف الابتدائية الصادر في ه ديسمير سنة 15818 
( رقم زو ص مم » ص » جل الحاماة ) « إن التي أدت الشارع إلى سن 
قانون تشكيل اللجان لتخفيض إيجبار الأطبان الزراعية إنما هي غلو المؤجرين في 
تقدير الإيجار نظر لارتفاع أسمار القطن وأسمار سائر الحاصلات من حبوب 
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وغيرها » وما دامت هذه هي العلة التي اقتضت التخفيض في المنة التي زرعت 
فيبا الأطبان قطنا فإنا تعتضي من باب أولى التخفيض أيش؟ في النة الت تررع 
فيا الأطبان قطنا وزرعت حبويا » . 


وهم ذا الطريق» أي طريق الدلالة » كا يسمى دلالة التص يسمى القيساس 
الجلي لظيور قبم المساواة أو الأولوية بين اللنطوق والمفبوم الموافق له » ويسمى 
كه مفهوم الموافقة أي المفهوم الذي وافق المنطوق في سمكه بناء على موافقته 
له في علته موافقة تفهم بمجرد فهم اللغة . ويسمى فحوى الخطاب أي روحه وما 
يعقل منه » لأن كل نص دل على حم في محل لعلة » يدل على ثبوت هذا الحكم 
في كل مل تنحقق فيه الملة بقبادر القبم » او تكون الملة أكثر ترافراً فيه . 


؛ ‏ اقتضاء النصى : المراد با يقهم من اقتضاء النص العنى الذي لا يستقم 
الكلام إلا بتقديره » فصيغة النص ليس فيبا لفظ يدل عليه ولككن صحتبا 
واستقامة معتاها تقتضيه > او صدقبا ومطابقتها لنواقع تقتضيه ٠‏ 


مثال هذا قوله يََِوٍ ه رقع عن أمتٍ الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » 
هذء المبارة يدل ظاهرها على رقع الفعل إذا وقع خطا أو نسيانا أو مكرها 
عليد » وهذا معنى غير مطابق للواقع لآن الفعل إذا وقم لا يرفع» قصحة معنى 
هذه المبارة تقتضي تقدير ما تصح به فيقدر هنا : رفع عن أمتي إثم الخطأ + 
فالإتم حذوف اتنفى تقديره صحة ممنى النص © قيعتبر 'من مدلولات 
النص اقتضام . 


ومثال قوله تعالى : و حرمت عليتع أمهاتتم ويناتي. , .36 أي زواجين. 
وقوله : « حرمت عليك اليتة والدم وغم الكتزير ي أكلبا والانتفاع بها . 


(1) آية الحرمات في مورة النام 4 وهي قرله الى « حريت عليكم أميالكم وبثالكم 
وأخوائكم وعماككم وخالاتكم وبتات الالم وبنات الاخت وأعياتكم اللاتى أرشعتكم .. »© لفهم منها 
احكام شرعية بطرق الدلالات الاريع م 

تععريم الامهات والبناته والاخوات والمماته والخالات ومئر الذكررات مراحة في بج 
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لآن الذات لا يتعلق يا التحريم . وإعا يتعلق التسرع بفمل المكلف فقدر 
المتتفى في كل نص با يتاسبه . 


ومثال هذا من عبارات الواقفين قول الواقفين : جملت الشروط العشرة لمن 
يكوت ناظراً على وقفي . قإن هذا يدل اقتضاء على جملها لنفسه > لأنه لا يلك 
أن يجملبا لغيرء إلا إذا كانت له » فثبوت الشروط العشرة لناظر وقفه بعبارة 
نصه وثبوتها لنفسه بإقتضائه . 


ومن هذا قول إنسان لآشر يلك عبداً: « اعتق عبدك عني بألف » فإن هذا 
يدل يمقتضاء على شسراء عيده مثه ) لآنه لا ينوب عنه في عتقه إلا بعد أن يتملكه 
منه براه » فالشراء ثبت بنص هذء الصيغة اقتضاء . 


ومن هذا التفصيل يبت مأ قدامناء في الإجمال » وهو ان كل معنى قيم من 
النص بطريق من هذه الطرق الاربع يكون من مدلولات النص > ويكو نالنص 
حجة عليه » لآت المعشى اللأخوذ من عبارته هو المعتى المشبادر من ألفاظه المقصود 
من سياقه » والمعنى المأخود من إشارته هو المسى اللازم لممنى عبارته لزوم؟ 


الابات > بغهم من عبايرة ألتص © لآنها عمان يبأدر قبسلها من الفاظه ؛ وهي القّصودة من 
نياك : 

وتحريم الشالات رناعا » والمباته وناما » والاب رناسا 4 يهم عن أشارة النصس + لآت 
آل سبحائه وتمالى سبى اللالي أوضعمن أمهات 6 ويلزم عن جمل المرضمة اما للرضيع أن تكون 
أختها خالته وأن يكون زوجها أبام اوأخت زوجها عمته ؛ لآن صلة الامرمة تلزمها هده السلات. 

وتحريم العمات والغالات يغهم منه تحريم الجدات بطريق دلالة النس لآن الجدة اقرب 
من الممه <ه أذ ألممة لنتسسه بها + فتحريم القريبة يستترم تحريم الاقرب منها بالآولى ٠‏ 

اوقوله » حرمت عليكم أعهاقكم يدل التشَاءٍِ على مقدر محلوف تقديره زواج أعياكم * 
لآن امناد التحريم الى زات الآمهات لا يستقيم © فصحة الامناك تقتشي هذا المقدر ٠‏ 

ارالك المادة 477؟ عن قانون المقربات مم منبا ممان بحبارتها برأثارتها ودلالتها ) وقد 
بان هاا مما نقدم . 

وكدلأك قوله تمالى 2 « وعلى الولود له رزقهن وكسركين بالعروف + يدل بطريق المبارة 
على وجوبه أفقة الوالدات على الآب »2 وبدل بطريق الاثارة على أن نفقة الولد واجبة له على 
'بيه خاصة » وان لبه لاآبيه خامة . ون للاب كيية في مال أبتد » ويفل بطربق الدلائة 
على وجروب أجر مفذج الرالداته ولمن آنويتهن © لأنهن أحوج أليه من رزتين وكوكين + 
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لا يتفك » فهو مدلوله بطريق الالتزام » والممنى الأخوذ من دلالته هو الممنى 
الذي تدل عليه روحه ومعقوله » والمقهوم اقتضاء هو معنى ضروري اقتفى 
تقديره صدق عمارة النص أو اعتقامة معناء . 


وطريق العبارة أقوى دلالة من طريق الإثارة » لآن الاول يدل على معنى 
متيادر فيمه مقصود بالسياق » والثاتي يدل على معتى لازم غير مقصود بالسباق» 
وكل متها اقوى من طريق الدلالة ؛ لأر نكل متها منطوق التص ومفلوله 
يصيعته وألفاظه » ولكن طريق الدلالة مقبوم النص ومدلوله بروحه ومعقوله . 
ولهذا التفاوت يرجح عند التعارض المفيوم عن العبارة على المفبوم من الاشارة . 
يرجح المفيوم من أسمدهما على اللغيوم من الدلالة . 


مثال التعارض بين المفبوم بالعيارة والغبوم بالإثارة من النصوص الشرعية 
قوله تمالى : ه كتب علي القصاص في القتلى » » مع قوله سبحانه : وين 
يقتل مؤمئاً متعمداً فجزاثه جيم ».تدل الآية الاوى بعيارتها على وجوب القصاص 
من القاتل > وتدل الآية الثانية بإشارجا على أن القاتل العامد لا يقتص منه » لأن 
في اقتصارها على إن جزاءء جيم إشارة إلى هذا » إذ يازم من هذا الاقتصار في 
مقام البيان أته لا جب عليه عقوية أخرى > ولكن رجح مداول العبارة على 
مداول الإشارة ووجب القصاص . وقوله يَكتْم : «أقل الحيض ثلاثة ايام وأكثرم 
عثسرة » مع قوله علد في تعلبل نقصان الدين في النساء : « تقعد إسداهن شطر 
عمرها لا تصلي »> فإن الحديث الاول يدل بعيارته على أن أ كثر مدة, الحيض 
عشرة أيام » والحديث الثاني يدل بإشارته على أن اكثر مدة الحيض خسة عشرة 
يرما > لأنه نص على أن إحداهن تقمد تصف عمرها لاهتصلي > ويازم من عذ! 
أن تكون مدة ا ميض خسة عثشر يوما الآنه انض على أن إسداهن تقعد تصف 
عمرها لا تصلي » وبازم من هذ1 أن تكون مدة الحيض نصف شبر سق يتحقق 
أنها في نصف عرها لا تصلي » فلما تعارض المقبوم من عيارة النص الأول » 
والهبوم من إشارة النص الثاقي » رسّح الفهوم من العبارة وهو تغدير اسكثر 
مدة الحيض بعشرة أيام . 
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ومثال هذا من القاتون المدني المللفي مواد النققات الوآردة في المواد ( هه و"9ه؟ 
و مه؟ ) تدل بطريق الإشارة على اختصاص الحا م الأهلية بالفصل فيقضاياهذء 
النفقات . لأن مذ! يازم من النص عليها في قانوها . والمادة +5 من لانحة 
ترتيب الحا م الأهلية الملفاة التي جاء فيها أن ليس لمذء الحام أن تنظر في 
الأنككسة وما يتعلق بها من قضايا المهر والنفقة » تدل يطريق العبارة على عدم. 
اختصاص الحا م الوطنية بقضايا النفقة . فما تعارض المفهوم بطريق إشارة 
الآولى ؛ والمغبرم بطريق عبارة الثانية » رجح القبوم بطريق العبارة > فلا 
اختصاص للمحام الرطنية براه النفقات . 


ومثال التعارض بين المفيرم بالإشارة ايوم بالدلالة من التصوص الشرعية »* 
قوله تعالى : ه ومن تتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » يؤخذ منه بطريق 
الدلالة ان من قتل مؤمنا متعمداً عليه أن يحرر رقبة مثؤمنة » لأنه أولىمن القاتل 
خطا بهذا التكفير عن جريته ؛ لأرى تحرير الرقبة كفارة للقاتل عن ذنبه » 
والعامد أولى ان' يكفر عن ذنيه من الخاطىء . وقوله تعالى : ومن يقتل عؤمنا 
متممدا فجزاوه جهم خالدا قيبا» يؤخذ منه بطريق الإثارة أنه لا يجب عليه 
تحرمر رقية لآن الآية قشير الى أنه لا كقارة لذنبه في الدنيا إذ جعلت جزاءه 
خلوده قي جيم لاغير » قدا تعارضا رجحت الإثارة على الدلالة » فلايجب على 
القاتل عمداً تحرير رقبة . 


القاعدة الثانية ‏ في منهوم المفائفة 


« النص الشرعي لا دلالة له على حم في مفبؤم الخالفة » . 

إذ! دل النص الشسرعي على حم في حل مقيد] بقيد» بآن كان مرصوفا يرسف 
أو مشروط) بشوط أو مفيا بغاية أو محدداً بعدد » يكون سك النوى في الحل 
الذي تحقق فيه القيد هو متطوق النص » وأما سك امحل الذي اتتفى عنه القيد 
قيو عفيومه الخقالف . 


ا 


والمشى الإجمالي لهذه القاعدة أن النص الشرعي لا دلالة لد على سم ما في 
المقبوم الخخالف لمنطرقه » لآنه ليس من مدلولاته بطريق من طرق الدلالة الأربع * 
بل يعرف حم المفهوم احالف المسكوت عنه بأي دليل آخر من الأدلة الشمرعية 
التي منها الإباحة الاصلية . 


فقوله تعالى : « قل لا أجد فيا أوحي إلي” محرماً على طاعم يطعمه إلا أن 
يكون ميتة او دما مسفوسا » » منطوقه تحر الدم المسفوح . وأما تحليلن الدم 
غير المسفوح قبو مفيوم مالف لمنطوقه ولا دلالة هذه الآية عليه » بل يعرف 
بالإباحة الاصلية أو بأي دلبل شرعي * مثل قول الرسول : « أحلت لم ميتتاتة 
ودمان » أما الميتتات قالسمك والجراد » وأما الدمان فالكيد والطسال ه 


وقوله تمال : ه ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح الحصنات المؤمئات فا 
ملكت أياتك من فتياتم المؤمتات » منطوقه أن من لم يستطم زواج الحرائر 
يباح له ان يتزوج الإماء المؤمنات» وأما من استطاع زواج الحرائر فلا دلالة لهذ 
الآية على حكه . و كذلك الإماء غير المؤمئات لا دلالة هذه الآية على حم فيين - 


أما الشرح التفصيلي هذه القاعدة فيقتفي بيات انواع مفهوم الخالفة » لأرف 
هذا المفبوم يتنوع بحسب القيد الذي قيد به منطوق التص إلى خمسة انواع : 


١‏ - مفهوم الوصف -- كقوله تعالى في يبان المهرمات : « وحلاقل أبناتم 
الذين من أصلابح » مفبوم الخالفة حلائل الأبتاء الذين ليسوا من الأصلاب كإبن 
الإبن رضاعاً . و كقول الرسول ء « في السائمة زكاة » مفهوم الخالفة المسلوفة التي 
ليست سائّة . وكقوله : « من باع غخلة مؤيرة فثمرجا للبائع » ٠‏ 


» - مفوم الغاية : كقوله تعالى « إن طلقبا قلا تحل له بعد سق تتكح 
زوبجا غيرء » مفهوم امخالفة إذا تووجبت المطلقة ثلاث زوج غير مطلقيا . 
'وقوله تعالى : « وكلوا واشربوا حت يقبين لم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر » > مقهوم الخحالقة إِذا تبين الأبيض من الأسود من القجر ‏ 


1864 - 


م - مقهوم الشرط : كقوله تعالى : وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين » 
مفهوم الخالفة إن كن لسن أولات حمل . وكقوله تمال : « فإن طين لم عن 
شيء منه نف فكلوه هتيثاً مريئا » مفبوم اخحالفة إذا لم تطب نفسى الزوجة عن 
ميء من مبرها . 1 


1 - مقهوم العدد : كقوله تعالى : « فاجلدوم ثمانين جلدة » مقبوم الحالفة 
الاقل والاكثر من ثانين . و كقوله تمالى : « نمن ل يحد فصيام ثلاثة أيام » مفبوم 
الخالقة الاقل والاكثر من ثلاثة . 


هم مقيوم اللقب : كقوله تعالى: «حمد رسو لالل» مقبوم احالف غير شمد. 
وكقول الرسول : ( في الُبر صدقة ) مفبوم الخالفة غير البر . وكقوله تماق : 
( حرمت علمك إمباتك ) مفبوم الخالفة غير الآمبات . 

وقد اتفق الاصوليون على عدم الاستجاج بالنص على مفهوم الخالفة في صورة » 
رعلى الانتجاج به في صورة . واشتلفوا في الاستجاج به في صورة ٠‏ 


١‏ - قأما ما اتفقوا على عدم الاستجاج بالنص عق مفيوم أتمالنة فيه فهو 
مفهوم اللقب . و ألراد باللقب اللفظ الجامد الذي ورد في النص امعا وعناً على 
الذات المسند اليها الم المذكور فيه. ففي حديث : (في البر صدقة ) لفظ اليب 
اسم للحب الممتوم الذي أوجبت فيه صدقة . وفي حديث : ( في التم زكاة ) 
لفظ الغتم امم للحيوات المعروف الذي أوجبت فبه زكاة.ولا يغهم لغة ولا شرعاً 

. ولاعرفا أن ذكر البر احتراز عما عداه عن الحبوب © ولا أن ذكر النام استذاز 
عا عداها من السوائم » ولا أن إبجاب صدقة في البر يفيم منه أن لا صدقة 
في الشعير و الذرة وغير هما من الحبوب » ولا أن إيجاب زكاة في الغم يفهم منه أن 
لازكاة في الإيل واليقر وغيرهما ‏ فلهذا اتفق الأصودرن على عدم الاستجاج 
بمفيوم الشخالفة في اللقب > لآنه لا يقصد بذكره تقبيد ولا تخصيص ولا #حتراز 
مما عداهء . 


ولا فرق في هذا بين النصوص الشرعية ونصوص اقرانين الرضعية © وعقود 
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الناس وتصرفاهم وسائر أقوالحم . أفحمد رسول الل لا يفهم متبا أن غير عمد 
ليس رسول الله » ودين المنوق يؤدى من تركته لا يفبم منه أن غير دينه كلفقة 
تجبيزه ووصاياه النافذة لا تؤدى من تركنه » والبيع يثقل الملكية لا يفهم هله " 
أن غير البنِع لا ينقلها » وأن بيع الحقوى في تركة إنسان على قيد الحياة ولو 
برضاه غير باطل . وهذا قال الشوكاني : ( والقائل عفبوم الخالفة قي اللقب لا 
جد سجة لغوية ولا عقلية ولا شرعية . ومعلوم من لسان العرب أن من قال , * 
رأيت زيداً لا يقهم من قوله أنه لم ير غيره . وأما إذ! دلت القرينة على الممل في 
جزئية سماصة فا ذلك إلا القرينة » . 


؟ ‏ وأما ما اتفقوا على الاحتجاج يفهوم الخالغة فيه » فهو مفبوم الوصف » 
أو الشروط » أو العدد » أو الغاية » في غير النصوص الشرعية © أي في عقود 
المتعاقدين وتصرفاتهم » وأقوال الناس وعيارات الؤلفين ومصطلحات الققهاء . 
فقول الواقفا : جعلت ربع وقفي من يعدي لأقاربي الثقراء » منطوقه ثبوت 
الاستسقاق لأقاربه الفقراء » ومفبوم الخالفة له تفي استحقاق أقاربه غسير 
الفقراء » ونصه حجة على النكين . وقول الواقف : جعلت كُن ريع وقفي من 
بسدي لأر ملي إذا لم تتذوج » منطوقه ثبوت الاستحقاق لأرملته إذا / تقنوج » 
ومقبوم أشالفة له نفي استحقاقها إذا تروجت > ونصه سجسة عل الحككمين . 
وهكدذ! كل عيارة من أي عاقد أو متصرف أو مؤلتف أو اي قائل » إذا 
قيّدت يرصف أو شرط أو حد"دت بعدد أو غاية ‏ تكون سجة على ثبوت الحم 
الوارد بها حيث بجد ما قيدت به » وعلى نفيه حيث ينتفي »> الآن عرف الناس 
واصطلاحبم في الفهم والتعبير على هذا ؟ ولوام يغهم النفي والإئيات كان التقييد 
في عرفهم عبثا » إلا إذا دلت قرينة على أن القبد ليس التخصيص . 


#س وآما الصورة التي اختلف الاصوليون في الاحتجاج بمفهوم الخالفة فيها 
فبي مفبهوم الخخالفة في الرصف ء او الشرط > أو الغاية » او المدد »> في التصوص 
الشرعية خاصة . فذهب جمبور الاصولبين الى أن التص الشرعي الدال على حلم 
في وائّعة ؛ إذا قبّد بوصف أو شرط بشرط أو ححداد بفاية أو عدد » يكوك . 


ا 52 


حجة على ثبوت كمه في الواقمة التي وردت فيه بالومف أو الشرط أو الغاية 
أو العدد الذي ذ كر فيه » ويكون حجة على ثبوت نقيض مكمه في الواقمة 
التي وردت فيه إذا كانت على خلاف الوصف © أو الشرط > أو القاية » أو العدد 
الذي ذكر فيه » ويسمى حكمه الاول متطرقه 0 ويسمى حكمه الثائي مقبومة 
الخالف . فالتحرع للدم المسقوح والتحليل للدم غسير المسفوح > كل منيها دلول 
قوله تمالى « أو دما مسفوسا » . 


وذهب الاصوليوت من الكثفية ؛ الى أن النص الشرعي الدال على حك قي 
واقعة » إذا قيّد بوصف أو شرط يشرط » أو حداد بفاية أو عدد » لا يكون 
حجة إلا على كمه في واقمته » الي ذكرت فيه بإلوصف او الشرط او الغاية 
أو المدد الذي ذكر فيه © وأما الواقعة التي انتفى عنبا ما ورد فيسه من قبد » 
فلا يتكون حجة على حم قيما » بل يكون النص ماكتا عن ببان سكنها » 
قييحث عن .سكمبا بأي دليل من الأدلة الشرعية التي منبا أن الاصل في الاشياء 
الإباحة , 


استدل الجبور على ما ذهبوا إليه بمدة أدلة » أظبرها اثنان : 

الاول : أحت التبادر الى القهم من أماليب العمرب وعرفهم في استعيال 
عباراتهم ؛ أن تقبيد الحم بومف أو شرط 2 أو تحديده بقاية أو عدد ؛ يدل 
على إثيات الحم حيث يرجد القيد » وعلى نفيه حيث ينتفي . من قال : مطل 
الغني ظم » يفهم من ثوله ات الفقير ليس كذلك , ومن قال ؛ هب ابتك ساعة 
إذا تجح > يفهم منه لا تهبه إذا لم ينجح . 

ولحذا لمارأى عمر أنهم يقصرون الصلاة في السفر ولا حوف من فتنة 
الكفتار لحم » تعجب من هذا وسأل الرسول : ما بالنا نقصر الصلاة في الأمن ؟ 
فقال الرسول : « صدقة تصدق الل بها علي ناقيارا صدقته » . ومتشأً هذا 
التعجب أن عمر فهم عن قوله تمالى : « وإذ! ضريم في الارض فليس عليم جناج 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنم الذين كفروا » أتهم إن لم مخافوا الفتنة 
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لا يقصرون . وهدا هو مغبوم الخالفة . والرسول في جوابه ل مخطئه قي فينه » 
وإنا دل على ان الله وسّع عليهم ورخمص لهم في حال الامن أيضا , 


والثاني : أن القبود التي ترد في النصوص © لا يد أث تتكون لكة 2 لآأن 
الشارع لا يقيّد بوصف أو شرط !و غاية أو عدد عبثا . وأظهر مسا يقبادر الى 
الفهم أن تكون هذه الحمكة تخصيص المع ١‏ وجد فيه القبد . والتخصيص 
يقتضي نفي المع عما لم يوجد فيه القيد . ولا فرق قي هم ذا بين النص الشرعي 
وغيره من عبارات الناس > إلا إذا دلت قريلة على أن الوصف أو الشمرط أو 
غيرهما » ليس للقيد بل لغرض آخر مثل التفخم !و المدح أو الذم او الجري على 
الغالب > فلا يحتج عفبوم الخالفة له . 

واستدل الاصوليون عن الحنفية على مذهيهم بعدة أدلة > أظبرها اثثان : 

الاول : أنه ليس مطرداً في الاساليب العربية أت تقيبد الحم بوصف أو 
شرط أو تجديده بغاية أو عدد 6 يدل على إثيات الحم حيث يرجد القيد وعلى 
نفيه حيث يقتفي . وكثيراً ما ترد السارة مقيّدة » ويتردد الامع في فهم حلم 
ما اتتقى فبه القيد » ويسأل المتكم عنه ولا يستدكر عليه السؤال . ففن قال : 
إذا سألك صباحا قاقض حاجته » لا ينكر على سامعه إذا استفيم عمن سأله 
مساء . وإذا كاتت الدلالة على نقي الحى ححيث ينتفي القيد غير مقطوع بها * 
فلا يكون النص الشرعي حجة عليه » لأن التصوص الشرعية يحب الاحتباط في 
الاستجاج بها » ولا تكون حجة جرد الاحتال . 


والثاني : أن كثيراً من النصوص الشرعية التي دلت على أسكام وقيدت 
بقيود > لم يتف حكها ححيث انتفى القند > بل ثيت حم النص للواقعة التي فيبا 
القيد > وللواقعة التي اتتفى عنما . فالصلاة قي السفر تقصر إرى ماف الصلون 
فتنة الذين كفرو! وإن لم مخافوا » مع أن النص شبرط القصر بهذا الشرط : 
د إن خفتم ان يفتندم القين كغروا » . والربدبة تحرم على زوج أمبا إذا كانتت 
في حجره وإذا لم تكن في حجره . مع إن النص قد التحرج بهذا الوصف : 


ساا لهأ ا 


ورإتبع اللاني في جورم » . فالاحتياط في فهم التص الشرعي مرجب ان لا 
يحتج به على نفي الحك إذا اثتفى القيد . و كثير من النصوص * يعد ان ذحكرت 
المي المعيّد » نصت على مفهوم الخالقة له » مثل قوله تعالى : « من نسائكم اللاتي 
دلت بهن فإن ل تكونرا دخلتم يهن قلا جناح عل » » وقوله : « ولا تقربون 
حقى يطرره, فإذا تطبرن فأتوهن من حيث أمرك الله » » وهذا دليل على انه 
غير مقبوم قطما من النص السايق 6 وإلا ما ذكرء نيا . 


ويظبر أثر هذا الخلاف في مثل قوله تمالى في قوريث بنات المتوق : « فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلبن ثلا ما ترك » مع قول الرسول لآخي ممد بن 
الربيع : د أعط أبنتي سعد الثلئين وزوجه الثمن وما يقي قبو لك » » فمى 
مذهب الجمبور يوجد #مارض سين مفبوم الخالفة للآية » ومو أن الواحدة 
والاثنتين لا برق الثلثين » وبين منطوق هذا الحديث الذي رركت البتتين الثلئين. 
ويرجح اانطوق . وعلى مذهب الاضولبين من المنفية لا تمارض »© لآن الحديث 
يكين حم واقمة مسككوت عنها في آية توريث البنات . وفي عثل قوله تمالى في 
قصر الصلاة قي السفر : « إن حفتم أت يفتتم الذين كقرواء مع قصر الرسول 
الصلاة في المفر حال الآمن وعدم خوف قتنة الذين كفروا . فملى مذهب 
الجمبور يرحجد تعارض بين مفيوم اتخالفة ومنطوق الحديث 2 وى مذهب 
الاصوليين من الحنفية لا تمارض . 


والذي نستخلصه من المقارنة والقابة بين أدلة الطرقين أن النص الشرعي 
حجة على مفيوم الخالفة للوصف او الشسرط أو القاية او العدد ؟ ولككن بعد 
البحث و إمعان النظر والتسقى من أن القيد الوارد في النى» إفا ورد للتخصيص 
والاحتراز به عما عداء » ول برد لحكمة أخرى» ول يعارض هذا ا مفهوم منطوق 
قص آلممر , 


وأما إذا دلت القريئة على ان القيد ليس للتخصيص ولا للاحتراز » بل ورد 
ريا على الغالب مثل : د وربائب اللاقي في حجورم » » أو جرد تقشم إلامر 
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ستل مول الرسول «١‏ لا يحل لاهرأة تؤمن بالل واليوم الانغر إن د قرن بلاث 
إلا على زوج »* أو لآية حمكة أخرى يدل عليها سباق النص او مكة التشرييع» 
فلا تكون النص -ححة على عفبوم الخالقة فيه . 

هذا الاحتشاط 5 تحب مراعاته في النصوص الشرعية » تحب مراعاته في 
مصوص القوانين الوضمية . ولهذا قررت محكمة النقض في +٠‏ ماير منة 86و 
أن وسائل الإثيات الواردة في مادة 4؟؟ من القاترن المدني ليست واردة على 
سبيل الحصر » فلا تككون حجة على أن ما عداها ليس وسيلة للاثبات . وعلى 
هذا إذا قدمت ورقة في قضية وتناولتها المرافعة بالجلسة ؛ قبقا كاف في إثبات 
تاريخ الورقة المقدمة في الجلسة . 


أمثلة لأنواع المفاهيم من النصوصي الشرعية ولصوص القوانين الوشعية ٠‏ 
مفهوم الوصف : قوله تعالى « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمتة 
ودية”ملة آل أمل» . 
والمادة 459 ق م : ١‏ إذاباع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يعلككه جاز 
للشتري أن يطلب إبطال البيع ». 
مفهوم الشترط : قوله تعالى « فإن طبن لم عن ثيء مته نفس فكلره هنيثاً 
مريكا . 


والمادة 54و ق م : « إذا سم للمشتري بإيطال البيع وكان يميل أت المبيع 
غير مماوك للبائم » قله أن يطالب بتعويض ولوكان البائع حسن النية ». 


مفبوم العدد : قوله تمالى ه يقط الح قي إبطال المقد إذا ل يتك به 
صاحبه خلال ثلاث مئوات » . 


والمادة 5؟ من الدستور اللغى < مدة عضوية النائب خخسى مئوات ٠.6‏ 
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مقبوم الغاية : قوله تعالى « فإن طلقبا فلا تحل له من بعدء حت تتنكتج 
زوجا غيره » وني كثير من القوانين هذا النص : يعمل بهذا القافرن الى أن يصدر 
ما نخالفه . 


التاعدة الثالثة ‏ في الواضح الدلائة ومراتيه 


الواضح الدلالة من النصوص : هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير 
توقف على أمر خارجي . قإن كان يحتمل التأويل والمراد مثه. ليس هو المقصود 
أصالة من سياقه > ممتي الظاهر 4 وإن كان يممتمل التأويل والمراد منة هر 
المقصود أصالة من سماقه » سمي التص ؛ وإن كان لا يحتمل التأويل ويقيل حمكده 
النمخ » سمي المفسسر »> وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقيل -مككئمه النسخ > 
سمي لمعم . 

وكل نص" وإضم الدلالة يحب العمل ما هو واشمم الدلالة عليه » ولا يصح 
تأويل ما يحتمل التأويل منه إلا بدئيل . 

هذه القاعدة الثائئة والقاعدة الرابعة الآتية » خاصتان يبيان الواضمم الدلالة 
من النصموص الشرعية > وغير الواضم الدلالة منبا * ويبان مراتب وضوح 
الواضح » ومراتب شفاء غير الواضح > 4 وما يزال يه هذا الخقاء . 

وأساس التفريق بين الواضح وغير الواضح هو : دلالة النص ينفسه على المراد 
منه من غير ترقف على أمر شارجي أو توقفه على أمر خارجي . ما فيم المراد 
عله بنفس صيفته من غير توقف على أمر خارجي فبو الراضح الدلالة > وما 
م يغهم المراد منه إلا يأمر شارجي فيو غير الواضح الدلالة . 

وأساس التفاوت في مراتب الوضوح هو أحهال التأويل وعدم سكل © فيا 
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فهم معناء من نفس صيغته ولا يحتمل أن يقيم منبه معتى غيرء > أوضح دلالة نما 1 
غهم معنى منه ويحتمل أن يقهم منه ممق غيرء - 

وأساس التفاوت في مراتب الخناء هو القدرة على إزالة التقفاء وعدمبا . نما 
قي دلالته خقاء » ولا سبيل الى إزالة خفاته إلا بالرجوع الى مصدره وهو 
الشارع » أخفى ما في دلالته خفاء » والطريق ممبدة لإزالة خفائه بالبحث 
والاجتباد . 

وقد قتم عماء الامول الواضمح الدلالة الى أربعة أقسام : 

الظاهر > والدس * والمفسر ؛ وإقدم » وهي في وضوح دلالتها على مذا 
الثرتيب . فاممم أوضحبا دلالة » ويفيه المفسر » م النص 4 ثم الظاهر . وتظهر 
تمرءَ هذا التفاوت عتد التعارض . 

١‏ - الظاهر : الظاهر في أصطلاح الاصوليين هو ما دل على المراد مثه بنفس 
صيغته من غير توقف قهم المراد منه عنى أمر شارجي ؟ ول يكن المراد منه هو 
المقصود أصالة من السياق » ويحتمل التاويل . 

نمق كات المراد يفهم من الكلام من غير حاجة الى قرينة © ول يكن هو 
المقصود الأصلي من سياقه » يعتبر الكلام ظاهراً فيه . 

ققوله تعالى : « وأحل الله البيع وحر”م إلربا » ظاسر في إحلال كل بيع 
وتحري كل ربا ؛ لآن هذا معتى يقبادر قبمه من لفظي « أحل” ورتم » من غير 
حاجة إلى قرينة »© وهو غير مقصود أصالة من سباق الآية » لأآن الآية ا قدمنا 
مسوقة أصالة النفي المائلة بين البيع والرب! ردآ على الذين قالوا : « إنما البييع مثل 
الرا » لا لييان سمكميها . 

وقوله تعالى : و فاتكسوا ما طاب لم من النساء مثتى وثلاث ورباع . فرإن 
خفتم ألا تمدلوا فواحدة » ظاهر في إباحة نكاح ماحل عن النساء » لأت هذا 
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معنى يلبادر فبجمه من لفظ » فاتكحوا ما طاب للم منهن من غير توقف على 
قرينة » وهو غير مقصود أصالة من ساق الآية » لآن المقصود أصالة من سياقبا 
هو قصر المدد على أربع او واحدة كا قدمتا . 


وقوله تعالى : دو وما آم الرمول فخدذوم وما تهام عنه فاتتبوا » ظاهر في 
وجوب طاعة الرسول في كل ما أمر به وكل ما نبي عنه 4 لأنه يتبادر فيمه من ا 
الآية » وليس هو المقصود أصالة من سياقه » لأن اللقصود أصالة من سياه هو : 
ها ام الرسول من الفيء حين قسْمته فخدوه * وما نباك عنه فاتتهوا . 


وقوله كته في البحر : « هو الطبور مارّه الحل ميتته > ظاهر في حك ميتة 
البحر ؛ لآنه ليس المقصود أصالة من السياق » إذ السؤال خاص عاء البحر . 

وم الظاهر أنه يحب العمل بما ظبر عنه ما ل يقم دليل يقتشي العمل ينيد 
ظاهرء » لأن الامل عدم صرف اللفظ عن ظاهرء إلا إذا اقتضى ذلك دليل » 
وأنه يتمل التأويل أي صرفه عن ظاهره وإرادة معنى آآخر منه ٠.‏ فإن كارن 
الظاهر عامآ ممتمل أن يخصص »> وإن كآن مطلف) يمتمل أت يقبد » وإن كان 
حقيقة يحتمل أن براد به معنى ممازي . وغير ذلك من وجوه التأويل . 


وأنه يقبل النسخ > أي أن مكمه الظاهر مئه يصمح في عبد الرمالة وني 
زمن التشريع » أن ينسخ ويشرع سك بدله متى كان من الاسسكام الفرعية الجزئية 
التي تتغير بتغير الصالح وتقبل النسخ . 

باس النصى : النص في أصطلاح الاصوليين : هو ما دل بنفس صغته على 
المعتى المقصود أصالة من سياقه » ويحتمل التأويل . فت كان المراد متبادراً فبمه 


من اللفظ » ولا يتوتف فهيمه على أمر شارجي . وكان هو القصود أصالة من. 
السماق »© يعتير |للقظ نصا عليه . 


فقوله تعالى: « وأحل الله البسع وحرام الرب!ا » نص على تفي الممائلة بين البيع 
والربا » لآنه ممنى متبادر فبمه من اللفظ » ومقصود أصالة من سياقه . 
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وقوله تمال : « فاتكحوا ما طساب لم من النساء مثنى وثلاث وراع » 
نص على قصر أقصى عدد الزوجات على أربع» لأنه معنى متبادر فهمه من اللقظ 
ومقصود أصالة من سماقه . 


وقوله تمالى : و وما 215 الرسول فخذوه ومانهاع عته فاتتهوا » نص على 
وجزب طاعة الرمول في قسمة الفيء إعطاء ومنعا لأنه المقصود من سياقه . 


وحكمه حم الظاهو > قيجب العمل يما هو نص عليه . ويحتمل أن يؤول 
أي يراد منه غير ما هو نص عليه » ويقيل النسخ على ما بيّنا في الظامر . لهذا 
أخذ من قوله تعالى « فاتكحوا ما طاب لم ... » إباحة الزواج وقصر العدد 
على أريع أو واحدة ‏ 


فكل من الظاهر والنص واضح الدلالة على معناء » أي لا يتوقف يم امراة 
من كل منها على أمر شارجي > ويحب العمل با وضحت دلالة كل متها عليه . 
ويحتمل أن يول كل منها بآن يراد منه غير ما وضسست دلالته عليه إذ! ما وجد 
ما يقي هذا التأويل . 

والتأويل معناء في اللغة بيات ما يؤول إلمه"الأمر » قال تمالى : « ذلك خير 
وأحمن تأويلا » ومئه المآل , 


ومعشاه في إصطلاح الاصوليين : مرف اللفظ عن ظاهعره بدليل » ومن 
المترر أن الاصل عدم صرف اللقظ عن ظاهرء ؛ وأن تأويكة » أي مرفه عن 
ظاهرء > لا يتكون صحيسا إلا إذا بن على دليل شرعي من نص أو قياس >2 أو 
روح التشريع أو مبادثه العامة . رإذأ ل ينه التأويل على دليل شرعي صحيح » 
بل بن على الاهواء والاغراض والاثتصار لبمض الآراء » كان تأويا غير صصيح 
وكات عبثا بالقائرن وتصوصه» .و كذلك إذا عارض التأويل نص صريما » او كان 
تأوية الى ما لا يحتمل اللفظ . 


من أمثلة التاويل الصحيح > تخصيص حموم البيع في قوله تعالى : ه وأحل 


- 154 ده 


لله البيع » بالأحاديث التي نبت عن بيع الغرر » وعن بيع الانسان ما ليس 
عندم » وعن بع الثمر قبل أت يبدو صلاحه > وهذا من تأويل الظاهر » لأرف 
الآية كا قدمنا > نص ظاهر في إحلال كل بسع ونص في تفي الماثة . وتخصيص 
عموم المطشّقات في قوله تعالى: « وأولات الأحمال أجلين أن يضمن حملين » . 
وتقسد الدم المطلق في قوله تعالى : د حرمت علكم المبتة والدم » بقوله تعالى : 
« أو دمآ مسفوس] » . وهكذ! من كل تخصيص أو تقبيد © تَفى به التوفيق بين 
نصوص القرآن واللثثّة . 1 


و كذلك تأويل الشاة في قوله َه : « في كل اربعين ثاة شا » » والصاع 
من تمر قي حديث المصراة : « من اشترى شاة مصرأة فهو بالخيار بين أن يمسكبا 
وبين أن يدها وصاعا من تمر » 6 فإن ظاهر الحديث الاول أنه لا يجزىء في 
زكاة الأربعين شات إلا وإحدة منها * ولا تجزىء قممتها . وظاهر الحديث الثاني 
أنه إذا ره المثقري الشاأة المصرةاة لا يحزىء في تعويض البائع ما احتلب من 
لبئها إلا صاع من تمر . 


وهذا الظاهر » تقتضي حكمة التشريم والأمول العامة في التضمين تأويلكه 
وصرفه عن ظاهره © وإرادة معتى آخر يتفق معبا ؛ لأت الغرض من إحاب 
الثاة زكاة للأريمين دقع حاجة الفقراء » وقد تكون دقع حاجة الفقير بقيسة 
الشاة أكثر توافراً » فعراد بإلشاة شاة » أو ما يسادها من كل مال متقوم ؛ ولآت 
الغرض من إيماب صاع من تمر هو تعويض البائع عما أتلفه من لين شاته . وقفد 
يتراضيان على التعويض يقيمة اللين > أو بأي تعويض آشر غير الصاع من التمر » 
واللقصود هو مثل ما أتلف أو قيمته » وهصذ! هو الأصل العام شرعا في همات 
المتلفات . و كذلك تأويل الثلث للأم يثلث ما يقي يمد فرض أسد الزوجين في 
إحدى المسألتين الغر"ؤوين > منعا من زيادة نصيبها في الارث عن نصيب الآب ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك ني القائرن الجنائي » لفظ اللبل في جعله جريمة السرقة وفي 
جرعة إتلاف المزروعات ظرفاآ مشدادا » فؤذا أخذ يظاهر النص أريد بالليل من 
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غروب الشمس الى شروقها » ولكن هذا رمالا يتفق ومكمة الشارع في سمل 
الليل ظرفا مشدداً » لآن الفرس تشديه العقربة على من يغتتم الف لام فرصة 
لارتكاب جريته . فيراد بالليل إذا خم الظلام » وربا لا يكون ذلك أثر غروب 
الشمس مباشرة . 


ومن التأويل الذي هو موضم نظر » تأويل قوله تمالى : « فكفارته إطما 
عشرة مساكين » > بإوادة عشرة مساكين أو مسكينا وإحدا عشير مرات .- 


وقوله تمالى : « فإطعام ستين مسكينا » يارادة متين مسكينا أو مسكيناً 
واحدا متين مرة . وقوله تعالى : « وإذا حِمْيتم بتحبة فحيوا بأعسن تين 
أو روها » بإوادة الحبة » أي إذا "وهب أحدم هبية قليعوض الواهب شير 
منها أو مثلبا ٠‏ 

وإغلاق باب التأويل كله والأخذ بالظاهر دتما > كا هو مذهب الظاهرية » 


قد يؤدي الى البعد عن روح التشريع والخروج عن أصوله العامة » وإظبهاو 
النصوص متشالفة . 


وفتح باب التأويل على مستراعيه بدون حذر واحتياط» قد يؤدي الى الزلل 
والعبث بالنصوص ومتابعة الأهواء » والحق هو في احميال التأويل الصحيح وهو 
ما دل عليه دليل من نص أو قياس او اصول عامة > ولا يأباء اللفظ بل محتمل 
الدلالة عليه بطريق الحقيقة ار لجاز » ول يمارض نصا صري) . 


م - المفشر : في اصطلاح الاصوليين : هو ما دل بثقسه على معشاء اللفصل 
تقصيلا لا يبقى معه استال للتأويل . قفن ذلك »© أن تكون الصيغة دالّة بنفسها 
دلالة واضحة على ممنى مفصّل © وفيها ما ينفي امتال إرادة غير ممناها ؟؛ 
كقوله تمالى في تَاذقي الممصنات : « قاجلدوم انين جلدة » فإث العدد المعتين لا 
ممتمل زيادة ولا نقصا > وقوله تعالى : « وقاتهوا المشر كين كافة » > فان حكاءة 
كافة تنفي احهال التخصيص > و مكثير من مواد العقوبات التي حددت العقوبات 
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على جرائم معينة » ومواد القانون المدفي التي حصرت أنراعا من الديون او الحقوق 
أو فصلت أحكاما شصية لا احجال معه للتأويل . 

ومن ذلك ان تكون الصبغة قد رردت جمة غير مفصلة» وألحقت من الشارع 
ببيان تفسيري قطعي أزال إجماف ١‏ * وفصلبا حق صارت مفشُرة لا تحتمل 
التأويل > كقرله تمالى : « أقيموا الصلاة وآترا الزكاة » » و كقوله : « وظ على 
التاس سيج البيت » » وكقوله تمال : « وأحل الل البيع وحرم الرب!» > 
قالصلاة والزكاة والحج والرب!ء كل هذه ألفاظ مل لها معان ششرعية ل تفصل بنفس 
صيغة الآية . وقد فصّل الرسول معانييا بأفماله وأقواله » فصلى وق ال : 
« صلوا كا رأيتموتي أصلى » » وحسٍ وقال : « خذوا عني متاسكم » » وحصل 
الزكاة » وقصل آلربا الحرم . ومكذا كل مل في القرآت > فصدلته السئئة تفصيل 
واقيا يصير من الممسّر > ويكون هذا التفصيل جزءا من المفصّل » مكمة له 
ما دام قطميا » وهذا ما يسمى في الاصطلاح الحديث : التفسير التشريمي » أي 
الذي مصدره الشارع نفسه . فإن الرسول أعطاه الله سلطة التفسير والتفصيل 
يقوله سبحانه : « وأتؤلنا اليك الذكر لتيتين للناس ما نزال اليم »© . 

وحم افر أنه يحب العمل به كا قصكل » ولا يحتمل أن يصرف عن 
ظاهره . ويقبل حكمه النسخ إذا كان ما بيناه قي الظاهر » أي كما فرعي 
يقبل التبديل . 

فالتفسير الذي ينفي احجال التأويل هو التفسير المستفاد من نفس الصيقة > 
أو المستفاد من يبان تفسيري قطعي ملسق بالصيقة صادر من المشر"ع نفسه > 
لأن هذا الببان من القاتون . وأما تفسير الشر"اح والجتهدين > فلا ينتسير جزءا 
مكملا للقانون ولا ينغي احثال التاويل > وليس لأحد غير الشارع نفسه أن 
يقول قبا يحتمل التأويل المراد مته هو كذا لاغير . 

ويظهر من مقارنة التفسير بالتأويل > أن كلا منبرا تببين لمراد من التص » 
ولكن التفسير تببين لمراد بدليل قطمي من الشارع نفسه > ولحذ! لا يحتمل أن 
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وأما التأويل فيو تببين للمراد بدليل ظني بالاجتهلد » وليس قطمياً في تعيين 
المراد » ولهذًا حتمل أت يراد غيرء . 


4- نسم : الحم في اصطلاح الأصوليين: هو ما دل" على معتاء الذي لا يقبل 
إيطالا ولا تبدية ينقفه دلالة واضحة لا يبقى معبا اححتال للتأويل ؛ فبو لا يحتمل 
التأويل أي إرادة معنى آلغر غير ما ظبر منه » لأنه مفصّل ومفسّر تفميراً 
لا عمال معه للتأويل * ولا يقيل النسخ قي عبد الرسالة وفترة التنزيل ولا بعدهاء 
لأن الحم المستفاد منه » إما سكع أساسي من قوإعد الدين لا يقبل التبديل : 
كصبادة الله وحده » والايمان برسل وكتيه ؛ أو من اماد مايل التي لا تنتلف 
باشتلاف الأحوال : كبر” الوالدين » والعدل ؛ أو مم فرعي جزث » ولكن 
دل الشارع على تأبيد تشريعه كقوله تعالى في قاذني الحصنات : « ولا تقبارا لهم 
حادة أبدا ٠‏ ل رقرك الإسوك عر : .« الجياد ماض إلى يوم القيامة ». 


وحمكه أنه تحب قطعاً العمل به » ولا يمتمل صرفه عن ظاهره ولا لسشه » 
و إنما قلنا لا يقبل النسخ » لأنه يعمد عبد الرسول وانقطاع الوحي والتنزيل » 
صارت الأحكام الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة كلها عمكة لا تقبل نسغاً » 
ولا إبطالاً » إذ لا توجد بعد الرسول سلطة تشريعية » تملك إيطال ما جاء به أو 
تيديله . وسيآتي توضح هذا في مبحث النسخ . 

وهذه الأنواع الأريعة للواضح الدلالة » متفاوقة في وضوح دلائتبا على المراد 
منبا كا قلنا » ويظبر أثر هذا التقاوت عند التعارض . 

فاذا تمارض ظاهر ونص١١)‏ يرجح النص » لأنه أوضمح دلالة من الظاهر من 
جهة أن معنى النص مقصود أصالة من السياق » وممنى الظاهر غير مقصود 
أصالة من السياق . ولا شك في أن المقصود أصالة يتبادر الى الغيم قبل غيره . 


(1) النص يطلق على ممنيين أحدهرةامنى الذي بيثاه رمو ما يثايل اتظاهر واألفر والمكر» 
وتانبهما كل آية قرانية أو حديث نبوي © قيقال : نصوص الشرآن والسنة , ويراد بها مما 
يمل الظاهر أ النسى أو اقفسر اء ويقال: الحكم قابت بالئعس ل بالقيفس. 


افيه 1 اسم 


غلبذا كانت دلالة النص أوضح من دلالة الظاهر » ولهذا يرجح الخاص على العام 
عند التمارض »؛ لأن الخاص مقصود أصالة بالحم » فاللفظ نص فبه » وهو في 
العام غير مقصود أصالة بل في غمن أفراده . 


ومثال هذا قوله تعالى بعد عد الحرمات من النساء : « وأحل لم ما وراء 
ذل » » مع قوله تعالى : « فانكسوا ما طاب لك من النساء مثنى وثئلاث 
ورباع » . فالآية الأولى ظاهرة في إحلال زواج زوجة خامسة لأتا ما ورام 
ذل > والآية الثاقية نص في قصر إباحة الزواج على أريع > فما تعارضا رجح 
النص لقوته في وضوح دلالئه » وحرم زواج ما زاد على أربع . 


وإذا تعارض نص” ومفتر يرجح المفسر » لأنه أوضح دلالة من النص من. 
جبة أن تفسيره جعل غير محتمل للتأويل وجعل المراد منه متعبنا . 


ومثال هذا قوله يت : « المستحافة تتوضاً لكل صلاة » > مم قوله : 
ه المستحاضة تتوضأً وقت كل حلاة » . فالأول : نص في إجاب الوضوء لكل 
صلاة » لأنه يغبم من لفظه ومقصود من سياقه . والثاني مفسر لا يحتمل تأويقا » 
لأن الأول يحتمل إيجاب الوضوء لكل صلاة ولو قي وقت واحد » أو لوقت كل 
صلاء » ولو أدى في الوقت عدة صاوات » ولكن الثاني قطم هذا الاسيال » 
فيرجح ‏ وصار الحم الشرعي هو إيجاب الرضوء للوقت وتصلي فيه ما شادت 
من الفرائض والتوافل . 


القاعدة الرابعة ‏ في غم الواضح الدلاثة ومراتبه 


« غير الواضح الدلالة من التصوص وهو مالا يدل على امراد منسه يئقس 
صلغته » بل يتوقف فيم المراد عته على أمر خارجي . إمت كان 'بزال فاه 
بالبحث والاجتباد فبو الحفي أو المشكل »> وإن كان لازال فاه إلا 
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بالاستفسار من الشارع نفسه فير المحمل» وإن كان لا سبيل الى إزالة شفائه أصلا 
فبر المتشابه » , 

قدمما في القاعدة الثالثة أن مراتب الواضم الدلالة تتفاوت في وضرحبها» 
ويِيّنا في تلك القاعدة أقسام الواضح الدلالة . ونين في ذه القاعدة أقسام 
غير الواضح الدلالة وعراتب خفائه وما “يزال يه الخقاء . 


وقد قسّم الأصولبون غير الواضح الدلالة الى أربعة أقسام ايضا : الخفي » 


والمفكل » وامهمل > والمتشايه . 
وهذا بيان امراد اصطلاح؟ بكل واحد من هذء الأقسام الأربعة وأمئتنه 
وحكهة: 


1-الخفي : المراد بالخفي في اصطلاح الأموليين : اللفظ الذي يدل على 
ععناء دلالة ظاهرة » ولككن في اتطياق مناه على بمض الأفراد نوع خموض " 
وغفاء تحتاج إزالته إلى نظر وتأمل » فيعتبر اللفظ خفيا بالنسبة الى هذا البعض 
من الآفراد . ومنشأ هذا الغموض أن القرد فيه صفة زائدة على سائر الأفراد أو 
ينقص عنها صفة © أو له إمم خاص ؛ فبذه الزيادة أو النقص أو التسمية الخاصة 
مجمله موضع اشتباء » فيتكون اللفظ شفيا بإآسبة الى هذا الفرد » لآأت تناوله له 
لا يقهم من تقس اللفظ 4 بل لا بد له من أمر خارجي ٠‏ 

مثال ذلك : للفظ السارق > معناه ظاهر > وهو آهذ المال المتقوم المغارك 
الغير خفية من عرز مثله . ولكن في انطباق هذا المعنى على ينض الأقراد نوع 
غموض »> كالنشالى ( الطر"ار ) فإفه آذ المال في عاضر يقظات بنوع من المبارة 
وشقة البد ومسارقة الأعين . قبو يغابر السارق بوصف زائد فيه وهو جرأة 
المساوقة » ولذا ممعي بامم خاص ‏ قبل يصدقى عليه لفظ السارق فتقطع يده » 
أو لا يصدق عليه فيعاقب تمزيراً ؟ وقد ثبت بالاجتباد اتقاقا وجوب قطع يده 
من طريتى ملالة النص » لأنه أولى بالحسم من جببة أن علة القطع أكثر تواقراً فيه . 

وكالنيّاش» فانه أخف مال غير مرغوب فيه عادة من قبور الموتى» كأكقانهم 
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وتياهم © هبهو يغاير السارق من -جبة أنه لا يأخذ ماو كا من رز © ولذا سمي 
بامم خاص به . قبل يصدق عليه لفظ السارق قتقطع يدء» أو لا يصدق فيماقب 
تعزيراً . وقد ثبت للشافعي وأَني ووسف أنه سارق فتقطع يده . وثيثت لسار 
أمة الحنفية أنه غير سارق فيماقب تعزيرا بما بردعه ولا تقطع يده » لآت أغذء 
مالا غير مرغوب فيه ولا ماوك لأحد ومن غير حرز سُبهة يسقط الحد » وكذا 
لفظ القاتل في حديث « لا يرث القائل » * هل يتثاول القاتل معطأ أو التسبب 
أو لا يتناوله . والبائع إذا أخذ من المشتري تقودا على أن يأشذ منها قن المبييع 
ويرد الباق فاختفى » هل يصدق عليه أنه مارق أو خاي الأمانة . وكذاكل 
لفظ دل دلالة ظاهرة على ممناء ولكن وجد خغاء واشتباء في انطباق معناء 
على يعض الأفراد يسثير اللفظ خقيا بالنسبة إلى هذه الأفراد . 


وأمثلة هذا في القواتين الشرعية والوضمية كثيرة. ومن أظهرها بعض الجراتم 
التي يشتبه في أنها جناية أو جنحة > أي في انطباق اد اللقظين عليها . 


والطريق لإزالة هذا الخفاء هو بحث الجتبد وتأمله . فإن رأى اللفظ يتناول 
هذا الفرد ولو بطري الدلالة بعل من مداولاته فأغذ مكه © وإت رأى اللقفظ 
لا يتتاوله بأي طريق من طرق الدلالة يجمل من مداولاته قلا يد كيه > 
وهذا ما تختلف فيه أنظار الجتبدين . ولذلك جعل بعضبم النيّاش ساوقا ولم 
يجمه آخرون . ومرجعهم في اجتبادهم لإزالة مذا الخقاء هو علثة المع » 
وسسكمته » ما ورد في هذ! الشأت من النتصوص »> فقفد تكون المة أكثر توافر؟ 
في هذا الفرد » ورا لا تككون متحققة فيه » وقد يدل على سكمه نص" آغمر 
يتناوله بوضوح . 

»--- المشكل : المراد باللشككل في اصطلاح الاصوئيين ؟ اللقظ الذي لا يدل 
يصيغته عل المراد منه > بل لا بد من قريتة خارجمة تبين عا يراد منه © وهله 
القريتة في متتاول البحث , 

قسيب الخقاء في ألمي ليس من نفس اللنظ ولكن من الاشتباء في انطباق 
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معناه على يعض الأفراد لعوامل خارجية » وأما سبب الخقاء في المشكل قمن 
نفس اللفظ لكوفه موضوعا لغسة لأكثر من معنى > ولا يهم المعتى المراد ملة 
بنقسه أو لتعارض ما يغبم من نص مع ما يغهم من نص آلثم . . 


وقد ينثا الإشكال في النص من لفظ مشترك قيه > فإن اللفظ المثترك 
موضوع لغة لأكثر من معنى واحد > ولدس في صيغته دلالة على معلى معين مما 
وضع له» قلا بد من قرينة خارجية تمينه كلفظ القرء في قوله تعالى: « والمطلقات 
يتديصن بأنفهن ثلاثة تمروء » فإنه موضوع في اللنسة للطبى وللحيض * فأي 
المعنيين هو المراد في الآية » وهل تنقفي:عدة المطلقة بثلاث حيضات أو يثلانة 
أطبان ؟ ذهب الشافمي وبعض الجتهدين الى أن القرء في الآية المراد منه الطهر » 
والقرينة هي تأنيث اسم العدد لأنه دل لغة على أن المعدود مذكر وهو الأطبار 
لا الميضات - وذهيت الحنفية وفريق آلخر من الجتهدين الى أن القرء في الآية 
هو الحمض والقريئة + 


أولا -- حمكمة تشريع العدة * فإن الحكمة في إيجاب العدة على المللقة 
تغراف براءة رحمبا من لحل 2 والذي يعرف هذا هو الحيض لا الطبر . 


ولانيا ‏ قوله تمالى  :‏ واللائي يثسن من المميض من نائم إن أرقيتم 
فسدتهن ثلاثة أشهر واللاني م يحضن » فإنه جعل مناط الاعتداد بالأشبر عدم 
الحيض » قدل على أن الأصل هو الاعتداد بالحيض . 

و#لثا . قول الرمول مِفْكَوٍ : « طلاق الآأمة ثنتان وعدتها حيضتان » 
فالتصريح بأن ع دة الآمة بالحيض بيان راد بالقرء في اعتداد الخرة » وأما 
تأنيث امم العدد فشراحاة تذكير لفظ المعدود وهو القرء . 

وقد يقش الإشكال في مهايلة النصوص يمضبا ببسض © أي كوت كل تص 
على -مدته ظاهو الدلالة على معناء ولا إشكال في دلالته » وللكن الإشكال في 
التوقيق والجم بين هذء النصوص . ومثال هذا قوله تعالى : « ما أصابك من 
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حسنة فمن الله » وما أصابك من سيك ة فين تفلك » مع قوله سبصاته : 
دقل" كل” من عند الله » . وقوله تعالى : « إن الل لا يأمر بالنسشاء » مع قوله 
سبحانه : د وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرت مترفيبا قفسقوا فيب ا فحت عليبا 
القول فدمرتها تدميراً » » ومائر النصوص ظاهرها التعارض 


والطريق لإزالة إشكال المشكل هو الاسجتباد . قملى الجتهد » اذا ورد في 
النص لفظ مشترك ان يتوصل بالقرائن والأدلة التي نصبه! الشارع الى إزالة 
إشكاله وتعيين المراد منه » كا تبين من اجتباد احتبدين تعيين المراد بلفظ القرء 
في الآية واشتلاف وجبة نظرهم في هذا التميين . وإذا وردت نصوص ظاهرها 
التخالف والتعارص > قعل امجتيد ان يؤوفا تأوي صحمحا يرفق بيتها ويزيل 
ما في ظاهرها من اختلاف > وهاديه في هذا التأويل : إما نصوص أخرى » أو 
قواعد الشرع او حكمة التشريع . 


“و اتهجمل : المراد بالمممل في اصطلاح الأصوليين : الافظ الذي لا يدل 
بسيعته على المزاد مله > ولا توجد قرائن لفظية أو حالية تبيّنه » فسبب الخفاء 
فيه لفظي لا عارض . 


قمن الجمل الألفاظ التي نقلي ١‏ الشارع عن معائيها اللغوية ووضعها لمأن 
إصطلاحية شرعية خاصة > كألفاظ الصلاة والزكاة والصيام والحج والربا» وغير 
أهذا من كل لفظ أراد به الشارع معتى تبرعيا خاصا لا معناء اللغوي . 

فإذا ورد لفظ متبا في نص شرعي كات جملا حت يفره الشارع نفسه. ولذا 
جاءت السنة العملية والقولية بتفسير الصلاة وبيان أركانبا وشمروطها وهيئاتها » 
وقال الرسول « مرا ما رأيتوني أصلي ». وكذلك فسّر الزكاة والصيام والحج 
والريا وكل ما جاء جملا في نصوص القرآت . 


ومن الجمل اللفظ الغريب الذي قسيرء النص نقسه يعنى خاص »© كلفظ 
القارعة ف قوله تمالى : « القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة 6 يوم يكونت 
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اناس كالفراش المبثوث » ولفظ الملوع في قوله تعالى : « إن الإنسات خلقى 
هلوعا > إذا مسّه الشر جزوعا * وإذا مسه الخير منوعاً ٠‏ . 


ومن الجمل في نصوص القوانين الوضعية كلمة ٠‏ أصل الأوقاف » الواردة 
بالمادة ١4‏ من لانحة ترتيب الحا الأهلية ؛ فإن الشارع أراد بها معتى أجمله رم 
يفصل > ولذا ظل السنين العديدة مثار الخلاف بين الفيئات القضائية في عصر 
حمق فصّلها الشارع المصري بعض التفصيل في الفقرة * من المادة هم« من لاتحة 
التنظم القضائي لساك الختلطة الصادرة في سنة ١989‏ ونصبا : ٠‏ مكذلك لا 
تختص الحا الختلطة بالمنازعات اللمتعلقة مياشرة أو بالواسطة يأصل الراقف أو 
بصحته أو بتفسير أو تطبيق بعض شرو طه أو بتعيين النظار وعز هم » 5 

وحكاءة الأحوال الشخصية الواردة في عبارة : « وغير ذلك مما يتملق 
بالأحوال الشخصية في المادة + من لاتحة ترتيب الحا الأهلية » فإث المراد منبا 
جمل فسره الشارع المصري أخيراً في المادة ؟ من القانون رقم ١‏ سنة ج١١‏ التي 
بيت المراد عن الأحوال الشخصية . 

وكامات ضبط الإشبادات و كتابة سنداتها وتسجيلها الواردة في آلادة بمو 
عن لامحة ترتهب الحاكم الشرعية . و لهذا فسّر الشارع كل كلمة منبا عادة » فكل 
لفظ لا يفيم المراد منه بنفسه يسبب وضمه لغة لأكثر من معلى إذا حقت به 
قراتن يمككن أن يتوصل بها الى تعبين المراد مته فهو المشكل . 

وكل لقظ لا يفهم المراد منه بنفسه إِذَا لم تحف به قرائن يتوصل بها إلى فهم 
المراد مته قبو المجمل . 

فسبب إجمال اللفظ؛ إما كونه من المشترك الذي لا تحف به قريتة تعين أسيد 
معاشيه “ أو إرادة الشارع منه معنى خاصا غير ممتاه اللغوي » أو غرابة اللفظ 
وتموض المراد مله . 

والجممل بأي سبب من هذه الأساب الثلاثة لا سبيل الى بيانه وإزالة إجماله 
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وتفسير المراد منه إلا بالرجوع إلى الشارع الذي أجمك» لأنه هو الذي أيهم مراده 
وم يدل عليه لا بصيغة لفظية ولا بقرائن خارجية . فإليه يرجع في بيات ما 
أبهمه . وإذا صدر من الشارع ببان للمجمل وكان ميان وافيا قاطعاً » صار به 
المجمل من المفسر » كالمبان الذي صدر مقصلاً للزكاة والصلاة والحج وغيرها . 


وإذا صدر من الشارع ببان للمجمل ولكنه ببان غير واف بإزالة الإجصال 
صار به الجمل من المشكل » وفتح الطريق للبحث والاجتباد لإزالة إشكاله » 
وم يتوقف بيانه على الر جوع الى الشارع» لأن الشارع لما بين ما أجمله يعض التبيين 
فتم الياب البيان بالتأمل والاجتهاد ., ومثال ذلك الربا » ورد في القرآن سملا 
وبِيّنه الرسول يحديث الأموال الربوية الستة7١'‏ » ولكن هذا البيان ليس وافياً 
لأنه لم يحصر الريا فيبا > ويهذا فتتص الباب لبيا ما يككون فيه الوا قياساً على ما 
ورد قي الحديث . ولفظ أصل الوقف ورد في القانون جملا » وبيّنه الشارع في 
الففقرة ١‏ عن المادة ١8‏ من لاشحة التنظم القضائي. ولكته يبان غير واف ولا 
حاصر » قصاو اللقظ يه عن المشكل . وقتح الطريق لبيانه بالاجتهاد . 


ع المتشايه : المراد بالمنشابه في اصطلاح الأصوليين » اللفظ الذي لا تدل 
صفغته بنفسبا على المراد منه , ولا تود قرائن خارجية تبيته » واستامر الشارع 
يعلبه قم يقسرء . 

والمنشابه بهذا الفمنى ليس في النصوص التشريعية منهشيء . فلا يوجد 
في آيات الأستكام أو أساديث الأسكام لفظ متشايه لا سبيل الى عم المراد مه > 
وإنما جد في مواضع أخرى عن النصوص مثل الحروف المقطمة قي أوائل بعض 
السور : ال م.ق . ص . سم > ومثل الآيات التي ظاهرها أن الله يشبه خلقه 
في أن له يدأ وعينا وسكانا » مثل قوله تعالى : « يد ال قوق أيديهم » » وقوله : 
ه واصئع الفلك يأعيتنا ووحينا » . وقوله : « ما يككون من نجبوى ثلاثة إلا عو 


(!) نس الحديث ' 9 الذسب بالذهب »© والففة بالفضة , والبر بالير © والشمصي 
بالشمير > واللح باللح » والتر بالتمر 6 مثلا يمتل » سواء يسوام » يها بيد » فاذ؟ اختلقت 
هده الاسسناف لفبيموا كيفا فسكتم . إذا كان يدا بي » م 
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رابعهم > ولا خسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا آ كثر إلا هو معهم 
أيا كلنو! ». فالحروف الحمجائية المقطمة فيأوائل بعض السور لا تدل بنفسها على 
المراد متها » ول بفسر الله ما أراده متها قو أعل رده ٠‏ وكذلك الآيات المومم 
ظاهرها تشبيه الخالق يخلقه لا يمككن أن يقهم منبا معنى ألغاظها اللغوية » لأن 
الله سبحانه منزه عن اليد والمين والمكان وكل ما يشبه خلقه » فليس كثل شيم 
وهو السميع البصير > ول يبين الشارع ما أراد متها فبو أعلم بمراده . هذا هو 
رأي السلف في معنى المكشابه . فيم يفوآضون إلى الله عافه ويؤمنون يدولا 
يبحثون في تأويله . وأا رأي الخلف فبو أن هذه الآيات ظاهرها مستحيل » 
لآن الله لايد له ولا عين ولا مكان » وكل ما ظاهره مستحيل إوادته يحب أن 
يؤول ويصرف عن هذا الظاهر» وبراد به معنى يحتمله اللفظ ولو بطريق الجاز» 
وليس فيه تشبيه الخالق يخلقه . فقوله تعالى : « يد الله فوق أيدهم » تأويه: 
قدرة الل فوقى قدرتهم, وقوله: « وإصنع الفلك بأعبتنا » تأويله واصتع القلك 
برعايتنا وإحاطتنا . وقوله : « ما يكون من نجوى ثلاثة . . . . » تأويه: 
أنه سبحانه مع كل من يكتاجوت بعله وإحاطته ومكذا . 


ومنكا هذا الخلاق اختلافهم في قوله تعالى في ثأن المنشابهات : « وما يعم 
تأويله إلا الله والراسشون في العم يقولون آمنا به كل من عند ريثا » » فمن 
جعل !لوقف على لفظ الجلالة قال لأ يعمل تأويل المتشابه إلا الله » قنؤمن به 
وتقوض عله له ولا نيحث في تأويله . ومن جمل الوقف عل « والراسشون في 
لعل » قال : « لا يعم تأويه إلا الله والراسشون في الم » فيم يلوت تأويله 
بإرادة معنى يحتمله اللفظ ويتفق وتنزيه القالق عن مشابية خلقه . 


والذي يظبر لي أنه الحق هو تفسير المنشابهات في القرآت بالمشتبهات أي 
الحتملات التي يكون احتالها ممالا عدن نري وهي تقابل المكيات 
التي أسكمت عباراتها وسفظت هن الاشتباه واحهال التأويل . فملى هذا ليبس 
في القرآت ما لا سبيل الى عم المراد'منه > وإنما فيه ألفاظ تدل على المراد منها 
بنفسها من غير اشتباء ولا احؤال للتأويل والاغتلاف » وقيه ل 


اا 6 


معنى ويحتمل أن براد.مئها غيره > وهذه يجال البحث والاجتباد لإزاكة الاحهال 
وتعمين المراد » وفبه ألفاظ لا تدل على المراد منها بنقسها ولكن أحاطبا الشارع 
بقرائئ أو ألحقيا بيات يفسّر ما أراد منبا » لأن الله أتزل القرآن للتدير والذ كر 
فكيف يكون في آياته ما لا سبيل الى فبمه مطلة) ١‏ والمقطمات في أوائل بعض 
السور ذ كرت للدلالة على أن القرآن الذي أعجز الناس هو مكوان من سمروقهم 
وليس من حروف أخرى غريبة عنهم » ولهذ! يرى أن أكثر السور المبدوءة بهذم 
المقطمات فيها ذكر الكتاب بعد سرد هذه الحروف . 


القاعدة الخامسة ‏ في المشترك ودلالته 


إذا ورد في النص الشرعي لفظ مكترك »> فإن كت مشتركاً بين ممنى لغوي 
ومعئى أصطلاحي شرعي » وسهب مله على الممنى الشسرعي > وإن كان مشتركا 
بين معنين أو أكثر من المافي اللغوية وجب مله على ممنى واحد متا بدليل 
يميّنه . ولا يصح أن براه بالمشترك معئياه أو معاتيه مع » . 


هذ القاعدة الخامسة والقاعدكن السادسة والسابعة الآتيتان خاصة ببيان 
الألفاظ الثلاثة الي ترد كثيراً في التصوص الشرعية والقواتين الوضمية » وهي 
اللفظ المشترك > واللفظ العام » وألافظ الخاص © وبيان ما يدل عليه كل واحد 
منها إذا ورد في نص ء 

والفرق الجوهري بين هذه الآلفاظ الثلائة من حمث المسى: أن المشئرك لفظ 
وضع معان متعددة يأوضاع متعددة : كلفظ السثْسّة وضع للبجرية وللميلادية » 
ولفظ اليد اللمنى والسرى > ولفظ القرش العشرة ملجات والشمسة . 

وإن العام لفظ وضع لمعتى واد » وه ذا الممنى الواحد يتسقق في أفراد 
كثير بن غير عصورين في اللفظ و إن كترا في الواقع صورين » أي أنه بحسب 


لي 0 


وضمه (للغوي لا يدل على عدد محصور من همذه الأفراد » وإنما يدل على شبول 
جميع هذء الأفراد » كقظ الطلبة يدل على ممق يتحقق قي أقراد غير عصورين 
ويشمليم جيعا . 

وإت الخاص لفظ وضع لممق يتحقق في قرد واحد أو في أقراد عصورين » 
كلفظ عمد » أو الطالب أر الطلاب المشرة » أو مائة أو ألف . 


فالاشتراك يتحقق بتعدد المعالي التي وضع لحا اللفظ يأوضاع متعددة . 
والمموم يتحقق بدلالة الافظ على ثمول جميح الأفراه التي يصدق عليبا من غير 
حصر . والخصوص يتحقى بدلالة اللفظ على الفرد أو الأفراد ا حصورين الني 
يصداق عليها من غير مول . ١‏ 

فاللفظ المئترك > وهو ما وضع لمنيين أو أكثر بأوذاع متعددة » يدل على 
عا وضع له على سييل البدل > أي هدل على هذا الممنى أو ذاك > كلفظ العين وضع 
قي اللغة للباصرة ؛ ولعين الماء النايع » وللجاسوس . ولفظ القرء وضع في اللغة 
للطهر > والحيض + ولفط النبنة »رفظ اليد ٠»‏ 


وأسباب وجود الألفاظ المشتركة في اللغة كثيرة » أحمها اشتلاف القبائل في 
استممال الألفاظ فلدلالة على معاث > فبمض القبائل تطلق اليد على الذراع كله > 
وأخرى تطلق اليد على الساعد واتكف" » وأخرى تطلقها على التكف خاصة 
قتقّة اللغة يقررون أن اليد في اللغة العربية لفظ مشترك يين المالني الثلاثة , 
ومنها أن يوضع اللفظ على سبيل الحقيقة لمنى » ثم يستعمل في غير ما وضع له 
مجازاً » ثم يشتهر استعمال هذا اللفظ في المنى الجازي مق يتقاسى أنه مجمازي > 
فبقرر عاماء اللغة أن اللفظ موضوع هذا وهذا: كلفظ السيارة » ولقظ الدراجة» 
ولفظ المسر”ة . ومتبا أن يوضع اللفظ منى ثم يوضع أصطلاح شرعي او قانوني 
مشى شر كلفظ الصلاة أو لفظ الدفع . وأيسا كان سيب وقوع الاشتراك 
في الألقاظ لغة فإن الألفاظ المشتركة بين معنيين أو أكشر ليست قليلة في الئغة » 
وواردة في النصوص السرعية من آني القرآت وأحاديث الرسول > وهي كا قدمنا 
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عن ياب المشككل ما دامت توجد قرائن يتوصل بها الى تجح أحد المماني , 
وعلى المجتبد أن يزيل إشكالها ويعين المراد من كل لفظ منبا إذا ورد في نص 
شمر عي - 


والشترك قد يكون اسمآ ك متثانا » أو فملاً خصيغة الأمر للإيجاب 
وللندب »> أو حرفا مثل الواو للعطف و للحال 4 فَإِدًا كان اللفظ المشقرك الواره 
في النص الشرعي مشتركا بين معنى لغوي وممنى اصطلاحي شرعي وجب أن 
براد به معناه الاصطلاحي الشرعي ‏ خلفظ الصلاة وضم لنغة للدعاء » ووضع 
شرعا للعبادة الخصوصة . قفي قوله تمالى م أقيمرا الصلاة » يراه منسه معناه 
اللسرعي وهو المبادة المفصوصة لا معناه اللغوي وهر ا!لدعاء . و لفظ الطلاق 
وضع لنة لحل أي قيد » ووضع شمرعا لحل قيد الزوجية الصحيحة © ففي قوله 
تمالى : « الطلاق مركان » يراد منه ممتاه الشسرعي لا اللفوي ؛ وهكذا كل لقظ 
مشترك يبن معنى لغوي ومعنى شرعي إذا ورد في نص ششرعي © فمراد الشارع 
منه معناء-الذي وضمه له © لأنه لما نقل هذا اللفظ عن ممناء اللغوي ألى أمعنى 
الخاص الذي استعمله فيه» كان اللفظ في لسان الشارع متسين الدلالة على ما وضعه 
الشارع له , و كذلك في نصوص القوانين الوضسة اذا كان اللفظ الوارء في النص 
له معنيات : معنى قي اللفة ومعنى في الاصطلاح القانوقٍ » وجب أن يراد يه 
معاء القانوني لا اللغوي للسبب الذي بيتتناء > فلقظ الدقم ولفظ الحثول 
وغيرهما 4 يراد بها المعنى القاتوني لا الممتى اللغوي > وكذا لفظ الضبط > ولفظ 
التسجيل . 

وإذا كان اتلفظ المثترك الوارد في التص الشرعي مشقر كا يين عدة معارى 
لغوية »> وجب الاجتتهاد لتعبيت المعنى المراد متبا 4 لآن الشارع ما أراد باللفظ 
إلا أحد معانيه . وعلى الجتبد أن بتدل بالقرائن والآمارات والأدلة على تميين 
هذا المراد . 


غلفظ القرء فى قوله تعالى : « والخطلقات يتربصن بأنفسبن ثلائة قروء » » 
مشترك بين الطبر والحيض » وقد بيّنا ني الكلام على المشكل ما استدل به 


لاخ ب 


بِعضٍ المجتبدين على أن الراد به الطبر » وما استدل به آلخررث على أن المراد 
به الحيض ٠‏ 


ولفظ اليد في قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا يديا » » مكترك 
بين الذراع ( من رؤوس الأصايع الى المتكب ) » وبين الكف والساعد ( من 
رؤوس الآصابع الى المرفق )4 وبين الكف (من رؤوس الأصايع الى الرسغين)» 
وبين اليمنى واليسرى . وقد استدل جمبور امجتبدين بالمنّة العملية على تعيين 
المراد منها في الآية » وهو المعنى الأخير أي من روس الأصايع الى الرسغين في 
اليبلى . 


ولفظ الكلالة في قوله تعالى : « وإن كان رجل أيررث كلالة أو امرأة » » 
مشقرك > يطلق لغة على من م يخلف ولد ولا والدآ » وعلى من ليس بولد ولا والد 
من المغلفين» وعلى القراية من جية غير الولد والوالد. وقد استدل جمبور الجتبدين 
باستقراء آنات التوريث على تعبين أن الراد قي الآية هو المملى الأول . 


ولفظ الراو في قوله تعالى : « ولا تأ كلوا ما م يذكر امم الله عليه وإنه 
لغسق » مشترك » يستعمل العطف ويستعمل للسال »> قإن أريد يه هنا الخال 
كان النبي وارداً على مالم يذكر اسم الله عليه » والحال أنه فسق » أي ذكر 
عليه حين ذيحه أمم غير الله 4 وإن أريد يه المطف كات التهي وارداً على مالم 
يذكر اسم الله عليه مطلقا» سواء ذكر عليه سين الذبح اسم غير اسم اث أم م يذكر. 

والمجتبدون انقسمو! في تعيين المراد منها في الآية الى رأيين > ولكل وجبة . 

ولا يصح أن يراد باللفظ المشترك معنيان أو أكثر نن ممانيه مسا 4 ححيث 
يكون الحم الذي ورد في النص متملق) في وقت واحد بأكثر من معنى » لآأن 
اللفظ ما أراد به الشارع إلا معتى وأحداً من معائيه »؛ ووضعه مان متعددة 
إنا هو على سبيل البدل > أي أنه إما أن يدل على هذا أو ذاك . فآما دلالته على 
هذ! وذاك في وقت واسد » فهو تحميل اللفظ ما لا يدل عليه لا بطريق المقيقة 


لد ادكمل3 سد 


ولا بطريق الجاز * قلا يصح أن يراد بالقرء فى الآية الطبر و الحيض معا » يحيث 
أن المطلّقة إن شاءت تريصت ثلاثة أطبار» وإث شاءت تربصت ثلاث حيضات» 
لأن اللفظ لا يدل على هذا بأي طريق من طرق الدلالة . 


وكذلك الال في نصوص القواتين الوضغية إذا ورد فيها لفظ مشترك بين 
عدة معان لغوية » وم يبن الشارع المعنى الذي أرادء منه » وجب الاجتباد في 
تعيين الممنى * إما بواسطة نصوص أخرى في القاتون » وإما بالرجوع إل قواعد 
التشريع» ولا يصح ان يراد من لفظ مشترك في نص أكثر من معتى واحد » لأن 
النفظ المشترك ما وضع إلا لممنى واحد ولككتة دائر بين اثنين أو أكثر . 


القاعدة السادسة ‏ في العام ودلائته 


إذا ورد قي النص الشرعي لفظ عام و يقم دليل على تخصيصه © وجب مله 
على عموء.ه وإثبات الحم ميم أفراده قطماً. قإت قَام دليل على تخصيصه وجب 
حمل على ما بقي من أفراده بعد التخصيص . وإثبات الحم هذه الأفراد ظنا لا 
قطعاً. ولا مخصص عام إلا بدليل باويه أو يرجحه في القطعية أو الظنية , 


تعريف العام : 


المام : هو اللفظ الذي يدل مسب وضعه اللغوي على ثقرله وامتغراقه 
لجيع الأفراد » التي يصددى عليها ممناء من غير حصر في كآلية معينة منها » فلفظ 
« كل عقد » في قول الفقباه : كل عقد يشترط لاتعقادء أهلية العاقدين » لفظ 
عام يدل على شهول كل ما يصدق عليه أنه عقد من غير حصر قي عقد ممين أو 
عقود معينة . ولفظ « من ألقى » في حديث من ألقى سلاحه قبو آمن » لفظ 
عام يدل على استفراق كل فرد أثقى سلاحه من غير حصر في قرد معين أو أفراد 
مصلين . 


اا 3 


ومن هذا يذ أن العموم من صفات الألفاظ لآنه دلالة اللفظ على استغراقه 
لجيع أفراده . وأن اللفظ إذا دل على قرد واحد كرجل » أر أثنين كرجلين » 
أوقبسة محصورة من الأقراد كرحال ورهط وماثة وألف 4 قليسر من ألفاظ 
العموم ؛ وأن الفرق بين العام والمطلق » هو أن العام يدل على شمول كل فرد من 
أفرادء » وأها المطلق فيدل على فرد شائع أو أفراد شائمة لا على جيم الآفراد. 
فالعام يتناول دفعة واحدة كل ما يصدق عليه من الأفراد » والمطلق لا يتناول 
دفمة واحدة إلا فرداً شائء] من الأقراد . وه ذا هو المراد بقول الأصوليين : 
عموم العام شمرلي ؛ وعمومي الطلق بدلي . 


ألقاظ العموم : 


استقراء المغردات والعبارات في اللفة المربية دل على أن الألفاظ التي تدل 
بوضعها اللغوي على العموم والاستغراق لجميع أقرادها هي : 


١‏ - لفظ كل > ولفظ جميع - « كل راع مسثول عن رعيته »2 م خلق لم 
ما في الأرض “جيم » » كل خطأ يحدث ضيرراً بالغير يلزم فاعله بالتمريض . 

؟ امهرد المعرف يأل تعريف الجنس : « الزانية و!لزاني » » ٠‏ والسارق 
والسارقة » > «وأحل الل البيع وحرم الربا» ‏ البيع ينقل الملكية » لآن الجفس 
يتجفقق في كل قرد من أقراده لا في فرد خاص أو أفراد عخصوصين » . 

+- الع المعرف بأل تعريف الجنس : « وا لطلقاتك يتربصن . . ٠‏ » 
ه والمحصنات من اثتساء » . والجع المعمرق بالإضافة: « خذ من أموالهم صدقة ٠»‏ . 
و حرمت علي أمباتم ». 

الأسماء الموصولة : « والذين يرمون الحصنات » > « واللائي يسن من 
الحيض » > » وأولات الأحمال أجلبن أن يضمن لين » * ٠‏ وأحل لك مسا 
وراء دلكحم». 


0 


ى ‏ أسماء الشرط : « ومن قتل مؤمئا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة » » « من 
ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فبضاعفه له » . 


+ - النتكرة في سباق النفي أي النكرة المنفية : « لا ضرر ولاضرار » . 
« لا هجرة يعد القتس » 4 م لا سناح عليم  »‏ 


فكل لفظ من هذه الألفاظ موضوع في اللفسة وضما سقيقيا للدلالة على 
استغراق جميع أفراده » وإذا استعمل في غير هذا الاستغر!اق كات استعالا 
مجازيا » لا بد له من قرينة تدل عليه وتصرفه عن المعنى الحقيقي . 


دلالة العام + 


ل يختلف الأصو ليون في أن كل لقظ من ألفاظ المموم التي بتناها موضوع 
لغة” لاستغراق جميع ما يصدق عليه من الأفراد » ولافي أنه إذا ورد قي نص 
شرعي دل على ثيوت المع المنصوص عليه لكل ما يصدق عليه من الأغراد » 
إلا إذا قام دليل تخصيص على الم ببعضها . وَإمما اختلفو! في صفة دلالة العام 
الذي ل مخصص على استغراقه لجيع أفراده »هل هي دلالة فظمية أو دلالة ظنية. 


قذهب فريق منبم وفييم الشافمية الى أن الام الذي لم بتخصص ظاهر في 
المموم لا قطعي فيه. قبو ظني الدلالة على استغراقه لجيع أفراده » وإذا خصص 
كان ظني الدلالة أيضا على ما بقي من أقرادء بعد التخصيص © قبو ظني الدلالة 
قبل التخصيص ويمده . ويقرتب على هذا أنه يصم تخصيص العام بالدقيل الظني 
مطلقا » سواء كان أول تخصيص أو كني تخصيص ؟ لأن الظني مخصص بالطني » 
وأنه لا يتسقق التعارض بين عام وبين خاص قطمي » لأن شرط تحقق التمارض 

ا بين الدليلين أن يكون قطعيين أو ظنيين » بل يعمل بالخاص فيا دل عليه. ويعمل 
. بالعام قبا عداء . وحستهم على ما ذهبوا اليه أت استقراء التصرص الشرعية الني 
وردت فيها ألفاظ العموم دل على أنه ما من عام إلا وخصص > وعلى أن العام 


- رلا 3 


الذي بقي على حمومه نادر جدا > وما استفيد بقاوء على مومه إلا من قرينة 
صاحيته . وإذاكان الشأن والتكثير الغالب في كل عام أنه غير باق على مومه ؛ 
فَإِدًا ورد العام مطلقا عن دليل تخصصه فو يناة على الكثير الغالب حتمل 
للتخصص . وعلى ماذ! فالعام المطلق عن دايتل يخصصه ظاهر في المموم لا 
لا قطعي فيه . 


وذهب فريق متهم وفيبم الحنفية إلى أن السام الذي لم بمخصص قطمي في 
الميوم ) فبو قطمي الدلالة على استغراقته لجيع أقراده » وإذ! خصص صارُ 
ظاهراً في دلالته على ما بقي بعد التخصيص» أي ظني الدلالة عليه . فقي هذا 
المذهب : العام الذي ل بخصص قطمي الدلالة على استغر اقه جميع أفراده » رإذا 
خصص صار ني الدلالة على ما بقي من أفراده بعد التخصيص . 


ويقرتب على هذا أنه لا يصح أن يخصص العام أول تخصيص بدليل ظني ؛ 
لآن الظني لا بخصص القطعي »> وأنه يصمح أن يخصص ثانيا وتالك] بدليل ظني . 
لآنه يمد التخصيص الآول صار ظنيا » والظني“ يخصص الظني > وأنه يتحقق . 
التعارض بين العام الذي ل يخصص» وبين الخاص القطمي لأنهبا قطعيان. وحبجتهم 
على ما ذهبوا اليه « أن اللفظ العام موضوع حقيقة لاستشراق جيم ما يصدق 
عليه معناه من الأقراد » . واللفظ حين إطلزقه يرل على ممناه الحقيقي قطما » 
فالعام المطلق عن قريتة تخصصه يدل على العموم قط_ا » ولا يصرف عن معناه 
الحقيقي إلا بدليل . وهذا استدل الصساية والتابموت والأثمة الجتبدون يعنوم 
الألفاط العامة التي وردت في النصوص مطلقفة عن التخصيص »© واستنكروا 
تخصيصها من غير دليل > فإذا خصص العام بدليل دل” هذا على صرفه عن معناه 
الحقيقي وهو المموم » واستعياله في ممنى يحازي وهو الخصوص . وصار محتيلا 
التخصيص ثات قباس] على التخصيص الأول » لآن علة التخصيص الأول قد تتسقق 
في أقراد أخرى > فكات التخصيص الأول فتح ثغرة في العوم » ومرد لفتح 
ثغرات أخرى . ولهذا صار المام الذي خصص ظي الدلالة على ما بقي بعد 
التخصيص . 


سل 4ر3 اسم 


والذي يظبر في بعد المقارنة بين أدلة الفريقين وأمثلتيا وشواهدحما أنه ليس 
بين رأبيها اختلاف جوهري بن الناحية العملية . لأنه لا خلان بينبيا فى أن 
البام يحب العمل بعمومه حتى يقوم على تخصيصه دليل » ولا قي أن الجام يحتمل 
أن يخصص بدليل » وأن تخصيصه يغير دليل تأوبل غير مقبول . والقائلون بأن 
العام الذي ل يقم دليل على تخصيصه قطمي الدلالة على المموم » ما أرادوا بكرنه 
قطعي الدلالة أنه لا محتمل التخصيص مطلقاً . وإنما أرادوا أنه لا بخصص إلا 
بدليل » والقائلون بأنه ظني الدلالة على المموم ما أرادوا أثه يتخصص مطلقا . 
وَإِنا أرادرا أنه #خصص الدليل . 


أنواع العام + 
وقد ثبت بامتقراء النصوص أن المام ثلاثة أقسام : 


١‏ عام يراد يه قطما العموم » وهو العام الذي صحبته قريئة تتفي أسهال 
تخصيصه الام قي قوله تعالى : « وما من داية في الأرض إلا على الله وزقبا » ٠‏ 
وفي قوله تعالى : د وجطلنا عن الماء كل شيء حي » ٠‏ ففي كل و اسسدة من هاتين 
الآبتين * تقرير سنّة إلهية عامة لا تتخصص ولا تقبدل » فالمام فيها قطمي 
الدلالة على المموم » ولا يحتمل أن يراد به الخصوص ٠‏ 0 


بوب وعام يراد به قطما الخصوص . وهو العام الذي صحبته ريك ة تنفي 
بقائه على مومه وتبين أت المراد مند يمض أغراده مثل قوله تعالى : « ولله على 
الناس حج البيت » 6 فالناس في هذا النص عام مراد به خصوص المكلفين 
لآت المقل يقضي يخروج الصببان والجانين » مثل قوله تعالى : « ما كار لأهل 
المديئة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن وسول الله » » فأهل المدينسة 
والأعراب في هفنا التص لفطان عامات مراد بكل منها خصرص القادرين » 
لأآن العقل لا يقضي يخروج المجزة ٠‏ فهذا عام مراه به الخصوصس ولايمتمل أن 
يراد به المموم . 


مهأ سس 


+ - عام مخصوص» وهو المام المطلق الذي لم تصحبه فرينة تنفي أسجال 
تخصيصه » ولا قرنة تتفي دلالته على العموم » مثل أكثر النصوص التي وردت 
قيبا يغ العموم > مطلقة عن قرائن لفظية أو عقلية أو عرفية تعّين العموم أو 
الخصوص . وه ذا ظاهر في المموم حتى يقوم الدليل على تخصيصه » مثل : 
« والطلقات يتربصن 8 


قال الشوكاني في التفريق بين العام الذي يراد يه الخصوص» والعام المقصوص: 
العام الذي يراد به الخصوص هو العام الذي صاحيته سين النطق به قريتة دالة 
على أنه مراد به الخصوص لا العموم » مثل خطابات التكليف العامة » فالمراد 
بالعام فيها خصوص من ثم أهل للتكليف لاقتضاء المقل إخراج من ليسوا مكلفين. 
ومثل : ه تدمتر كل شبيء بأمر ريها  »‏ فالمراد كل ثيء مما يقبل التدمير . وأما 
العام الحصوص فبو الذي ل تصاحبه قرينة دالّة عن أنه مراد به بعض أفراده » 
وهذا ظاهر في دلالته على المموم حت يقوم دليل على تخصيصه . 


تقصيس العام : 


تخصيص العام في اصطلاح الأصوليين هو تبيين أن مراد الشارع من السام 
ابتداة بعض أفراده لا جيمبا. أو هو تبيين أن الحمك المتملق بالعام هو من ابتداء 
تشريعه سم لبعض أفراده. فحديث و لا قطع في أقل من ربع دينار » تخصيص 
للعام قي قوله تعالى: ه والسارق والسارقة فاقطموا أيدهما » > لأنه تببين ل 
حلم القطم ما شر ع لكل سارق وسارقة ؛ ومديت : ١‏ ليس للقاتل مغراث » 
تخصيص لعموم الوارث في آنات المواريث © لآنه تببين لأن حلم الارث ماشرع 
لكل قريب . 

اما إذا شرع الحم ابتداة متعلقا بتكل أفراد المام > ثم تمضت المصاسة 
بقصر الحم على يمض أفرادء » وقام الدليل على هذا القصر فلا يسمى هذا في 
اصطلاح الأصولبين تخصيصا » وإنما يسمى نسشآ جزئيا > لآنه إبطال العمل بحم 


7 دده 


العام بالنسبة لبعض أقراده . فقوله تعالى : ه والذين يرمون أزواجهم ول يككن 
لحم شبداء إلا أتفسبم » فشبادة أحدمم أريم شبادات بال إنه لمن الصادقين » » 
هو نسخ جِرثي للمام في قوله تعالى : ه والفين يرسون الحصنات ثم ل يأتوا! بأربعة 
خبداء فالجلدوم كانين جلدة » لآن م ذء الآية الثانية بسومها تشمل كل قاذف 
مواء قذف زوته أو غيرها » وقد شرع الحكم ابتداة عاس] > ثم قام الدليل 
وهو آنات اللعات على قصر الجد على القاذف الذي يقذف غير زوجته . ودل على 
هذا حديث أبن مسعود » قال : كنا سلوما في المسجد لب ل الجسة إذ دخل 
أنصاري فقال با رسول الله » أرأيتم الرجل يد مع زوجته رج » فإان قتله 
قنلتموه » وإن تكلم جلدقوه » وإن سكت سككت على غيظ © ثم قال ؛ اللهو 
افتح » قنزلت آية اللعان في سورة المور : ه والذين يرمون أزواجهم ٠.٠‏ 
الآنات ٠‏ . 


ومن هذا ينتج أن التخصيص في اصطلاح الأصوليين لا يد أن يككرن بدليل 
مقارن لتشرييع العام © لأته بهذ المقارتة يتبين أن المراد ابتداء من المام يعض 
أقراده . وأما إذا كان متأخراً عنه فبو نسخ جزل له , 


دليل التخسيص : 


ودليل التخصيص قد يكون غير مستقل لفظآ عن نص المام بأن يكرت 
عتصلاً يه وكلجزء منه . وقد يكون مستقلاً عن نص العام » ومتفصلاً عله . 
ومن أظبر الأدلة الختصلة غير الستقلة : الاستثناء » والشرط» والوصف» والغاية. 
فالا ستثناء كقوله تعالى في آية المدإيئنة » بعد أن أمر بكتابة الفكين المؤجل : 
« إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينم فليس عليح جناح أن لا 
تكنيوها » . والشرط كقوله تعالى: « وإذا ضريتم في الأرض فئيس عليم ناح 
أن تقصروا! من الصلاة إن خفت أن يفتع الذين كفروا » . والروصف كقوله 
تعالى : ه من نسات اللاتي دخلتم بهن » . والغاية حكفوله تعالى : ٠‏ وأيديم الى 
الرافق 2. 


ب لاذ1 سم 


ومن أظبر أدلة التخصيص المستقة المنفصلة : العقل » والمرف ©» والنص > 
وحمكمة التشريع . 

قن التخصيص المقل ما بيناه من قبل من تخصيص الناس في قوله تمالى : 
« ول على ائناس حج البيت » يمن عد! فاقدي الأهلية من الصبييان والمجانين » 
وتخصيص العام في كل خطاب تكليفي بن مم أهل للتكليف . وتخصيص أهل 
المديئة ومن حوطم من الأعراب بالقادرين على الجاد مع الرسول ‏ لآن المقل 
يقضي بأن يرجه الخطاب إلى من مم أهل له » وأن مخص بالتكليف من قوافرت 
قيهم الأهلبة للكلف به » والشرع يؤيد هذا التخصيص الذي يقتضيه المشل » 
وعلى هذا أصول القوانين الوضعية . 


ومن التخصيص بالمرف » تخصيص الوالدات في قوله تعالى : « والوالدات 
برضعن أولادهن حولين كاملين » بن عدا الوالدة الرفيعة القدر » التي ليس من 
عادة مثلها أن تلام بإرضاع ولدها . كا ذهب الى هذا الإمام مالك . وتخصيص 
الطعام في حديث نهى رسول الله عن بيع الطعام يجنسه متفاضلا بالطعام الذي 
مكان متمارقاً إطلاق لفظ الطعام عليه وقت اللشريع . و تخصيص كل ثيء في 
قوله تعالى : « تدمر كل شيء يأمر رهما » بكل شيء قابل التدمير . وبعض 
الأصوليين يمتبى دليل التخصيص في المثال الأخير الهس > وبعضبم يعتبرء المقل 
والنتيجة واحدة. وعلى هذا أصول القوانين الوضعية » فكثيراً ما تخصص العرفه 
بعض الألفاظ العامة في مواد القالون © و كثيراً ما بخصص العرف التجاري بعض 
النصوص العامة في صيغ العقود . 

ومن التخصيص بالنص : ما أشرة اليه من قيل » في مواضع كثيرة » كقوله 
تعالى في المطلقات قبل الدخول : « نما لم عليهن” من عدةة تمتدتوجهاء الذي 
خصص عموم قوله سبحانه : ١‏ المطلقات يتربصن بأنفسين ثلاثة قروم © ء 


ولاخلاف بين الأصوليين » في أنه يموز تخصيص عام" القرآن بالقرآن 
وبالسنّة المتواترة» لأن نصوص القرآن .والستة المتواترة قطعية الثبوت» فيخصص 


2 0 


بعضها يعضا. وأما تخصيص القرآن بالسنة غير المتواترة» فذهب جمبور الأصوليين 
الى أنه سائخ » واحتجوا برقوعه والاتفاق على العمل يه. فحديث: « هو الطبور 
ماوه الحل ميتته » خصتص حموم قوله تعالى: و ححرامت علمم البتة »» وحمديث 
« ليس للقاتل عيراث » خصص ععوم الرارث في آيات المواريث ؛ وحمديثك 
الرجم خصص عموم الزاقي والزانية ؛ وحديث « لا قطع في أقل من ريع ديتار » 
خصتص عموم السارق والسارقة » وحديث. و حرم من الرضاع ما حرم من 
التسب » تخصص عوم « وأخل لم ما وراء ذلك » . ودعوى تراتر يعض هذه 
الأحاديث أو شهبرتها لا يقوم عليها دليل » وهفا المذهب هو السديد . والذين 
منموا تخصيص عام الكتاب بالنة غير المتواترة يصطدمون بعدة تخصيصات 
نبوية » لا سبيل لهم الى اننكارها » ولا إلى تأويلها » ولا إلى إثبات تراترها . 


وتخصيص نصوص في القوافين الوضعية لنصوص عامة فيها كثير . فمن ذلك 
المادة ١4‏ من القانون المدني »> التي تجسل التبيز مناط المسؤولية عن العمل غير 
المشسروع وتعويض ما ينجم عنه من ضرو © فقد خصصت بففرتها الثانية إذ تقرر 
أنه إذا وقع الشرر من شخص عدي التمبيز وم يحكن من يسآل عنه » أو تمقاتر 
الحصول على تعويض من المسئول »© فإنه يجوز للقامي إلزام من وقع منه الضرر 
يتمويض عادل . 

العبرة بعموم اللفظ لا مخصوص السيب: إذ! ورد النص الشرعي بصيقة عامة 
وجب العمل بسسومه #لذي دلت عليه صيفته » ولا اعتبار لخصوص السبب الذي 
ورد الحم بناء عليه > سواء كات السب مؤالاً أم واقعة حدثت . لآن الراجب 
على الناس اتماعه 4 هو ما ورد يه نص الشاوع » وأقد ورد نص الشاوع بصيفة 
المنوم قيجب العيل يعمومه »> ولا تعتبر خصوصيات السؤال أو الواقمة التي 
ورد اكنص ينا عليبا » لأن عدول الشارع في نص جوايه أو فتواه عن 
الخصرصيات» الى التعبير يصيغة العموم قريئة على عدم اعتبارء تلكالخصوصيات. 


روي أن قوما قالو! : يا رسول الله إئ نر كب الببحر » ولو توضبأنا بما معنا من 
الماء ششينا العطش > أتتوضا فل البحر ؟ فقال الرسول : ه هو الطهور ماقء 


ل كا سه 


الحل ميلته 2 . قبذه الصبقة العامة هو الطبور ماوٌه - تدل بعمومها على أن 
ماء البحر مطبّر كل أنواع التطبير في حال الضرورة والاختيار . فيجب العمل 
بسومبها » ولا عيرة بكون السئرال ورد شاصا عن التوضؤ » ولا بككون السائلين 
سألوا عن حالة ضرورتهم إلى الماء خشية العطش . وروي أت امرأة سمد بن 
الرهيع قالت : با رسول الله » هاتان ايلتا سعد بن الربيع » قتل أبوحما معك في 
أحد > وقد أشف عميما ماما ٠‏ ولا تنكسان إلا ويا مال . فقال الرسول لعم 
البنتين : « أعط الدتتين الثلثين و لازوية الثمئن وما بقي فهو لك » » فبذا 
الحديث يدل بعمومه على أن لبنتي المتوفى الثلثين * ولا اعتبار لكونها لا مال 
ا أو لكون أببها قتل في أحد . وروي أنه علقم مر" بشاة ميمونة وهي ميتة 
فعال : « أعا إهاب ديغ ققد طبر » > فكل جك دبغ صار طاهرا ولا اعتبار 
الخصوص مد الشاة ٠‏ 


قال الآمدي في الإحكام : أكثر العموميات وودت على أسياب خاصة ٠‏ فآية 
السرقة » نزلت في سرقة من أو رداء صفوانت . وآية الظبار نزلت أن حق 
مادة بن صخر . وآية اللعان نزلت في حت هلال بن أمية » الى غير ذلك . 
والصحاية موا أستكام هذه الآيات من غير نكير © قدل” ذلك على أن السبب 
غير مسقط للعموم > نعم إذا ورد النص جوابآ غير مستقل ينقسه عن السؤال 
بآن كان الجواب نعم» أو لا 4 أو ما في معنى أسمد ها » فإنه يككون ذبما للسؤال 
في مومه وخصوحه . أما في مومه » فنثاله ماروي أن رمول الله سثل عن 
بيع الرطب بالتمر فقال : « أينقص الرطب إذَا يبس > قالوا : نعم » قال : 
فلا إذآً ». وأما في خصوصه ففثاله قولالرسول لأبي بردة وقد سأله عن الأضحية 
يجزعة من الممن : « تحزك ولا تجزىء أحدا بمدك » . فيا دام الجواب الشرعي 
عن السؤال ورد تابعا للسؤال غير مستقل بنفسه > فهو تايم للسؤال في مومه 
وخصوصه . وكان المؤال ممادا في الجواب . 


وأما الجواب المستقل إذا ورد عاما فهو عام ولا عبرة يخصوصيات سببه » 
وعلى هذا أصول القوانين الوضمية » فيادة تحديد سن الزواج عامة » ولاعبرة 


كك 


بخصوصيات اتواقمة» أو الوقائع التي كانت سببا في تشريعها . والمواد التي متمت 
سماع دعوى الزواج أو الطلاق أو النفقنة في بمض الحالات عامة » ولاعبرة 
بخصوصيات الوقائع التي كانت مببا في تشريمها » والمادة 1١6‏ من الدستور التي 
كاقت توعب التحديد التصفي كل خس سنوات عامة » ولا عبرة يخصوصيات 
السبب الذي يني عليه تشريمبا » لآن السبب كا قال الإمام الشافمي لا يصمع 
يئا » إنما تصنم الألفاظ . ويلاحظ الفرق بين حكمة تشريع النص وبين ما 
ورد النص بناة عليه من قال أو واقمة » فإن حمكة تشريع العام قد تخصصه 
بلا خلاف . وأما ما ورد النص يناء عليه فهو الراد بقولهم » لاعبرة قصورص 
السبب مع عموم اللفظ . 


القاعدة السابعة ‏ في الخاص ودلاقته 


وإذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحم لدثوله قطعاً » مالم يقم دليل 
على تأويله وإرادة معنى آنخر منه» فإن ورد مطلقاً أفاد ثبو تالحم على الإطلاق 
ما ل يوجد دليل يقيّده , وإت ورد على صبغة الآمر أفاد إتجاب المأمور به مام 
برجد دليل يصرفه عن الايجاب » وإن ورد على صيقة النبي أقاد تحر المنهي 
عنه ما لم يوجد دليل يصرفه عن التحريم , 


اللفظ الخناص : هو لفظ وضم للدلالة على رد واحمد بالشخص مثل حمد ٠‏ 
أو وامد بالنوع مثل رجل » أو على أفراد متعددة ععحصورة مثل ثلاثة وعششرة 
ومائة وقوم ورهط وجمع وفريق » وغير ذلك من الألفاط التي تدل على عدد من 
الأفراد ولا تدل على استغراق جيم الأفراد . 

ومّد يرد اللفظ الخاص مطلة) من أي قيد» وقد يرد مقيداً بقيد» وقد يككون 
على صيغة طلب الفمل» مثل « آتق الله ». وقد يكون على صيغة النبي عن القمل 
مثل : « ولا تحسسوا » قبندرج في الخاص المطلق * والمقيد والأمر والنهي » 


ات 1[1أ اس 


وك الخاص على وجه الإمال » آنه إذا ورد تص شرعي دل دلالة قطعية 
على ممناه الناص الذي وضع له حقيقة » وثيت الحم كدلوله على سبيل القطع لا 
الظن . فالحكم المستفاد من قوله تعالى: « فكتتارته إطمام عشرة مساكين » هو 
وجوب إطعام عشيرة مساحكين » ولا تحتمل العشرة نقصا ولا زيادة . والحكم. 
الستقاد من حديث : « في كل أربعين شاة شاة » هو تقدير النصاب الذي تحب 
الزكاة فيه من الغم بأربمين » وتقدير الواجب يشاة بلا احهال زيادة أو نقص في, 
هذا أو ذاك . 


ولكن إذا قام دليل يقتضي تأويل هذا الخاص » أي إرادة معني آآخر منه 
يحتمل على ما اقتضاء الدليل. ومثال هذ! ما قدمناه في تأويل عشماء الحنفية الشاة 
في الحديث السابيق با يعم الشاة وقيمتها » وتأويليم الصاع من قر أو شعي في 
صدقة القطر با يعم الصاع وقيمته . وتأويلبم الصاع عن تمر في سديث المصراة. 
ما يشمله ويشمل أي عوض هاقل المتلف . 

فإذا ورد الخاص مطلقا حمل على إطلاقه » وإذا ورد مقيد؟ حل على تقميده ٠‏ 


والفرق بين اللفظ المطلق واللفظ المقيد : أت المطلق هو ما دل على فرد غير 
مقيّد لفظا بأي قيد ؛ مثل : مصري » ورجل * وطائر , والمقيّد هو ما ذل علي 
فرد مقيد لفظا بأي قد 4 مثل : مصري مسم » ورجل رشيد » وطائر أبيض ٠‏ 

المطلق يفبم على إطلاقه إلا إذا قام دليل على تقييده < فإن قام الدليل على 
تقبيده كان هذا الدلمل صارفا له عن إطلاقه ومبيّنا المراد مته . 

ففي قوله تعالى : « من بعد وصية يرصى بها أو دين » > الوصية مطلقة قبدت 
بالحديث » الذي دل على أنه لا وصية بأ كثر من الثلث »> قصار المراد في الآية 
الوصية التي في حدرد ثلث القركة . 


وإذا ورد اللفظ مطلقاً في نص شرعي» وورد هو تفسه مقيداً في نص آآخر. 
فإن كات موضوع النصين راحد؟ بأن كات المك الوارد فيهما متمد » واليب 
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الذي بني عليه الحّع متحداً . حل المطلتق على المقبد أي كان المراد من المطلق 
هو المقيد لأته مع اتحاد الحم والسبب » لا يتصور الاختلاف بالإطلاق والتقييد» 
فيكون المطلق مقيّدا بقيد المقيد . 

مثال هذا قوله تعالى في سورة المائدة : « حرمت عليك اللميتسة والدم ولحم 
الختزير ... » الهم هنا مطلتق عن القيد . 

وقوله تعالى في سووة الأنعام : ه قل لا أجد فيا أوحي إلى" محر”ما على طاعم 
يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما سفوا أو لحم ختزير» الدم هنا مقيد 
بالمسقوح . فالمراد بالدم في آية ال #ائدة الدم المسفوح المتصوص على تمرعه في آي 
الأنمام . لآن الحمكر في الآيتين واحد وهو التحرم » والسبب الذي بتي عليه الحم 
قبهيا واحد وهو كوثه دما - قاو كارن الدم ال حرم مطلق الدم خلا القيد وهو 
مفوساء من الفائدة . 

أما إذا اختلف النصان في الحم » أو في السبب © أو فيا مما * قلا يحمل 
المطلتى على القيد يل يعمل بالطل على إطلاقه في موضعه » وبالمقيد على قيده في 
موضعه , لأن اختلانف الم والسيب أو أحدحما قد يكون مو علةة الاختلاف 
إطلاقا وتقبيدا » وهذا مذهب الحنفية وأكثر المالكية . أما الشاقسة فوافقوهم 
إذا اختلف النصان سحكماً وسبباً أو حك فقط » وأما إِذًا اخثلفا في البب 
وامحدا ني الم فيحمل المطلق على المقيد . 

مثال النصين الختلفين سك مم اتحاد السبب قوله تعالى؛ « يا أيها الذين آمتوا 
إذا قم الى الصلاة فاغلو! وجوهك وأيديم إلى المرافق . . » . وقوله تمالى : 
« قتيميوا صعيداً طيبا قفامحوا برهم وأيديك مئه ». السبب في الآبتين 
واحد وهو التطبر لإقامة الصلاة , والمك في الأولى وسسوب الغسل وي الثانية 
وجوب المسح > ومثكه قوله : « وأممات نائع » وقوله : « وريائك اللاتي 
في سسحجوركم من نسائك اللاتي دخلتم بهن © ٠‏ 

ومثال النكمتّين النسدين مكما الخختلفين سدباً » قوله تعالى في كفارة القتل 
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خطاء « ومن قتل مؤمنآ خطأ فتحرير وقبة مؤمنة وديّة مامة إلى أهله » وقوله 
تمالى في كفارة الظبار + « والذين يظاهرون من نائهم ثم يمودون لما قائرا 
فتحر بر رقبة من قبل أن يجاما ٠‏ . 

وقوله في شبود المدإينة : « واستشهدو! شبيدين من رجالعم ». 

وقوله في شهود المراجعة : « وأشهدرا دوي عدل مني 6 . 

ففي الآيتين الأوليين الحم واحد وهو وجوب تحرير رقية » والسبب في 
الوجوب معمختلف لأنه في الأولى القتل شط > وفي الثانية إرادة المظاهر أن يعود 


الى زوحته . 


وف الآيتين الثانيتين الحم وآحد وهو وجوب الاستشياد بشهيدين» والسبيب 
في الوجوب عختلف لأنه في إحداهما المدايتة » وفي الثافية المراجمة . 


فلا يستبر المقيد بيانا للمطلق ويحمل الطلق عليه إلا في صورة وأحدة» وهي 
ما إذا اتحد موضوعها حكما وسببا. وأما إذا اختلقا سكنا > أو اختلقا سببا» 
أو اختلفا سكنا وسببا > فلا حمل المطلق على المقيد بل يقهم المطلق في موضعه 
على إطلاقه » ويفهم المقيد في موضمه على قبده » لأن اغتلاف الحم قد يكون 
سيبا في الاختلاف بالإطلاق والتقيبد » أي أنه لاكان الحم في آية الوضوء 
وجوب غسل الآيدي » قبدها يكوتها الى المرافق . ولما كان الحك في آية التيمم 
وسوب مسح الأبدي > أطلقبا وم يقيدها بككوتا الى المراقق © لآن التيمم 
رخصة شرعت للتخفيف عند عدم وجود الى اء © فيناسبه التشفيف أيضا في 
إطلاق اليد فسرىء كل ما يصدق عليه لقظ يد . وحكذلك الخال إذا اختلف 
السيب فقد يككون القتل خطا اقتغى تقييد الرقبة بإلاهان تشديداً للمقوبة » 
وإرادة المظاهر العودة لم يقتض هذا التشديد فبجرىء تحرير أية رقبة . 


سيفة الأمر ٠‏ إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشرعي على صيقة الأأمر أو 
صيغة الخبر التي في معنى الآمر أفاد الإيجاب؛أي طلب القمل المأمور يه أو الخد 


عةخ - 


عنه على وجه الإلزام والحتم . ققوله تعالى: ٠‏ فاقطموا أيدينا » أفاد إيجاب قطع 
يد السارق والارقة. وقرله: « والمطئقات يتريصن » أفاد إيحاب تربص المطلقة 
ثلائة قروء . لآن الرأي الراجمع هو أن صينة الأمر وما في معناها موضوعة لغة 
للايماب. واللفظ عند إطلاقه يدل على معناء الحقيقي الذي وضع له» ولا يصرف 
عن ممناء الحقيقي إلا بقرينة . فإن وجدت قريلة تصرف صية الأمر عن 
الإيحاب الى معتى آنشر فبم منها ما دلت عليه القريئة كالإياحة في قوله : « وكلوا 
واشربو! » . والندب في قوله : « إذا قدإينتم بدين ... ألى قوله ... مسمى 
فاكتبوه » . والتبديد في قوله : « اعملو! ما سْدتم ». والتعجيز في قوله : < غأتوا 
بسورة من مثله » وغير ذلك مما تدل عليه صيغة الأمر بالقرائن . وإذ! لم توجد 
قرينة اقتضى الأمر الإيحاب. ويمض الأصولين ذهبوا الى أن صيغة الآمر مشترك 
بين عدم معان ولا بد من قرينة لتسين أحد ممعانيه شأن كل مشترك » لبو 
موضوع لممان متعددة . . 


وصيغة الأمر لا تدل لغة على أسكثر من طلب إيجاد القمل المأمور به »ولا 
تدل عن طفب تكرير الفعل المأمور به » ولا على وجوب فملكه فور . قالتكرير 
أو المبادرة بالفمل لا تدل الصبغة عند إطلاقها على وإحد متها » لآن مقصود 
الآمر هو حصول الأمور به » وهذا !لقصود يتحقق بوقرعه مرة في أي وقت , 
فإت وجدت قرينة تدل على التكرير كات هذا التتكرير مستفادا من القريئة لا من 
الصبعة . وكذلك إن وجدت قرينة تدل على المبادرة . فقي قوله تعالى : « فمن 
شبد منكم الشبر فليصمه» استفيد تكرير طلب الصيام من تعليق الآمر به يشرط 
متتكرر وهو شبود الشبر » كأنه قال فكفا شبد أحدى الشهر وجب عليه 
الصيام » وكذا في قرله : د أقم الصلاة لدلوك الشمس » . 

وفي الواجبات المعددة باوقات استفيدت المبادرة من تحديد وقت للواجب 
يفوت بانتهائه . 

وفي الأوامر بالخيرات استفيدت المبادرة من وله تعالى : ه ومارعوا الى 
مغفرة من ربك » . وقوله : « فاستبقوا الخيرات » . 
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سيغة النهي : إذا ورد اللفظ الخاص في النص الشسرعي على صيضة النبي 
أو صيغة الخبر التي في ممنى النبي أفاد التحرم > أي طلب الكف عن المبى 
عته على وجه الإازام والحتم . فقوله تعالى: د ولا تتككسوا الشسركات حت يؤمن » 
أفاد تحريم زواج المسل باللشركات . وقؤله تعالى : « ولا يحل ليم أت تأخدوا مما 
1تيتموهن شيئ] » أفاد تحرم أخل عوص عن المطلقات > لأن صيفة النبي على 
الرأي الراجح > موضوعة لغة للدلالة على التحريم فيفهم منها عند الإطلاق . وإذا 
وجدت قريئة تصرفها عن المعلى الحقيقي إلى معنى بجازي © قبم عنها ما دلت 
عليه القربنة » كالدعاء في قوله : « ربتا لا توغ قلوبنا » »> والكراهة في قوله : 
ولا تألواعن أشياء إن تبد لم تسق » . 


وبعض الأصوليين ذهيوا إلى أر صيفغة النهي من باب المشترك هي كالأمر 
والخلاف قيها واحد . 


والنبي يقتفي طلب الكف داتها) وفوراً » لآنه لا يتحقق المطلوب وهو 
الكف إلا إذا كان دام » يمتى أنه كنا دعت المكلف نقسه الى فمل المنهي عنه 
حكفها > فالتكرير ضروري لتسقق الامتثال في النبي . و كذلك المادر: لآن 
النبي عن الغمل إنما هو تحريه لتلافي ما فبه من مضار > وهذة واجب في الخال » 
لآن من "هي عن ثيء إذا فمله ولو مرة في أي وقت لا يتحقق آنه امتثل » 
فتتكرير الككف وكرنه على الفور من مقتضيات النبي» فصمغة النبي المطاتقى تقتضي 
الغور والتكرير » وصيغة الأمر المطلق لا تقتفي فوراً ولا تتكريراً . 
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القسم الرابع ‏ في التواعد الاصولية التشريعية 


هذه القواعد التشريغية استمدها عاماء امول الفقه الإسلامي من استقراء 
الأحكام الشرعية »> ومن استقراء عللبا وحكمبا التشريعية . ومن النصرص التي 
قررت ميادىء تشريمية عامة وأصولاً تشريعية كلية » وكا جب مراعاتهافي 
استنباط الأحسكام من النصوص جب مراعاتها في استنباط الأحكام قبا لاص 
فمه » ليكون التشريم محققاً ما قصد به موصلاً إلى تحقيق مصالح الناس والعدل 
بيلهم : 


القاعدة الاولى -. في اللقصد العام من التشريع 


« والمقصد العام للشارع من تشريعه الأحكام هو تحقيق مصالم الناس بكفالة 
ضرورياتهم > وتوفير -حاجياتهم وتمسينياتهم : 

فكل حم شرعي ما قصد هه إلا واحد من هذه الثلاثة الثي تتنكوان منها 
مصالم الئاس . 

ولا براعى تحسيني إذا كان في مراعاته إشلال يحاجي » ولا يراعى حابي 
ولا تحسيني إذا كان في مراعاة أمدهها إخلال يضروري » ٠‏ 

هذء القاعدة الأولى بيّنت المقصد العام للشارع من تشريع الأسكام الشرعية 4 
سواء أكاتت تكليفية أم وضعية . وبينت مراتب الأستكام باعتبار مقاصدها , 
ومعرفة المقصد المام للشارع من التشريم» من أهم ما لستمان به على فهم نصوصه 
حق قبمها » وتطبيقها على الوقائع واستنباط الحكم فيالا نص فيه . 
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لآت دلالة الألفاط والعبارات على المماني » قد تحتمل عدة وجوه . والذي 
يرجح واحداً من هذه الوجوه هو الرْقوف على مقصد الشارع > ولآن بعض 
النصوص قد تتعارض ظواهرها . والذي يرفع هنا التعارض ويرفق بينياأو 
يرجح أحدها هو الوقوف على مقصد الشارع . ولآت كثيراً من الرقائع التي تحدث 
ربما لا تتثاولها عبارات النصوص . وتمس الحاية الى معرفة أحكامها بأي دليل 
من الآدلة الشرعية > واطادي في هذا الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع ‏ 


وهذا يعنى رجال السلطة التشريمية في الحتكومات الحاضرة بوضع المذكرات 
التفسيرية » التي تبن المقصد من تشسريع القالون بوجه عام » وتبين المقصد الخناص 
من كل هادة من مواده . وهذه المذكرات التغفسيرية وججميع البحوث والمناقشات 
ألقيتبودلت أثناء تحضير القانرت وتشريعه هي عون رمال القضاء على قبم القانون 
وتطبيقه بنصوصه وروحه ومعقوله . 


و كذلك نصوص الأحكام الشرعية لا تفيم على وحعبها الصحيح إلا إذا عرف 
المقصد العام للشارع من تشريع الأكام . وعرفت الوقائم الجزئية التي من أجلبا , 
تولت الأسكام القرآقية » أو وردت السنّة القولية أو العملية . 


قال لقصد العام الشارع من التشريع هو المبين في هذه القاعدة الأصولية الأولى؛ 
وأما الوقائم الجزئية الني شرعت لما الأحكام فهي مبيّنة في كتب التفسير 
وأسباب القزول وصحاح السلنة . 


ومنطوق هذه القاعدة : أرن المقصد العام للشارع من تشبريع الأستكام هو 
تحقيق مصالع الناس في هذه الحياة » يحلب التفع لمم ودفع الضرر عتهم » لأن 
مصالح الئاس في هذه الخحياة تتككوتن من أمور ضرووية لهم » وأمور حاجية 
وأمور' تحسينية » فإذا تراقرت هم ضرورياتهم وحاجماتهم وتحسيتاهم ققد 
تحققت مصالبم » والشارع الإسلامي شرع أحكاما في منتلف أبواب أعمال الإنسات 
لتحقيق أمهات الشروريات والحاجيات والتحسيئات للأقراد والجماعات > وما 
أحمل ضروويا ولا حاجيا ولاتحسينآ من غير أن يشرح حكما لتحفيقه وحفظه» 


سا ةا سه 


وما شيرع حككما إلا لإيماد وسفظ واحمد من هذم الثلائة ؛ فهو ما شرع كما 
إلا لتحقيق مصالمح الناس > وما أمل مصلحة اقتضتيا ال الئاس م يشرع 
لما سكا . 


أما البرهان على أن مصالح الناس لا تعدر هذه الأنراء الثلاثة فير الحس 
والشاهدة ؛ لآن كل غرد أو يمتمع تتدكران مصلحته من أمور ضرورية وأمور 
حساسية وأمور كالية » مثلاً: الفروري لسكتى الإنسات مأوى يقيه خر الشمس 
وزمهرير البرد ولو مغارة في جيل . والحاجي أن يكون المسكن مما تسبل فيه 
السكدى بأن تكون له نزافذ تفتح وتغلق حسب الحاجة » والتحيني أن يممّل 
ويؤثث وتوقر فيه وسائل الراحة » فإذا تواقر له ذلك فقد تحققت مصلسته في 
سكتاء » وهحكهذا طعام الإنسان وليامه وكل أن من شئوت حياته » تتحقق 
مصلحته فمه يتوافر هذه الأنواع الثلائة له . وعثل الفرد الجتمع » فإذا ترافر 
لأقرادء ما يكفل ماد وحفظل ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسيئاتهم »© فقد نحقق 
هم ما يكفل مصاحهم . 

أما البرهان على أن كل سك في الإسلام إنفا شرع لإيحاد واححد من هذء الأمور 
الثلاثة وحفظه فهو » استقراء الاحكام الشرعية الكلية والجزئية “في عتلف 
الوقائم والأيراب » واستقراء الملل والح التشريمية التي قرنها الشارع بسكثير 
من الأسكام . 

وقبل أن نعرض أمثلة من هذا الاستقراه نيئّين المراد شرعا بالضروري 
وبالحلجي وبالتحسيي - 

فأما الامر الشرووي : فهو ما تقوم عليه حياة الناس ولا بد منه لاستهامة 
مصالحبم > وإذا *فقد اختل نظام حياتهم » ول تستقم مصالحيم » وعمت فيمم 
الفوشى > والفاسد ‏ والأمور الضرورية للناس بهذا الممنى ترجع إلى حفظ خسة 
أشياء : الدين » والنفسى » والعقل * والعرض »> وا شال . «فسقظ كل واحد متما 
ضروري للناس ٠.‏ 


7 اك 


وأما الأمر الحاجي : فبو ما تحتاج اليه الناس لليسر والسعة » واحهال مشاق 
التكلمف » وأعباء الحياة . وإذا فقد لا يختل نظام حياتهم ولا تعم فيهم الفوضى 
5 إذا فقد الضروري » وللكن ينالحم الحرج والضيق »© والأمور الحاجية للناس 
بهذا المعنى ترجع الى رفع الحرج عنهم © والتخفيف عليهم ليحتماوا مشاق 
التكليف . وتيسر لهم طرق التمامل والتبادل وسبل العيش . 1 


وأما التحيني : فهو ما تقتضيه المروءة والآداب وسير الأمور على أقوم 
منهاج » وإذا فقد لا يختل نظام حياة الناس 6 إذا فقد الآمر الضروري » ولا 
ينالهحم حرج > كا إذا ”فقد الآمر الحاجي > ولكن تكون حياتهم مستدكرة في 
تقدير العقول الراجحة والفطر السليمة » والأمور التحسينية للناس بهذا المعنى 
ترجع الى مكارم الاشلاق ومماسن العادات وكل ما يقصد به سير الناس في حياتهم 
على أسمسن مشباج ٠‏ 


ما الذي :شرعه الاسادم #ذمور الشرورية للناس ؟ 


الأمور الضرورية للناس كا قدمنا ترجع إلى خمسة أشياء : الدين » والنفس » 
والعقل » والمرض »2 والمال . وقد شاع الإملام لكل واد من هذه الخسة 
أحكاما تكفل إيجاده وتكوينه » وأحكاما تصكقل حفظه وصيائته . وبهذين 
النوعين من الأتكام حقق للناس ضير ورياتهم ٠‏ 


فالدين هو جموعة العقائد والميادات والآحكام والقوانين التي شرعبا الله 
سبحانه لتنظم علاقة الناس بريهم > وعلاقاتهم يعضهم ببعض. وقد شترع الاسلام 
لإجادء وإقامته إيجاب الإيمات وأستكام القواعد الخنس الت بتي عليبا الإسلام » 
وهي : شبادة أن لا إله إلا الل وأن عمداً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة » وصوم ومضات »> وحج البيت ؛ ومائر العقائد » وأصول العيادات » 
التي قصد الشارع بقشريعها © إقامة الدين وتنبيته في القاوب باتباع الأحكام التي 
لا يصلح الناس إلا بها » وأوجب الدعوة اليه وتأمين الدعوة اليه من الاعتداء 


32 0--- 


عليها وعلى القائين بها ومن وضع عقبات في سيلبا ٠‏ 

وتسرع لحفظه و كقالة بقائه وحمايته من العدوان عليه أسحكام الجباد » لحاربة 
من يقف عقبة في سبيل الدعوة اليه» ومن يفتن متديئا ليرجمه عن دينه » وعقوبة 
من يرتدة عن دينه »> وعقوبة من يبتدع ويحدث في الدين ما ليس منه أو يحرف 


أحكامه عن مواضعبا » والحجر على المفتي الماجن الذي يحل” الحىم . 


النفس > ضرع الإسلام لإيجادها الزواج للتوالد والتناسل ؟ ويقاء النوع على 
أكل وجوه اليقاء , 

وشر ع لحفظها وكفالة حماتها * إيحاب تناول ما يقيمها من ضروري الطعام 
والسراب واللياس والسكن » وإيجاب القصاص واآلدية والكفارة على من يعّدي 
عليها » وترم الإلقاء بها الى التبلكة > وإيجاب دفع الضرر عنها . 

وشرع لحفظ المقل تحرج الخر وكل مسككر » وعقاب من يشيربها أو يتثاول 
أي عخدر . 

وشرع لحقظ العرض حد الزاني والزائية وحد القاذف . 

والال > شرع الإملام تتحصيله وكسبه » إيماب السسي لارزق وإباحة 
المعاملات والمبادلات والتجارة والمضاربة . وشرع لحفظه وحمايته تحريم السرقة» 
وس الشارق والسارقة » وتحرم الغش والخيانة وأكل أموال الئاس بالباطل » 
وإتلاف مال الغير» وتضمين من يتلف مال غيرء» والحسر على السفيه وذيالغفة» 
ودقم الغمرر وتحرم الرة ء. 

و كفل حفظ الضروريات كلبا بآن أباح امحظورات الضرووات 5 

من هذ! يتبين أنالإسلام شرع أحكاما في غتلف أبرابالعيادات والمعاملات 
والعقوبات تقصد إلى كفالة ما هو ضروري للناس بإتجاده وحفظه وحايةه ٠‏ 


وقد دل” على هذا القصد عا قرنه يبعض هذه الأحكام من العلل والحكم 


ساؤأء؟ اا 


التشريمية. كقوله تعال في إيجاب الجباد: « وقاتلوهم سمق لا تكون فتتة ويكون 
الدين ش » > وقوله في إيماب القصاص : ه ول في القصاص سحياة » > وقوله 
سبحانه : « لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ». وقولالر سول عَكْمْ في تعليل 
النبي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه : « أرأيت إذا منع الله الثمر بم يآخذ 
أسدك مال أخيه ». الى غير ذلك من العلل التي تدل على قصد الشارع حماية الدين 
والأنقس والأموال وكل ما هو ضروري للناس . 


ما اللي شرعه الاسقدم للأمور الحاجية لنناس 1 


الأموو الحاجية اناس »© كا قدمنا ترجع ألى ما يرفع الحرج عتهم © وعتقئف 
عليهم أعباء التكليف > وييسر لهم طرق المماملات والمبادلات ؛ وقد شرع 
الإسلام في عختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقويات جملة أسكام المقصود بها 
رفم الحرج واليسر بالناس . 


قفي المبادات شرع الرخص ترفيبا و تخفيقا عن المكلفين إذ! كان في المزيمة 
مشقة عليهم * فأباح الفطر في ومضان لمن كان مريضاً أو على سادر> وقصر الصلاة 
الرياعية لفسافر » والصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام . وأباح التيمم لمن لم يحد 
ألاء » والملاة قي الفينة ولو كان الاتجاء لغير القبلة . وغير ذلك من الرخص 
التي ضرعت لرفع الهرج عن الناس في عياداتهم . 


وفي المعاملات »> شرع كثيراً من أنواع العقود والتصرقات التي تفتضييما 
حاسات الناس 6 كأنراع البيوع والاجاوات والشركات والمضاويات ورخص في 
عقود لا تنطبق على القياس » وعل القواعد العامة في المقود » كالسلم وبيع 
الوقاء'؟ والاستصناع > والمزارعة والمساقاة » وغير ذلك بماجرى عليه عرف 
الناسى ودعت اليه حاجاتهم . وشرع الطلاق للخلاص من الزوجية عند الحاجة ؛ 


411 من السقوم التحدئة في القرن الشاسى الهجري وجمهور الفقهاء يمتبرونه باطكا لانه 
ايشتمل على بيع وقخرط . أاه مصحهمه 


ل ]71 اعم 


وأخلة الصيد وميتة البحر والطيبات من الرزق + وجل الحاجات مثل 
الضروريات في إباحة المحظورات . 

وفي المقوبات جعل الدية على الماقة تخضفا عن القاتل خطا © ودرأ الحدوه 
بالشبهات » وجعل لولي المقتول حت العفو عن القصاص من القاتل . 

وقد دل على ما قصدء يهذء الأحكام من التخفيف ورفع الحرج با قرته يبعشبا 
من العلل والحى التشمريعية . كقوله تعالى : دا يريد الله ليجعل علي قي الدين 
من حرج » © وقوله سبحاته : « ما بعل الله علي في الدين من حرج » © وقوله: 
« يريد الله بم اليسر ولا يريد يم المسر » © وقوله : « يريد الله أن يخقف عنم 
وخلق الإنسات ضعيق؟ » وقول الرسول ينه : « بعلت بالحنيقية السمحة 6 


ما الذي شرعه الاسلام للأمور التحسينية للنأس ؟ 

الأمور التحسينية للناس» كا قدمتا» ترجع إلى كل ما حمل الحم وعملها على 
وفاق ما تقتضيه المروءة ومكارم الأخلاق . وقد شرع الإملام في متلق أيواب 
العيادات والمماملات والعقوبات أحكاما تقصد الى هذ! التحسين والتجميل وتعوكه 
الناس أحسن العادات وترشدم الى أسممن المناهج وأقومها . 

ففي العبادات شرع الطبارة للبدن. * والثوب * والمكان » وسقر المورة » 
والاحتراز عن النجاسات . والاستنؤاء من البول. وندب إلى أخف الزينة عند كل 
مسجد» و إلى التطوع بالصدقة والصلاة والصيام» وفي كل عبادة شرع مع أركانها 
وشسروطها آداياً ها » ترجع إلى تعويد الناس أسمسن العادات . 

وفي المعاملات حر”م الغش والتدليس والتغرير والإسراف والتقتير ‏ وحرم 
التعامل في كل غهس وضار © ونهى عن بيع الإنسان على بيع أخيه » وعن تلقي 
ار كبان» وعن التسمير > وغير ذلك ما يحمل معاملات الناس على أحسن منباج. 

وني العقوبات » يحرم في الجهاد قتل الرعبات والصبيان والتساء » وتهى عن 


ل .]اسه 


الشة والقدر » وقتل الأعزل © وإسراق ميت أو حي . وفي أبراب الأخلاق 
وأمبات الفضائل قركر الإملام ما هنذاب الفرد والمجمتمم ويسير بالناس في أقوم 
السبل . وقد دل" سبحانه على قصده هذا التحسين والتجميل ,العلل والمم 
ألتي قرنها ببعض أستكامه » كقوله تعالى : ه ولكن يريد الله ليطبرم وليام” نعمته 
علي » » وقول الرسول يلق : « إتما أبمثت لأتم مكارم الأخلاق » > وقوله 
عليه السلام : « إن الله طيتب لا يقبل إلا طبباً » . 


فاستقراء الأحكام الشمرعية والعلل والمكم التشريعية في مختلف الأبواب 
والوقائع ينتج أرب الشاوع, الإسلامي ما قصد من تشريمه الأسكام إلا حقظ 
ضروريات الناس وحاجياتهم وتحسيتياتهم » وهذه هي مصالحهم . 


وقبد أفاض الإمام أبر اسحاق الشاطي قي أول الجزء الثاني من مكتاب 
«المواققات» في إثبات هذا بما لا مزيد عليه .وبعد أنأتى بأمثلة عديدة من أحكام 
الششريعة وحم تشريعبا تدل على أت كل مم شرعي © إنما قصد بتشريعه حفظ 
واحمد من هذء الثلاثة إلتي تنتكون منب! مصالح الناس > قال ما نصه : « إن 
الفلواهر + والعمومات » والطلّقات 4 والمقيّدات »2 والجزئيات الخاصة في أعيان 
مخنتلفة ووقائع مختلفة في كل باب من أبراب الفقه وكل نوع سن أنواعه » يؤشذ منبا 
أن التشريع دائر حول حفظ هذء الثلاث التي هي أسسن مصالح الناس » . 

وقد اقتضت حكمة الشارع الإسلامي وما أراده من حقظ هذه الأنواع 
الثلاثة على أتم وجه » أن شرع مع الأحكام التي تحفظ كل نوع منها أسكاما تعتبر 
مككملة ها في تحافيق هذه المقاصد . 


ففي الضروريات الا سرع إيماب الصلاة لحفظ الفين > شرح أداءها 
جماعة وإعلاا الأذات » تتككون إقامة الدين وحفظه أتم بإظبار شمائره 
والاستاع عليها . 


ولما أوجب القصاص لحفظ النفوس» شرع التائل فيه ليؤدي الى الفرض مله 


ل 6 


من غير أن يثير المداوة والبقضاء > لأن قثل القاتل بصورة أفظم ما فصل قد' 
تؤدي إلى سفلك الدماء وإلى نقيض المقصود من القصاص . 


ولما حر”م الزتا لحفظ المرض حرام الخلوة بالاجندية سد للذريعة . ولا حرام 
الخمر حفظأ للعقل حرم القليل منه ولو لم يسكر وجعل كل هالا يتم الواجب 
إلا به واجيا» وكل ما يودي الىالحظور محظوراً: وحلار من كثير من المباحات. 
وقبّد كثيراً من المطلّقات » وخصص كثيراً من العسومات سداً للذرائع . ولا 
شرع الزواج للتوالد والتناسل > اشترط الكفاءة بين الزوجين تكديلاٌ للوقاق 
وسمسن المماشيرة . فالأحكام التي شرعبا لحفظ الضروريات “لبا بتشرييع أحكام 
تمقق هذا القصد على أكل وجرهه . 


وفي الحاجيات لما شرع أنراع المعاملات من ييوع وإيمارات وشركات 
ومضاربات » تمتلبا بالنمي عن القرر والجبالة ويبع المعدوم » وبيان ما يصح 
إقتران الحقد به من شروط وما لا يصم © وغير ذلك مما يقصد به أن تكوت 
المعاملات فيها سد حاجة الناس من غير أن تثير الخصومات والأحقاد . 


رقي التحسيتيات لا شرط الطبارة ندب فيها عدة أشياء تكاثلبا . ولا ندسب 
الى التطوع جعل الشروع فيه موجبا له » حتى لا يعتاد ا مكلف إيطال عمله الذي 
شرع فيه قبل أن يتمه. ولما ندب الى الإنفاق ندب أن يكون الإنفاق من ليب 
الكسب ء, فن حقق النظر في أسكام الشريعة الإملامية » يتب ين أن المقصوه 
من كل حم شرع فيها حفظ ضروري للناس 6 أو -حاجي لهم © أو تحسيني > أو 
مكمل لا يحقظ واحدا متها . 


ترتهب الأحكام الشرعية مسب اللقسود منيا : 


ماقدمنا في بيات الراد من الضروري والحاجي والتحسيني يتبين أف 
الضروريات أهم هذه المقاصد لأا يترتب على فقدها اختلال تظام الحباة» وشيوع 
الفوضى بين الناس وضياع مصالحهم » وقليها الحاجيات ؟ لآنه يقرتب على فقدها 


نم 5286 عم 


وقوع الناس في الحرج والمسر » واحتال المثقتات التي قسد تنوء بهم ؟ وتليها 
التحسينات » لأنه لا يقرتب على فقدما اختلال نظام الحياة ولا وتموع الناس في 
احرج . ولكن يترتب على فقدم ١‏ خروج الناس عن مقتفى الكال الإنساني 
والمروءة وما لستحسته العقول السليمة ., 


وعلى هذا > فالأحكام الشرعية التي شرعت لحقظ الضروريات أهم الأحسكام. 
وأحقيا بالمراعاة . وتليها الأستكام التي شرحت لتوفير الحاجيات . ثم الأسكام التي 
شرعت للتحسين والتجميل . وتعتير الأحتكام التي شرعت للتحسينيات كالمكلة 
التي شرعت للساجيات . وتعتير الأحتكام التي شرعت للحانجيات كالمكملة للتي 
شمرعت الحفظ الضروريات . 


فلا يراعى سم تحسيني إذا كان في مراعاته إخلال يحم ضروري او ساي > 
لآن المكمل لا يراعى إذا كان في مراعاته إخلال بما هو محكمل له . ولذا أببح 
كشف المورة إذا اقتضى هذا علاج أو عملية جراسية» لآن ستر العورة تحسيني» 
والملاج ضروري . وأببح تناول التجس إذا كان دواء أو اضطر إليه * لت 
الاستراز عن النجاسات تحسيني 4 والمداواة ‏ ودفع الفروريات ضروري . 
وكذلك أببح بيع المعدوم في السم والاستصناع > واغتفرت الجبالة في المزارعة 
والمساقاة وبيع الغائب» 5 ماجة الناس قضت بأن لا تراعى هذه التحسيتات. 


ولا يراعى مم حاجي إذا كان في مراعاته إخلال محم ضروري . ولهذا 
تحب الفرائض والواسعبات على المكلفين الذين ليسوا قي حال تدمح هم الرخصة 
وإن شق عليهم ما كلفوا به » إذ كل تتكليف فيه إلزام بما قبه كلفة ومشفة ‏ فلو 
روعي أن لا تال المكلف أية مشقة لأهملت عدة من الحتكام الضرورية من 
عبادات وعقويات وغيرها * لأن كل ما أمر به المكلف أو تهى عه للفظ 
الضروريات لا يخاو امتثاله من مشقة عليه » ولكن احتتملت هذه المشقة في سبيل 
حفظ الضروريات للسكلفين . 


وأما الأحكام الضرورية قتجب مراعاتها » ولا يجوز الاخلال يمك منها إلا 
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إذا كانت مراعاة ضروري تؤدي إلى الإغلال بشروري أم منه . وهذ! وجب 
الجباد حفظ) للدين وإن كان فبه تضصسية التفس 4 لآن حفظ الدين أهم من حفظ 
النفس . وأبيح شرب افر إذا أكره على شريها بإكلاف نفسه أو عضو منه أو 
#ضطر اليبا في ظمأ شديد > لأن حقظ النفس أمم من حفظ العقل ٠.‏ وإذا أحكره 
على إتلاف مال غير > أببح له أن يقي نفسه اخلاك بإتلاف مال غيره . قبذه 
الأحكام فيها إهمال سم ضروري مراعاة لحم ضروري أمم منه ٠‏ 

فقد ثبت بالبرهان أن مقاصد الشارع مما شرعه من الأحكام » لا تمدو حفظ 
واحد من هذه الثلاثة أو ما يكمل» وأن هذه المقاصد مرتثية قي مراعاتها حسب 
أعميتها » وعلى ترتيبها رتبت الأسكام التي شرعت لتحقيقها - 

وعلى هذه القاعدة الأصولية التشريسية الاولى » وضعت البادىء الشرعية 
الخاصة بدقع الضرر ء والمبادىء الشرعية الخاصة برفع الحرج » وعن كل ميدأ من 
هذه المبادىء تفرعت عدة فروع وامتطت ججمة أحكام . 


وهذا بيات المبادىء الخاصة بدفع الشرر » وأمثة ما تفرع على كل مبدأ 
متها :ا 

١‏ - الضرر يزال شرعا » من فروعه : ثيوت حق الشفعة الشربك أو اارء 
وثيوت الخيار للدشتري في ره" المبيع بالعيب وسائر أنواع الخياوات» واطير على 
القسمة إذا امتئع الشمريا دك . ووجوب الوقاية والتداوي من الأمراض . وقتل 
الضار من الحيوان. وتشسريع العقوبات على الجراثم من حدود وتعازير و كفارات. 

+ - الضرر لا ثبزال بالشرر : من فروعه : لا يجوز للإنسان أن يدقع الغرق 
عن أرغه يإغراق أرض قير » ولا أن يحفظ ماله يإتلاف مال غيره , ولا يجوز 
للنضطر أن يتناول طعام مضطر آخر . 


م يتحمل الضرر الخاص لدقع الشرر العام : من قروعه : يقل القائل 
لتأمين الناس على تقوسيم . تقطع بد السارق لتأمين الثاس عفى أمواهم ٠‏ دع 
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الجدار الآبل للسقوط في الطريق الام . يحجر على المفتي الماجن > والطبيب 
الجاهل » والمكاري الخلس . يباع مال المدين جيرا عنه إذا إمتنع عن ببعه وأداء 
دينه . تسمّر أمان الحاجيات إذا غلا أرايها في أثماتها . يباع الطسام جيرا على 
مالكه إذا استكر وامتاج الناس آله وامتتنع من ببعه. يملع |تقاذة سمانوت. حمداد 
بين تجار الأقشة . 


؛ ل يرتتكب أسخف الضروين لاتفاء أشدحما : من فروعه : يحبس الزوج إذا 
ماطل في القيام بنفقة زوحته . يميس القريب إذا امتنع عن الإتفاق على قريبه . 
تطلكق الزوجة الضرر وللاعسار . إذا اضطر المريض الى تناول الميتة أو مال 
الغير تناوله . إذا عجز مريد الصلاة عن التطهر » أو ستر العورة أو استقبال 
القبلة صلى ا قدر » لآن ترك هذء الشسروط أضف من ترك الصلاة ‏ 


ه - دقع المضار مقدم على جلب المنافع» ولذ! جاء في الحديث : « ما تبيتم 
عنه فاجتنبوه » وما أمرتم به قأترا منه ما إستطعتم » > ومن فروعه : يلم أن , 
يتصرف امالك في ملكه إذا كان تصرفه يضر بغيرء . ينكره للصاتم أن يبالغ في 
المضمضة »> أو الامتنشاق . 


- الضرورات تسم المحمظورات : من فروعه: من اضطر في مفصة إلى ميتة 
أو دم أو أي عحرم فلا إثم عليه في تناوله . من لم يستطع الدفاع عن ثقه إلا 
بالإضرار بغيرء غلا إثم عله في الدفاح به . من امتتع من أداء دينه يوذ الدين 
من ماله بغير اذته . 


+ - الضرورآات تقفار بقدرها : من فروعه : ليس للمضطر أن يتناول مث 
المحرم إلا قدر ما يسد الرمق . ولا يعفى من النجاسة إلا القدر الذي لا يمسكن 
الاحتراز عنه > وأسمكام الرخص تبطل إذا زالت أسبابها . فالتيمم يبطل إذا 
تير التطبر بالماء » والقطر يحرم في رمضان إذا أقام المساقر الصحيح » وكل ما 
جاز لعذر يبطل يزواله . 
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وهذا بيات المبادىء الخاصة برفع الحرج وآمثلة مما تفر ج عنها : 

- المشقة تلب التيسير - من فروعبا : جميع الرخص التي شمرعبا الله 
اي تقتضي هذا التشفيف . 

وهذء الأسباب بالاستقراء سيعة : 

السفر + ومن أجل أبيح الفطر قي رمضان * وقصر الصلاة الرباعية وسقوط 
الجمة » والماعة » والتيسم , 

المرض ه ومن أجله أبيح الفطر في رمضان » رالتيمم > والصلاة قاعدا » 
وتناول امحرم للعلاج . 

الإأكراء : ومن أجله أببح للسكره التلقظ بكلة الكفر » وترك الواجب 
وإتلاف مال الغير » وأكل الميتة » وشرب انر . 


النسيان ٠‏ ومن أله رقع الإثم عمن ارتتكب معصية تسيا » ولم يبطل 
صوم من أكل في نهار رممان أو شرب تاسياأ » وم تحرم ذبيحة من ترك القسمية 
عليها عند ذيحها تاسيا . 

الجهل : ومن أجله ساغ رد المبسع بالعيب لمن اشتراء جاه يعبيه . وساغ 
فسخ الزواج بالعيب من تزوج جاهلاً يبه » واغتفر التناقض في دعوى النسب 
للجبل . و كذلك إغتفر التناقض للوارث والوصي وناظر الوئف للجيل . 

عموم اليلوى ه ومن أجل عفي عن رشاش التجاسات من طين الشوارع 
وغيرء ما لا يكن الاحتراز عنه . وعفي عن ألفين اليسير في ا مماوضات 

النقس : ومن فروعه رفع التكليف عن فاقد الأعلية كالطفل والجتون » 
ورفع يعض الواجبات عن الآرقاء وعن القساء . ولذا لا تب عليهن الجعة ولا 
المماعة ولا الجباد . 


الموج شرعا مرفوع - منفروعه: قبول شهادة النساء ومدهن قبا لا 
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يطكلم عليه الرجال من عيوب النساء وسُوو من »2 والاكتفاء يغلبة الظن دون 
التزام الجزم والقطع في استقبال القبة وطبارة المكان والماء والقضاء والشبادة . 
ومن فروعه ما قرروه من أنه إذا ضاق الأمر اتسع . 


+ - الحاجات تنزل متزلة الضرورات في إباحة افعظورات : من فروعه : 
الترخيص في السم > وييسع الوقاء » والاسمتصناع » وضمان الدرك » وجواز 
الاستقراض بالربح للمحتاج » وغير ذلك مما فيه المقد أو التصرف على يجبول أو 
معدوم » ولكن قضت يه سحاجة الناس ٠‏ 


وما يتفر”ع على هذا المبدأ سن كثير من عقود المعاملات وضروب الشركات 
التي تحدث بين الناس وتقتضيبا تجارتهم . فإنه إذا قام اليرهان الصحيح » ودل 
الاستقراء التام على أن نوع من هما ذه المقود أو التصرقات ضار عاجيا للناس 
حيث يناهم الحرج والضيق إذا حرم عليهم هذا التوع من التعامل © أيبح لهم 
قدر ما يرفع الحرج منه ولو كان حظورا لما فيه من الرب! أو شببته . بناء على أت 
الحاجات تسم المحظورات كالضرورات »> وتقدر يقدرها كالضشرورات - 


ال صاب الأشياء والنظائر : « ومن ذلك الإفتاء بصحة بيع الوقاء حين 


كثر الديئن على أهل يخارى > وهكذا بمصر » وقد موه بيع الآمانة. . .. وف 
القنية والمفية : موز لامحتاج الاستقراض بالربح » . 


القاعدة التانية ... فيما هو حق الله » وما هو حق المكلف 


« أفمال المكلفين التي تعلقت .ها الأحكام الشرعية » إن كان المقصود بها 
مصلحة الجتتمع عامة فسكمها حتى خالص لله وليس للمكلف فيه شيار » وتنفيذه 
لولي الآمر . وإن كان المقصود بها مصلحة المكلف شامة > قحكمبا سق خالص 
لكلف وله في تنفيذه الخيار . وإن كات المقصود بها مصلحة المجتمع ؛ وا مكلف 


00ت 


معا ؛ ومصلحة الجتمع فيها أظير © فسى الله قيها الغالب » وسكمبا كحم ما 
هو حق خالص لله . وإن كانت مصلحة المكلف قبا أظبر » فسق المكلف فيبا 
الغالب » وسكببا كسم ماهو خالص للكلف ». 


القاعدة التشريمية الأولى تضمنت أن أسكام الإسلام يوجه عام إتما قصد بها 
تحفيق مصالح الناس . وهذه القاعدة التشريمية الثانية تضمنت أن المصلحة التي 
قصد بتشريع الحم تحقيقها قد تكون مصلحة عامة للجتمع » وقد تكون 
مصلحة خاصة الفرد » وقد تكوت مصلحة ليا معأ . 

المراد يما هو سق الله ماهو ست للاجتمع وشرع سكه لللصلحة العامة لا 
لصلحة فرد خاص . قفكوته من التظام العام » وم يقتصد يه نفع فرد مخصوصه 
نسب إلى رب الئاس جميعوم » وحمي سق الله . 

المراد با هو سق المكلقف ما هو حتى للفرد » وشرع حكمه لمصلحته سخاصة » 
وقد ثيت بالاستقراء أن أفمال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية . منها 
ماهو عق شالص لله » ومنيا ما هو عق خالص للنكلف © ومتها ما إجتمم فيه 
الحقان » وحق الله غالب ؛ ومنها ما اجتمع فنه الحقان » وق المكقف غالب ٠.‏ 

قأما ما هو حق خالص لله فهو متحصر بالاستقراء فيا يأقي : 

- الحيادات المحضة كالصلاة والصيام والزكاة والحج » وما بقيت عليه هذء 
العبادات من الإمات و الإسلام» فإن هذه العبادات وأسسبا مقصود بها إقامة الدين 


وهو ضروري لنظام الجتمع » وحسكمة تسريع كل عبادة منها على أنبسا لمصليعة 
عامة لا لمملحة المكلف وحده . 

+ العيادات التي فيها معنى المزونة كصدقة الفطر » فإنها عبادة من جبة 
أنها تقرب الى الله بالصدقة للفقراء والمساكين » ولحكنبا ليست عبادة محضة بل 
فيها معنى الضريبة على النفس > لبقائها وحفظها . وهذا مرادمم بأن فيها ممني 
المؤرئة © و هذا لا تحب على الإنسات عن نفسه فقط > يل تحب علسه عن تفمه 


ل اللا 


وعمن بعوله من ثم في ولايته »* كايئه الصغير وخادمه 4 ولو كانت عيادة محضة 
ما وجبت على الإنسات إلا عن نفسه »> وكان ينبني أن تمد الزكاة من هذا التوع 
لامن التوع الأول وهو العبادات المحضة 4 لأن الزكاة عبادة فيها معنى الضريبة 
على المال لبقائه وحفظه » و هذا تجب على رأي جمبور المجتهدين في مال فاقد 
الأهلمة كالصي » والجنون » ولو كانت عبادة محضة م١‏ وجبت إلا على البالغ 
العاقل . 

مس الضرائب التي فرضت على الأرض الزراعية © سواء أكانت عشرية أم 
خراجبة > وسواء أكان المفروض على الآأرض العشرية المشر أم نصف العشر » 
والمفروض على الارض الخراجية خراج وظيفة م خراج مقامعة . فإن المقصود 
من هذه الضرائب صرفها في المصالح العامة التي يقتضيها بقاء الارض في يد أرابها 
واستثارها كإصلاح طرق الري والصرف » وإقامة الجسور » وتمهيد الطرق 
وحماوتها من العدوان عليبا» ومعونة الفقراء» واللساكين» وغير ذلك ما لستوجيه 
المصلحة للعامة وللتأمين الاجتاعي . 

وقد أطلق الأصوليوت على ضريبة الارض العشرية أتها مؤونة قييسا معنى 
العبادة » وعلى ضريبة الارض الخراجية أنها مؤوئة غيها معنى المقوبة . أما العة 
قي أن كلا" منها مؤونة فظاهرة > لأن مؤونة الشيء مايه بقاوه. وهذه الضريبة 
بها بقاء الارض في أيدي أهليها مستثمرة غير معتدى عليها . وأما المة في أن 
ضريبة الارض المشرية فيس معنى العبادة قظاهرة أيضا 4 لآن زكاة الخارج من 
الارض تصرف في مصارف الزكاة .. وأما العلة في أن ضريبة الارض الخراجية 
قيها معني المقوبة فغير ظاهرة > لأن الخراج ضريبة وضعها عمر بن الخطاب على 
الارض الزراعية التي استبقيت في أيدي غير المسامين لبصرقيا في المصالم العامة 
قظير الضريبة التي فرضها الله على الارض التي في أيدي الملين لصرفبا في المصالح 
العامة . والآراء التي قبودلت بين عمر وبين كبار الصحابة في وضم هذه الضريبة 
لا يؤخذ منها أن فيها معنى العقوية . 


؛ - الضرائب التي فرضت فيا يغنم بالمهاد ؟ وفيا يجد في باطن الإرض من 
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الكنوز والمعادن . قإت الشارع جمل أربعة أخخاس الغنيمة للنائمين وها 
لمصالح عامة بيّاما الله في القرآن بقوله : « واعدوا أن ما غدمتم من شيء فإ لله 
خسه > ولارسول > ولذي القربى واليتامى » والساكين » وابن السبيل » ٠‏ 
وجعل أريمة أخماس ما يرجد من الممادن والكتوز لاواجد > وخنه لمصالح 
عامة بينها . 


ه - أتراع من العقوبات الكاملة وهي : مد الزنا » وعد السرقة » وحد 
البغاة الذين يحاربور: الله ورسوله > ويسعون في الأرض فاداً > فبي لمصلحة 


الجتمع كله . 


- نوع من العقوبات القاصرة > وهو حرمان القاتل من الإارث فهو عقوية 
قاصرة 4 لأنه عقوية ملبية لم يلحق القاتل بها تعذيب بدني» أو غرم مأل . وهو 
حق الل لآنه ليس فيه تفع للقتول . 

؟ - عقويات فيها معنى العبادة » كالكفتارة من حنث في ييته > والكقارة 
من أفطر في رمضان عمدآ » والكقارة من قتل خط ا أو ظاهر زوجته . فبي 
عقوبة لأنها وجبت جزاء على معصية . ولمذا ميت كقارة » أي متارة للإثم » 
ربا معنى العبادة لأنها تودى با هو عبادة من صو أو صدقة» أو تحرير رقبة. 

فياءه الأنراع كلها سق خغالص لله » وتششريعها لتحقيق مصالح الناس العامة » 
وليس لفكلف الخيرة فيا » وليس له إمقاطها » لأن المكقف لا ملك أن يسقط 
إلاحى نقسه , ولا يتك أن قط صلا أو صوما أو حجا أو زكاة أو صدقة 
واجبة أو شريبة مفروضة أو عقوبة من هذه المقونات لأنها ليست حقه . 

وأما ماهو سق غالص لمكلف فثاله : تضدين من أتلف امال بثله أو قيمته 
هو سق غالص لصاحب المال إن شاء ضمن وإن شاء ترك. وميس المين امرهوتة 
حق لالص المرتهن > واقتضاء الدين حتى خالص للدان . فالشارع أئيت هذه 
الحهوق لأريابها ك وم لهم لخيرة إن شاءوا استوفوا حقوقيم » وإن شامرا 
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أسقطوها » ونزلوا عنبا » لآن لكل مكلف الق في أن يتصرف في حق نفسه . 
وهذه ليست من المصالح العامة . 


وأما ما اجتمم فيه الحقان وحق الل فيه غالب > فهو حد القذف > لأثه من 
جبة أنه صيانة لأعراض الناس4 وعنع من التعادي والتقاتل يحقق مصلحة عامة» 
فيكو من حتى الله 4 ومن جبة أنه دفع للمار عن الحصنة التي قذفت وإعلان 
لشعرفها وسصاتتها محقق مصلحة خاصة بها فيكون من حتق الفرد . ولكن الجية 
الأولى أظبر في هذه العقوبة » فلهذا كان حمق الله غالبا فيها . فليس للقذرقة أن 
تسقط الحد عن قاذفبا لأنها لا تملك إسقاط حد غلب حت الله فيه ؛ وليس لما أن 
تقم الحد بنقسبا لآن الحدود التي هي سق شالص لله أو يغلب فيها ست الل لا 
تقيمها إلا الحكومة . وليس للسجنى عليه أن يقيمها بنفسه . 


وأما ما اجتمع فيه الحقان» وستى المكلف فبه غالب فهو القصاص من القاتل 
العامد > فإت القصاص من جبة أن فيه حياة الناس بتأميتهم على أنفسهم يحقق 
مصلحة عامة » ومن حجبة أن فيه شفاء صدور أولباء المقتول» وإطفاء تار غضيهم 
وسقدم على القاتل يحقق مصلحة خاصة . ولكن الجبة الثانية غلبت 4 و لهذا كان 
حمق المكلف غالبا معه » و لهذا جاز اولي المقتول أن يعو فلا يقتص منه . ولا 
يقتص من القاتل إلا بناء على طلب ولي المقتول ٠‏ 


ومن هذا يشنذ أن العقوبات المقدرة في القرآن وهيالحدود الشرعية الخمة؛ 
منها ما هو حق شالص لله » وهي مد الزنا » ود السرقة > وحد السمي في 
الأرص قساداً بالخروج على الجاعة . ومنها ما اجتمع قيه الحقان وستى الله غالب: 
فيه » وهو حد قدذف الحصنات . وفي هتين لا يملك الجتى عليه العقو عن الجاني » 
ولا يملك أن يتولى عقابه ينفسه » لآن حت أل شالصا) أو غالبا لا علك المكلف 
إسقاطه » والمنوط باسقيقائه الإمام العام « الحتكومة » . ومتها ما اجتمع فيه 
المقان وسق المكلف غالب فيه > وهو القصاص . فشجني عليه أرى ينقو عن 
القاتل؛ وإذ1 حك على القاتل بالقصاص كان له أن يتوى تنقيذ الحم , قال تعالى: 
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ديا أما الذين آمنوا كتب عليك القصاص في القتلى : الحر* بالحر » والعيد بالعبد » 
والأتثى بالأنثئى . تمن عفي له من أخيه ثيء فاتباع بالمعروف * وأداء اليه 
بإحان ». 


ومما تقدم يتبين أمراث : 


أوهها : أن كل حد من الحدود الشرعية فيه حق ل » أي للاجتمع 4 ولككن 
هذا الحق قد يكون خالصا » وقد يكون ممه حت للفرد © إما راجحا وإما 


0 


وثاتمهها : أن الشريعة الإسلامية تفقرق والنظرية الجنائية في قوانيننا الوضمية 
في عقوبة القصاص من القاتل العامد » وقي عقوبة الزوجة التي ثبت زاها . ففي 
عقوبة القصاص من القاتل العامد ؛ الشريمة الإسلامية جعلت هقه العقوبة فيبا 
حمق لللجنى عليه وهو ولي المقتول > .وقيرا حت الله أي للمجتمع » وجملت حق 
الجنى عليه أرجح . ورتبت على أن فيا حقا راجسا لللجتى عليه أنها جملت 
الحق له في رفع الدعوى بطلب المي بالقصاص »> وجعلت له الح إذا كم 
بالقصاص أن يعفو» وأن يتول التنفيذ. ورتبت علىأن فيها حقآ ل أن الحكومة 
في حال عقو الجنى عليه أن تعاقب الجاني بماتراه رادعاً له ولغيره » لأن 
نزول أحد صماحي الحق عن حقه لا سقط حق الآشر . وأما القواتين الوضمية 
فقد جعلت هذه المقوبة حقا خالصا للمجتمع » وجعلت رفم الدعوى على القاتل 
من المتصاص النياية العمومية ؟ ولا يلك الجنى عليه عفرا ولا مباشرة تنفيذ » 
وحق العفو ومباشرة التتقيدذ هو لولي الأمر العام . 


وفي عقوبة الزوجة التي ثبت زكها : الشريمة الإسلامية جلت هذه العقوبة 
قا خالصا لله أي للاجتمع . وجملت رفع الدعوى على الزانية من اختصاص 
النيابة العمومية » وتنقيذ الحكم من اختصاص السلطة التنفيذية » ولا ملك زوجبا 
ولا أي فرد غيره وقف إجراءات الدعوى عليها » ولاوقف تتفيذ الحكم علا 
يعاد صدورهة . وأما في القوانين الرضسية » فلا ترفع الدعوئ إلا يشكوى من 
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زوجبا وله أن بوقف إجراءات الدعوى عليبا » وإذا حك علييبا > فله أن يرقف 
تنفيف لشم برضاء بمماشرتها ‏ 


القاعدة الثاقثة . هيما يسوغ الاجتهاد فيه 


ولا ماخ للاجتباد فيا فيه نص" صريح قطمي » ٠‏ 


الاجتباد في اصطلاح الآموليين : هو بذل الجيد للوصول الى الحك الشبرعي 
من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية ‏ 


فإن كانت الواقعة التي يراد معرقة حكمبا فد دل" على الحم الشرعي فيبا 
دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتباد فيها » والواجب أن ينفذ 
فيبا ما دل عليه النص ؟ لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره تن الله 
أو رسوله موضع يحت وبذل جيد . وما دام قطمي الدلالة فليست دلالته على 
معناه واستفادة الم منه موضع بحث واجتباد . وعلى هذا غآيات الأحكام 
المفسّرة التي تدل على المراد متها دلالة واضحة 2 ولا تحتمل تأويلآ يحب تطبيقها. 
ولا عمال للاجتباد في الوقائم التي تطبق فيها . ففي قرله تمالى: « الزانية والزاني 
الوا كل واحد متها مائة جلدة » لا يجال للاجتباد في عدد الجلدات . 
وكذلك في كل عقوبة أو كفارة مقد”رة. وفي قوله تعالى: « أقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة  »‏ بعد أن فسّمرت السنة العملية المراد من الصلاة أو الزكاة » لا يمال 
للاجتباد في تعر”ف المراد من أسدهما . فنا دام النص صريما مفسراً يصيفته أو 
ما أحقه الشارع به من تفسير ويبان > فلا مساغ للاجتياد فيا ورد فيه . ومثل 
هذء الآات القر؟ نية المنسرة السنن المتوائرة المفسيرة » كسديث الأسوال الواجبة 
فيبا الزكاة ومقدار الاصاب من كل مال منيا ومقدار الواجب قيه . 


أها إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة سمكها قد ورد فيا تص ظني الورود 
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والدلاقه او احدهما ظني فقط قفيبا للاجتباد مجال » لآن الممتبد عله آن ببحث 
في الدليل الظني الورود من حبيث سئده © وطريق وصوله الينا عن الرسول » 
ودرجة رواته من العدالة والضبط والثقة والصدق »> وني هذا يختلف تقدير 
الجتهدين للدليل . تمنهم من يطمقن إلى روايته وياخذ به » رمنهم من لا يطمئن 
الى روايته ولا يأخذ به. وهذا باب من الأبواب الني اشتلف من أجلبا الجتبدوت 
في كثير من الأحكام المملية . 

فإذا أداه اجتباده في سند الدليل إلى الاطمثتان لروايته » وصدق وواته » 
اجتهد في معرفة ما يدل عليه الدليل من الاسكام وما يطبق فيه من الوقائع » 
لآن الدليل قد يدل ظاهره على معنى > ولككنه لبس هو المراد . وقد يككوت 
عام » وقد يكون مطلقا » وتمد يكون على صمغة الأمر أو النبي» قاجتبد يصل 
باجتياده الى معرفة أت الظاهر على ظاهره أو هو مؤول > وأت السام باق على 
مومه أو هو مخصّص» وكذ اك المطلق على إطلاقه أو هو مقيد» والأمر للإيماب 
أو لغيره » والنهي التحرم أو لغيرء » وهاديه في اجتباده القواعد الاصولية 
اللغوية » ومقاصد الشارع ومبادئه العامة » وسائر نصوصه التي بيّنت أمكاماً » 
وبهذا يصل الى أن النص يطبق في هذه الواقعة أو لا يطبق . 


وحكذلك إذا كانت الواقعة لا نص على سكمبا أصلا قفيبا يمال متسع 
للاجتباد » لأرن الجتبد يبحت ليصل إلى معرفة حكمها وراسطة القياس > أو 
الامتحسان أو الاستصحاب أو مراعاة المرف أو المصائح المرسلة . فالخلاصة أن 
مجال الاجتياد أمرات : ما لا نص فيه أصلا ؛ وما فيه نص غير قطمي» ولا عمال 
للاجتياد فيا قيه نص قطمي , 

وعلى هذا أصول التقنين الوضعي » فقد جاء في كتاب أصول القواتين : 
الآصل > أنه ما دام القاتون صريجحا فلا يجوز تأويه وتقيير تصوصه » بناء على أن 
روح القانون تدعو لذلك التغيير » حبق لو كاق رأي القاضي الشخصي أن النص 
غير عادل » لآن مرجع ذلك الى اللسرع نفسه » ومأمورية القاضي قاصرة على 
الحم بمقتضى القاتوت لا الم على القانون ٠‏ 


17؟ له 


وجاء قي المادة ولأ من لاتحة ترتيب لما م الاهلية أنه : « إت ل يرجد نص 
صريم بالقانوت يحم بقتضى قواعد العدل » . فما دام قي القانون نص صريح » فبو 
وحده الذي يتضى به . 


الأهلية لفدجعباد ه بمد أت بيّنا ما فيه مجال للاجتياد » وما ليس فيه يمال 
قبّين من يكون أهة للاجتباد . 

شرط لتحقيق الاهلية للاجتباده شروط أريعة : س 

الاول ٠‏ أن يكون الإنسان على عام بالتقسة المريية وطرق دلالة عباراتها 
ومغرداتها » وله ذوق في قجم أساليبها كسمه من الحذق فى علومي ا وفنونها » 
وسعة الاطلاع على آدايها وآثر فصاحتها من شعر ونثر وغيرهما» لآن أول وجبة 
«للجتبد مي التصوص في القرآن والتنّة وفهمها كا يفيمها العربي الذي وردت 
هذه النصوص يلغته . وتطسسق القواعد الاصولية اللفوية في استفادة الماني من 
المبارات واللمفردات . 


: أن يككون على عل بالقرآن » والمراد أن يككون عليما يالاحكام 
1 وبالآيات التي نصت على هذه الأحكام » وبطرق 
استخار هذه الاحكام من كإتها » بحيث إذا عرضت له وأقمة كات هيسورا له أت 
يستحضر كل ما ورد في موضوع هذه الواقمة عن آيات الاحكام ف القرآن » وما 
صح من أسباب نزول كل آية منبا » وما وردقي تفسيرها وتأويلبا من ار 
وعلىضوء هذا يستنيط سم الواقعة . 


وآيات الاحكام قي القرآت ليست كثيرة > وقد شصها يمض المفسرين يتفسير 
خاص . ومن المسكن أن جمع الآيات المرتبطة بموضوع واحد بمضها مع بعض » 
يحسث يتيسر للانسان أن يرجع في جمرعة و!حدة 11 , كل الآيات القرآ نية الي 
تضمنت أحكاما في الطلاق » وكل الآيات التي تضمنت سسكام في الزواج ؛ وفي 
الإرث ؛ وقي العقوبات » وفي المعاملات > وفي غير ذلك من أتراع أحكام القرآن. 
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ومن المبوو أن يذكر مع كل آي ما ورد في الصحاح من سبب نؤوها » وما ورد 
من الاحاديث التي فيها تبدين لمجملبا » وما ورد من الآثر في تفسير ما ؛ ويهذا 
تككون المجموعة القانونية في القران ميسورا الرجوع اليها عند الحاجة . 
وميسوراً مقارنة مواد الموضوع الواحد يعضبا يبعض . وقهم كل مادة على ضوء 
سائر موضوعبا لآن القرآن يقسر بمضه بعضا > ومن الخطأ أن تفهم آية منه على 
أنها وحدة مستقلة . 


الثالثك : أن يكون على عل بالسنتّة كذلك . بان يكون عليما بالأحكام 
الشرعية التي وردت بها السنة النبوية يحيث يستطيع في كل بإب من أبواب أعمال 
المكلفين أن يستسضر ما ورد في السنة من أسكام هذا الباب » ويعرف درجة 
سند هذه السننّة من الصحة أو الضعف في الرواية. ولقد أدى العاداء للسنة النبوية 
خدمات جلية. وعتوا يفحص أسانيدها وروآة كل حديث منها » حق كفو! من 
سباء بعدهم مؤونة اليحث في الاسائيد » وصار معروفا في كل حديث أنه متوابر» 
أو مشهور > أو صحيح 2 أو سن > أو ضعيف . 


و كذلك عني العاناء يجمع أحاديث الأحكام - وترتييها حسب أبراب الفقه 
وأعمال المكلفين > حيث يتيسر للانسات أن يرجع الى ما ورد في السئة الصحيحة 
من أستكام البيع أو الطلاقف أو الزواج أو المقوبات أو غيرها. وستطيم أن يرجع 
؛قى الآيات والاحاديث التي وردت في موضوع واحد من موضوعات الاحسكام ؛ 
وعلى ضوها يفبم الحم الشرعي . ومن شير الككنب آلتي يرجع اليها قي هفذ! 
« كتاب تيل الأوطار » للإمام الشوكاني . 


الراييع : أت يعرف وسبوء القباس . وذلك بأن يعرف الشل والميم 
التتسريمبة التي شرعت من جلها الاحكام » ويعرف المسالك التي مهدها الشارع 
أعرقة علل أستكامه . ويكوت خبيرا بوقائم أحوال الناس ومعاملاتهم . حبق 
يعرف ما تتسقق فيه علة السك من الوقائع الني لا نص فيا » ويكون خبيرا 
أيضا بمصالح الناس وعرفبم > وما يكون ذريمة إلى الخير والشسر يهم . حتى إذا 


آم 


م يمد في القياس سبيلا الى معرقة سمك!.لوالئمة » سللك سبيلا أخرى من السيل التي 
مبدتها الشريعة الإسلامية للوصول آلى استنياط الحم فما لا نص فيه 


وما ينيغي التقبه اليد أمور ثلاثة  :‏ 


أسدها : أن الاجتهاد لا يتجزأ . أي أنه لا يتصور أن يتكون العالم نجتبدا 
في أحكام الطلاق وغير يجتهد في أسكام البيع »© أو يجتهدا في أحكام العقويات » 
وغير يمتبد في أحكام العيادات » لأن الاجتهاد كا يؤخذ مما قدمناء أهلية وملكة 
يقتدر بها الجتهد على فبم النصوص واستثاو الاحكام الشرعية منبا » واستنباط 
الم فيا لا نص فيه . من قوفرت فيه شروط الاجتهاد وتتكواقت له هذه الملكة 
لا يتصوو أن يقتدر يها تي موضوع دون آخر . نعم يتصور أن يكون المرء عالاً 
متخصما في المدئيات دون العقويات أو في العقوبات دون المدنيات . ولكن لا 
بيتصور أن يتكون قامراً على الامتهاد في هذا الموضروع من الاحكام دون هذا . 
ولآن عماد الجتبد في اجتهاده فهم المبادىء العامة وروح القشريع التي بثها 
الشاوع في مختلف أكامه وبنى علمه تشريعه . وهذه الروح التشريعية والمبادىء 
العامة لا تخص بايا دون باب من أبواب الاحتكام . وفبعها حت قبمبا لا يم إلا 
يأقصى ما يستطاع من استقراء الاسكام الشرعية وحكمها في مختلف الابواب . 
وقد يكون هادي الجتبد في أحكام الزواج مبدأ أو تعليلا تقرو قي أحكام البيع. 
فلا يكون يجتبدا إلا إذا كان على عل تام بأحكام القركن والستة حق يصل من 
مقارنة بعضها ببعض > ومن مباديها العامة إلى الاستتبامل الصحيح - 


وثاقيها : أن المجتهد مأجور 4؛ إن أصاب قل أجران : أجر على اجتهاده 
وأجر على إصايته الصواب . وإن أخطأ فله أجر واد على احتباده ؛ لآننا 
قدمنا أن الله سبحائه ما ترك التاس سدى » بل شرع لكل فمل من أفمال 
المكلفين سكم 4 وتصب لكل سم دلي يدل عليه . وطلب من أهل النظر في 
هذ الآدلة أن ينظروا فيبا ليبتدوا الى مكمه . آمن قوافرت فيه أهلية النظر 
فيها ؛ واجتيد سبق وصل الى المت الذي أداء اليه اجتهسادء » فيو مأسور على 


لان]] مده 


هذا الاجتباد » وواجب عليه أن يعمل في قضائه وإفتائه ما أداه إلبه لجتباده» 
لآنه حم الله حسب ظنه الراجح ‏ والظن الراجح كا قدمنا » كاف في وجوب 
العمل ولا يجب على غيرء أن يقلدء في السل با ومل اليه اجتباده » لآن قول 
أي إنسان يعد الرسول المعصوم لدس حجة واجبا اتباعه على أي هم “ وإنما 
يجوز فلعامة الذين ليست لهم ملكة الاجتهاد واستثار الاححكام من تصوصها © أن 
يتبعوا امجتبدين ويقلدوهم مصداق قوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنم 
لا تون ». 


وثلثها : أن الاجتهاد لا ينفض مثل . فلو اجتبد جتهد في واقعة وم فيا 
بلحم الذي أداه اليه اجتباده » ثم عرضت عليه صورة من هذه الواقعة قأداء 
اجتباده آلى حك آخر » فإنه لا يجوز له نقض مكمه السايق > كا لا يموز يجتهد 
كخر شالفه في اجتبادء أن يتقض حكمه » لأنه ليس الاجتباد الثالي بأرجح من 
الأول > ولا إجتهاد احد الجتهدين أحق ان يقبع من اجتهاد التغر » ولآن نقض 
الاجتباد بالاجتباد يؤدي إلى أن لا يستقر حم وإلى أن لا تكوت للثثيء اكوم 
به قوة , وفي هذا مشقة وحرج . وقد ورد أن عمر بن الخطاب قفى في حادئة 
يقضاء 4 ثم تغير اجتباده فلم ينقض ما قضى به أولآ » بل قضي في مثل همسذء 
الحادثة بلحم الآخر الذي أداء البه اجتباده الثاني وقال : ذلك على ما قضينا 
وهذا على ما نقضي . وقد فى ابو بكر في مسائل وخالفه بعد مر فيها وم 
ينقض كيه . وعلى هذا المعنى ينبغي أت يقبم قول عمر بن الخطاب في عبده 
لأبي مومى الأغمري مين ولاء القضاء : ٠‏ لا يمنسك قضاء قضيته اليوم فراجعت 
فبه نفسلك » وهديت فيه لرشدك ان ترجع الى الحق »> قإن هراجعة الحق شير من 
القادي في الباطل » ٠‏ 
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التاعدة الرابعة ‏ في نسخ الحكم 


« لا نسخ لحم شرعي في القرآن أو السنة بمد وفاة الرسول عَِلِقَعِ . وأما في 
حساته > غقفد أقتضت سنة التدرج بالتشريم » ومسايرته المصالح نسخ بض 
الأحكام التي وردت فيها ببعض نصوصها تسخا كلبا » أو تسخا جزئياً » 5 

التسخ قي اصطلاح الأصوليين هو إبطال الممل الحم الشرعي بدليل متراخ 
عنه » يدل على إيطاله صراحة أو ضمنا » إبطالا كليا او إبطالاً جزئيا مصلحة 
اقتضته »2 او هو إظبار دليل لاحق نسخ غمنا الممل بدليل سابق . 


حكمته ٠‏ وهد! النخ وقع في التشريع الإغمي » ويقعم في كل تشرييع 
وضمي * لآن المقصود من كل تشريع سواء أكات إهيا أم وضميا تحقيق مصالح 
الناس . ومصالع الناس قد تتغير بتغير احواهم . والحم قد شرع لتحقيق 
مصالح اقتضتبا أسباب »© فإذا زالت هذه الاسباب فلا مصلحة في بقاء الحكم . 
كا ورد اث وفوداً من المسلين وفدو! على المديلنة في أيام عيد الأضحى > فأراد 
الرسول أن يقيموا بين اخوائهم في سمة» فنهى المامين عن إدخار لحوم الاضاحي 
حتى تحد الوفود فيها توسعة علمهم » قاما رحلوا أباح للمسانين الإدخار . وال 
عليه السلام: «إما نهيتم عن ادخار لحوم الاضشاسي لجل الدافة ألا فادسروا». 
ولآن عدالة التشريم تقتضي التدرج وعدم مغاجأة من يشرع لهم بما يشق عليهم 
قمل > أو ما يشق عليهم تركه ؛ وهذ! التدرج يقتضي التعديل والتبديل كا وقع 
قي حم الخفر > فإن الله سبساته وتعالى لم بشرع تحريمها في ابتداء التشريم » 
ولككن بين سبسانه أن فيها إتم] كبيراً » ومثافم للناس »> وأت إمها أكبد من 
تفعها . وكآن هذا تهيثة وتهبداً الى تحرعبا 4 لآن الذي ضرره أكبر بن تقمه نجدر 
بالعقل ان يمتنبه ؛ ثم أمر المسدين أن لا يقريوا الصلاة وهم سكارى »> فكان هذا 
تمبيداً ثانا لتحريبا واجتنايها » لأن أوقات الصلاة متعددة ومتفرقة > قلا يأمن 


ل990؟ لد 


المسامون إذا شربوها أن عليبم وقت الصلاة وم مكارى. ثم بعد ذلك جاء النص 
الصريح على أنها رجس من عمل الشيطات » والأمر باجتتالها. وكذلك نظام 
التوريث »> بقي فترة في بدء الإسلام على ما كان طليه عند العرب في جاهليتهم » 
ثم أذ الإسلام في تمديل بالتدريج » فنسخ أولآ الإرث بالتبني » ثم قسخ الارث 
بالتحالف والتآخي > ثم شرعت التوريث أسكام مفصلة > هدمت الأسسى الجائرة 
التي كات علبا أعل الجاملية في نظام ترريلهم - 


أنواعه .قد يكون النسع صريما > وقد يكون ضنيا . 


غالتخ الصرمم أن ينص الشارع صراحة في تشريمه اللاحق على إنطسال 
تشريعه السابق . ومثال ذلك قوله تعالى: ديا أبها الني سرض المرمنين على القتال 
إن يكن من عشرون صابرون يغلبو! ماثتين » وإن يكن منكم مائة يغلبوا 
ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يققبون » الآن شق الله عنكم وعلٍ أن فيكم 
ضمقا » فإت يكن منى مائة صابرة يغلبوا مائتين * وإن يكن من ألف يغلبوا 
ألفين بإذن الل والل مع الصابرين » . وقول الرسول عَلكّم : و كنت نبيتم عن 
زيارة القبور ألا قزوروها فإنها تذكرك الحياة الآخرة » . وقوله عليه السلام : 
« إنما تبمتع عن إدشار لوم الاضاحي لأجل الداقة ألا قأدخروا » . 


وهذا النسخ الصريح هو الكثير ني الكشريع الوضمي فإت آكثر العوانين التي 
تصدر معدلة لقواتين سايقة » ينص غيبا صراحة على النصوص الملفاة في تلك 
القوانين السابقة أو على إلغاء كل حت في قاتون مايق مخالف ما نص عليه في هذا 
القاقرث » كا نص الامر الملكي بدستور سنة ١4# ٠‏ صراحة على إلغاء دستوو عنة 
سوم ؟ > وكا تص قانوت التسجمل صراحة على إلفاء نصوص في القانون المدني . 

وأما التسخ الضمني بو أن لا ينص الشارع صراحة في تشريعه اللاحق على 
إبطال تشريعه السايق . ولك يشرع كا معارضا سكه السابق » ولا يمكن 
التوقيق بيت المكين إلا بإلغاء أسدهما ؛ فيمتبر اللاحق تاسخا للسايى هنا , 


تفقا3 


وهذا النسخ الضمني هو الكثير في التشريع الإنمي , فقوله تمالى : « مكحتب 
علي إذا حضر أحدى الموت إن ترك خيراً الوصبة للوالدين والأقريين بالمعزوفم 
يدل على ذلك ان امالك إذا حضرته الوفاة عليه أن يرصي لوالديه وأقاربه من 
تركته بالمعروف . وقوفه تعالى في آية الترريت : « يرصيك الله في أولادم للذكر 
مثل حظ الاقشيين . . الآية » يدل على أن الل قسم تركة كل مالك بين ورئته حسها 
اقتضت سكمته 4 وم يمد التقسم حقآ لنورث نفه »> وهذا الحم يعارض 
الاول » قبو ناست له على رأي الحبور . ولذا قال الرسول وَل بعد ما نزلت آية 
المواريث : ه إن الله أعطى لكل ذي حق حقه » قلا وصية لوارث » . 


ومثاله في التشريسع الوضمي الآمر الملكي الصادر بدستور سنة 1578 »© فإنه 
تضمن أسكاما كثيرة تخالف الاحكام الدستورية السابقة عليه » ولم ينص صراحة 
على إلغاعا فاعتبر تاسخا لها كمنا ؛ وقاتون العقوبات الجديد لم ينص صراحة على 
إلغاء ما شالف احكامه من قوانين المقوبات السابقة » فاعتبر ناسخاً لها ضنا . 
ويرى بعض رجال التشريع الاحكتفاء بهذا النسخ الضمني » والاستفناء عن 
التصريح بالنخ » لأنه تأكيد في مقام لا يقتضي التأكيد . فإ تشريم الشارع 
كا معارض) لحم شرعه من قبل ولا يمكن المع بدنهما هو عدول من الشارع عن 
كه السابق »> وإبطال له من غير حاسة الى التصريح يأثه عدل عنه أو أيطلك . 


وقد يكون النسخ كليآ » وقد يكون جزئياً . 


فالتسخ الكل أن يبطل الشارع كما شرعه من قبل إبطالاً كليا بالثسبة 
ألى كل فرد من أفراد المكلفين ؛ 5 أبطل مساب الوصية للوالدين والأقربين 
بتشريم احكام التوريث ومتع الوسية للوارث 4 وكا أيطل اعتداد المتوق عنبا 
زوجها سولا باعتدادها اربمة اشهر وعشرأ . فقد قال تعالى : « والذين يتوقوت 
منع ويرون أزواءها وصية” لأزواجهم متاعا الى الحول غير إخراج ». ثم قال 
سبحانه : « والذين يتوقون نكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنقسهن أربحصة 
أشبن زعشرا ::. 


ع 0 


والتسخ الجزني أن يشرع المكم عاماً شاملا كل فرد من أقراد المككلفين » ثم 
يلغى هذا الحم بالنسبة لبعض الافرادء أو يشرع الم مطلقا » ثم يلغى بالنسبة 
لبعض الحالات. فالنص الناسخ لا يبطل العمل بالحم الاول أصلا » ولكن يبطه 
بالنسبة لبعض الافراد أو بعض الخحالات . 

مثال ذلك بقوله تعالى : « والذين يرمون المحصتات ثم ل يأتوا بأوبعة شبداء 
فاجلدرمم ماني جلدة » يدل على أن قاذف الحصنة الذي ل يقم بيّنة على ما قذف 
به يلد ثماتين جلدة > سواء كان زوجها أم غيرء . وقوله تعالى : « والذين يرمون 
أزواجبم ول يكن لهم شبداء إلا أنفسهم قشبادة أسدم أريع شبادات لله إنه 
من الصادقين  ..‏ الآية » يدل على أن القاذف إذا كاث الزوج لا يمد بل يتلاعن 
وزوجته . غاقنص الثاني نسنع حم جك القذف بالنسية الى الازواج فقط . 

وإنما يكون هذا نسخا جزئيا إذا شرع أولآ حم الام على جمومه © أو 
المطلق على إطلاقه » تم شرع بعد ذلك بفترة حم لبعض اقرادء » أو قد بقيد . 
وأما إذا ورد العام في القانوت وورد في القاتون نفسه تخصيص بعض أفراده يمكم 
يكون هذا التخصيص بيات للمراد من العام لا نهآ » و كذلك يكون التقيبد 
بساتا لامراد من المطلق لا نسخا . 

وهذا معنى قول الأصولبين إخراج بعض اقراد العام من حكمه » أو تقبيد 
المطلق بقيد إذا كان بدليل مقارت تشريم حك المام أو المطلق © يمتير بيائن؟ 
للمراد من العام أو المطلق بمنزلة الامتثناء ولا يتير نسشاً . 

والأحكام الشرعية وإن كانت شرعت تدريحاً في مدى اثنتسين وعشرين منة 
وشبور 2 ولكن بعد وفاة الرسول وامستقرار التشريع » صارت في حمق المسلءين 
انون واحداً . فالخاص مته بان للعام » والمقيد ببان للمطلق > من غير نظر الى 
أن هذه الآية بعد هذه الآبة قي التلاوة أو في سورة بعد السورة التي قيربا الآية » 
إلا ما نص عليه من تاسخ ومنسوخ . 

وقد يكون النسخ بتشريع حم بدل حم » كا نسع إيماب الوصية للوالدين 


]ا 


والأقربيت » بتعسم الإرث » وكا نسخ الاتجاه الى بيت المقدس في الصلاة بالاتجاء 
ان الكمبة » وكا نسخ اعتداد المتوفى عنبا زوجبيا بالتريص سولاً » باعتدادها 
بالقربص أربعة شهور وعشرة أيام» وقد يككون النسخ بمجرد [اغاء اللتكم كتسخ 
زواج امتعة . 


وكا يموز ان يكون الحنكم الذي شرع مساويا الحكم الذي فسخ > أو 
أخف منه على الكلقين » يجوز أن يككون أشقى منه علييم > لآرى هذا الإلفاه 
التبديل إِما قضته به مصالح المكلقين وقد تقتضي مصلحتبم حك أشى عليهم 

المنسوع > فتحرم لخر والميسر أشتى عليهم من إباحتها » ولكن قصد به 
الصلحة > وقوله تعالى : « ما نتمخ من آي أو ننسها نأت مقير منها أو مثلها » . 
المراد بالخير ما يتكون أصلح المكلفين » سواء كارن أشق عليهم أم مساويا أم 
أغف ‏ هذا إذا كان المراد آيات القرآن في قوله تعالى : « ما ننسخ من آية » . 


ما ينبل النسخ وما لا يقبله -- ليس كل نص ورد قي القرآت أو السنة» يقبل 
في عبد الرسول أن يتسخه تص لاحتق» يل من التصوص تنصوص عمكات لا تقبل 


النسخ أصلاً وهي : 


أولا ‏ النصوص التي تضمنت احتكام]) أساسية لا تختلف باختلاف احوال 
الالى ولا تختئف سنا وقبسا باختلاف التقدير » كالنصوص التي تضمتت إماب 
الإمات بالل » ورسله » و كتيه واليوم الآخر > ومائر أصول العقائد والعيادات > 
وكالنصوص التي قروت أمبات الفضائل من بر الوالدين » والصدق > والعدل »> 
وأداء الأمانات إلى أعلبا » وغير ذلك مالا يتصور ان يكون قبيحا في أية حال 
وعلى أي تقدير؛ وكالنصوص التي دلت على أسس الرذائل من الشرك بالل ء و23 
النفس يقير حمق © وعقوق الوالدين » والكذب والظلم » وغير ذلك مما لا يتصوو 
أن يكون سنا في أي حال . ومن أمئة هذا النوع في القرانين الوضعية : 
المادظن دمو “ هه ١‏ من الدستور » قبا لا تقيلان النستج . 


وثانيآ ‏ النصوص التي تضمدت أسسكاما » ودلت بصيفتبا على تأببدها » لآن 


1] 


تأيبدها يقتضي عدم نسخبا . كقرله تعالى في ببان نمم قادي الحصنات : « ولا 
تقباوا لحم شبادة أبداً » » فإن لفظ أبداً يدل على ان هذا حم دائم لا يزول ٠‏ 
و كقول الرسول مَك : « الجباد ماض الى يوم القيامة » . قإن كونه ماشيا إلى 
بوم القيامة يدل على أنه ياى ما بقيت الدنيا . 


وثالثا . النصوص التي دلت على وقائع وقعت وأغيرت عن حادات كانقت» 
كقوله تعالى : « فأما تمود فأهلكوا بالطاغية » وأما عاد قأهلكوا بريح صرصر 
عاتية » . وكقول الرسول : « تصرت بالرعب مسيرة شبر » لأرل نسخ النص 
الخيري تكقيب لمن أخبر به والكذب تحال على الشارع , 

فبذه الأنراع الثلاثة من التصوص لا تقبل النسخ » وماعداها يقبك في بدء 
التشريع 2 أي في حياة الرسول لا قبا بمدء . 

ما يكون به النسخ .. الأسل العام أن النص لا ينسهه إلا نص في قوته أو 
أقوى منه . 

وعلى هذا فنصوص القرآتن قد ينسخ بعضبا بعضا» وقد تنسخ بالسنة المتواترة 
لأا كلها قطعية وتي قوة واحدة . 

ونصوص السنة غير المتوائرة قد يقسخ بعضها بعضا لأنبا في قوة واحدة > 
وقد تنسخ ينصوص القرآت والسنة المنوائرة لأنها أقوى متها . 

قالنص القرآفي الذي دل على اعتداد المنوفى عتها زوجها بحول» نسخ بالنص 
القر ني الذي دل على اعتدادها بأريعة أشبر وعشيرة أنام . 

والنص القرآفي الذي دل على تحرم كل ميتة» خصص بالسئة العملية المتواترة 
التي دلت على إباحة ميتة البحر والئي أكدها الرسول يقوله : « هو الطبور 
ماوّه » الحل ميتته ». 

والنص القرآ ني الذي دل على وجوب تلفيد أية وصية قبد بالسئة العملية الي 
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منعت نفاذ الوصية بأكثر عن الثلث وأ كدّدها الرسول بقوله في حديث معاذ: 
« الثلث والثلث كثير » . 

وقي المتكة النبي عن زيارة القبور ثم إياحتيا » والنبي عن إدشار لحوم 
الاضاحي ثم إباسته » وغير ذلك . 

وعلى هذا لا يتسخ نص قرآني أو منة متواترة بسنة غير متواترة أو بقياس» 
لأن الاقوى لا ينسخ با هو أقل منه قوة . ومن أجل هذا تقرر أنه لا تسخ لمكم 
شرعي في القرآن أو السنة يمد وفاة الرسول» لآنه بعد وقاة الرسول اثقطع ورود 
النصوص واستقرت الاشكام » فلا يكن أن يتسخ النص بقياس او احتياد . 

وما يتكون يه النسخ في القوانين الرضمية هر على هذا الاصل » قلا ينسخم 
النص القانوني إلا نص قانوتي في قوته أو أقوى منه . 

غتصوص القانون الدستوري لا ينسشبا إلا تصوص قاترن دستوري . 

ونصوص القوانيت التشريمية الرئيسية تنسخبا قوانين السلط ة التشريعبة 
الرئيسية » لأأنها في قوتها؛ وتنسخبا نصوص القانون الدستوري» لأتها أقوى منباء 

. ونصوص القوإنين التشريمية الفرعية تنسمها قوانين السلطات التشريية 
الرئيية > وتصوض القانون الدستوري . 

ويؤخشذ مما قدمناء أن النص لا ينستغه إلا نص »> وأن النص لا يتصور اركل 
ينسشه الإجاع ‏ لأن النص إذا كات قطميا لا يكن أن ينحقد إجاع على خلاقه 
أصل > وإت كان ظنيا لا يمكن ان ينعقد إجماع على خلافه إلا مستنداً إلى نص » 
فيكون النص الذي استتد اليه الإجاع هو الناسخع . 

والحكم الثابت بالقياس لا ينسخ ثل » لأن الجتيد إذا استنبط سكم في 
واقمة بطريق القياس ثم استنبط بالقياس هو أو مجتهد آخر في مثل هذه الراقعة 
سكا يخالف الاول » فيذا ليس نسخا للحم الاول » وإما هو إظهار ليطلارت 
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الدليل الاول أي لخطأ القباس السابق . والقياس لا يتسخ سكم) شرعيا #بنا 
بالنص أو الإجاع » لأته ليس في مرتبتها . فالقياس لا ينسخ كله ولا يتم 
حكما . 


القاعدة الخامسة ‏ ف التعارض والترجيح 


د إذا تمأرض التصان ظاهر؟:وسب البحث والاجتباد في الهم والتوفيق 
بينهها بطريق صحيعح من طرق المع ٠‏ التوفيق . قفإرن. / يمكن وجب البحث 
والاجتباد في ترجمح أمدهما يطريق من طرق الترجيح . قإن ل يمكن هذا ولا 
ذاك وعم تاريخ ورودجما كان اللاحق متها ناسشا للسابق > وإن م يمسم تاريخ 
ورودها توقف عن العمل با ٠‏ 


و إذا تعارض قياسان أو دليلان من غير النصوص ول يمكن ترجمح أسمدهما » 
عدل عن الاستدلال بهنا ٠‏ 


التمارض بين الامرين معنا في اللفة المربية اعتراض كل واحد منها الآآغر . 
والتعارض بين الدليلين الشرعين معناه قي أصطلاح الاصوليين اقتضاء كل وأحمد 
منها في وقت وألمد سكا في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآغر فيا . 

مثلد قوله تعالى : « والذين يتوفون من ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسبن 
أربعة أشبر وعشرا » . هذا النص يقنضي بعمومه * أن كل من ترقى عنها زوجها 
تنقضي عدتبا بأربعة أشبر وعشرة أيام » سواء أكانت حامة أم غير حامل . 


وقوله تمالى : ه وأولات الاحمال أسطلين أن يضمن حملين » » همذ! النص 
يلتضي بعمومه أن كل -عامل تنقفي عدتها بوضع حلا » سواء كانت متوفى علها 
زوجبا أم مطلقة . 
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قمن توفى عتبا زوجما وهي سامل » واقمة يقتضي النص الاول أن تتقضي 
عدتها بتريص أربعة أشهر وعشرة أيام > ويقتفي النص الثاني أن تنقضي عدتها 
يوضم لبا » فالنصان متمارشان في هذء الراقمة . 


ولا يتحقق التعارض بين دلبلين شرعمين إلا إذا كانا في قوة واحدة © أما 
إذا كان أد الدليلين أقوى من الآخر © فإنه يتبع الحم الذي يقتضيه الدليل 
الأقرى ولا يلتفت لخلاقه الذي يقتضيه الدليل الآخر . وعلى مذا لا يتحقق 
التمارض بين قص قطمي وبين نص ظي 4 ولا يتحقق التدارض بين نص وبين 
إجماع أو قياس . ولا بين إجماع وبين قياس . ويمكن التعارض بين ]يتين أو 
حديئين متواترين أو سين آية وحديث متواتر أو حديثين غير متواترين أو بين 
قياسين . 


وما يقبي التتبه له أنه لا يرجد تعارض سقيقي بين آيْتين أو بين حديئين 
صحيحين أو بين آية وحديث صحمع ؟ رإذا يدآ تعارض بين نصين من هذء 
النصوص فإئًا هو تعارض ظاهري فقط محسب ما يبدو لمقولنا » وليس بتعارض 
حقيقي » لآن الشارع الواحد الحككم لا يمكن أن يصدر عنه دليل يقتفي كنا 
في واممة ويصدر عنه نفسه دليل آلغر يقتشي في الراقعة نقسها حكم خلاقه في 
الواقت الواحد . 

فإن وحد نصان ظاهرما التعارصض وسب الاجتباد في صرفيا عن هذا 
الظاهر» والوقوف على -مقيقة المراد متبيا تنزيا لأشارع العلم الحككم عن التناقض 
في تشريعه . فإن أمكن إزالة التمارص الظاهري بين التصين باهم والترفيق 
بمنها » جمم بينها وعمل ببيا » وكان هذا بيانا لأنه لا تمارض في اللقيقة بيتها ٠‏ 


مثال ١‏ - قوله تعالى في سورة البقرة: « كتب علي إذا ضر أحدم الموت 
إت ترك شير الوصية للوالدين والأقربيت بالمعروف » . 


وقوله تعالى في سووة الفساء : « يرصي > الله في أولادم للذكر مثل ظ 
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الانثيين ه الى آخر أية المواريث . الآية الاولى توجب على المورث إذا قارب اكرت 
أن برصي من تر كته لوالديه وأقاريه بالمعروف . وال الثاننة توجب لكل وإحد 

من الوالدين والأولاد والأقربين حقا من القركة بوصية الله لا بوصية المورث . فيا 
متعارضتان ظاهراً » ويمكن التوفيق ببنها بأن يراد في آية سورة البقرة الوالدان 
والأقربون الذين منع من إرثهم مانع كاختلاف الدين . 


مثال ؟ - قوله تعالى : « والذين يتوفون منم ويذرون أزواج] يتربصن 
بأنفسبن أريمة أشبر وعشيراً» . 


وقرله تعالى : « وأولات الأحمال أجلبن أن يضمن لين » . 


ويمكن التوفيق بينهما يأن الحامل المتوقى عنها زوجها تمته بأبمد الأجلين » 
فإن وضعت حملها قبل أربعة أشبر وعشسرة أيام من اريخ إلوفاة » تربصت حت 
تتم أربمة أشبر وعشرة أيام » وإن مضت أربمة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع 
حملها تريصت خم تضع حملبا ٠‏ 
ومن طرق امم والتوفيق تأويل أحد النصين أي صرقه عن ظاهره > ويهذا 
لا يعارض التص الآلغر . ومن طرق الهم والتوفيق» اعثبار أسمد النصين مخصمآ 
تعموم الآخر > أم مقيدا لإطلاقه > فيممل بالخاص في موضعه وبالمام فيا عداء » 
ويعمل بالمقيد في موضمه وبالمطلق فيا عداه . 


وإت م يمسكن امم والتوقيق بين النصين المتعارضين » فظر قي تررجييم أسمدهما 
على الآخر بطريق من طرق الترجيح © فا أظبر البحث رجحان أسدما على 
الآخر حمل يما اقتضاء الدليل الأرجم » وكان مذ تبيبنا » لأن النصين غير 
متساويين في الرتبة . وقا. يككوت الترجيح من جبة طريق الدلالة فيرجح المدلول 
عليه بسارة ااتص عي المدلول عليه بإشارة النص . وبرجح المفسر على الظاهر أو 
النص > وتقدمت عسسدة أمثلة هذا التمارض والترجيح . وإمث ل يمكن اللجم 
والتوفيق بي النصين » ول يكن ترجيم أسعدها عل الآغر بطريق من طرق 
الترجمم > تظر في تاريخ صدورهما عن الشارع > فإذا علم أن أمدهما سايق كان 
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المتأغر منهما ناسخة السابق فيعمل به . ويمم هذا من الرجوع الى أسباب نزول 
الآنات * وورود الأحاديث » وججيم الآمثة التي قدمناها في نسخ بعض الآإت 
لأحتكام يعض آيات أخرى:"4» ثايت قيها أن النامخ لاحق في وروده للمنسوخ » 
وإن ل يمكن المع والتوفيق بين النصين ولا تريح أسمدهما على الآخر > ولم يملم 
تريخ ورودهما > توقف عن الاستدلال بها » ونظر في في الاستدلال على حسم 
الواقمة التي فيها التعارض بدليل غيرما كأنيا وإقمة لا نص فيها وهذه صورة 
فرضية لا وجود لها. 


وإن كات التسارض بين دلملين شرعيين ليسا تصين > كالتمارض بين قياسين » 
فهذ! قد يكون تعارضا حقيقيا » لآنه قد يكون أسد القباسين غطأ . فإن 
أمكن تريح ألمد القياسين على الآخر عمل به. ومن طرق ترجيح أمد القباسين 
على الآتخر ار تتكون علة أعدههما منصوما عليها » وعلة الآخر مستنيطة » أو , 

تكوت عله أحدحهما مستنبطة بطريق إثارة النص» وعلة الآخر مستنبطة يطريق 
المناسبة . 

ومجال الأصولبين في طرق التوفيق أو الترجيح يين النصوص والأقيسة 
المتعارضة ذو سعة > ومن طرق الترجيح طرق موضوعية قرروا قييا مبادىم . 
ترجبحية عامة ؛ مثل قولحم: إذا تمارض ارم والمبيج> رجح ارم . وقوهم: 
إذا تعارض المانع والمقتضى > قدم المانع . 


والله يوقى من بريد الحق » وهدي من يشاء آلى صراط مستقم ٠‏ 
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